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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
(فصل) 
يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدمة - 
أمو(0), 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحَمدٌ له رَبٌ العَالَمِينَ والصّلاة والسَّلامٌ على خير خَلْقِهِ مُحمّد وَآلَهِ 
الطاهرين. 
)١(‏ لا بد من تأسيس الأصل عند الشك في ما يعتبر في الجماعة - إماماً 
ومأموماً وإيتماماً ‏ وإِنّه هل هو البراءة أو الاحتياط؟ استدلُوا على الثانى يأمور: 
منها: أصالة عدم ترئّب الأئر على الجماعة التي شك في اقترانها بفقد 
شرط أو وجود مانع. 
ويرد عليه: إنّ الاجتماع في الصلاة والجماعة ليست من الحقائق الشرعية 
ولا الموضوعات المستنبطة, بل من الأمور العرفية العقلائية التى حدّد الشارع فيها 
حدودا وقيّدها بقيود كسائر موضوعات الأحكام, كالسفر والحضر والكرالامساك 
وغير ذلك مما هو كثير جدّأ في الفقه كما تقدّ ١١‏ فكلّما صدق الاجتماع للصلاة 
عرفاً تشمله أحكام الجماعة إلا مع الدليل على الخلاف, مع أنّها لو كانت من 
الموضوعات الشرعية المحضة فهي موضوعة للأحكام المجعولة لها بما هي مبيّنة 
في الأدلّتبحدودها وقيودها لا بنحو الإهمال والاجمال فيمثل هذا الأمر الذي يعم 
به الابتلاء في كل يوم وليلة فيرجع في القيود المشكوكة ‏ شرطاً كا نأو مانعاً ‏ إلى 


.١ 8/ صفحة:‎ ٠ راجع ج:‎ )١( 
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البراية وكتفين الصلاة وغيرهامن المكمولات العرهية على نا فرت غليه سيره 
فقهاء الفربقين في موارد الشك فيها. 

ومنها: أن تنزيل السبب الناقص منزلة التام لفقد شرط مشكوك الشرطية, 
أو وجود مانع كذلك مما لا تثبيته أَدلّة البراءة. فلا تجرى من هذه الجهة. مع أن 
السببيّة والشرطية والمانعية من الوضعيات فلا تكون من مجاري البراءة. 

ويرد: بأنا لا نحتاج إلى تنزيل السبب الناقص منزلة التام إذ هو أجنبي عن 
المقام رأساًء بل تجري البراءة أولاً في نفس مشكوك الشرطية والمانعية فيسقط ما 
شك فى شرطيته. وما شك فى مانعيته فلا تجب الإعادة أو القضاء بعد 
الاقتداءالإتمام جماعة, وقد أثبتنا في الأصول عدم اختصاص البراءة بخصوص 
التكليفيات, بل تجري في الوضعيات أيضاً فراجع فلا وقع لهذا الأمر أصلاً. 

ومنها: أنّ البراءة لا تجري مع وجود الدليل. كما ثبت في محلّه. والدليل 
هو قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!١'‏ فلا تسقط الفاتحة فيما 
إذا شك في شرطية شيء في الشفاعة اماه شيءٍ عنهاء ومع وجوب الفاتحة لا 
وجه لانعقاد الجماعة للملازمة الشرعية بين الانعقاد والسقوط. 

ويرد عليه -أولاً: أنه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية؛ لدوران 
الأمر فيه بين الثبوت مع بطلان الجماعة والسقوط مع صحتهاء فلا يجري الدليل 
حتى يمنع عن جريان البراءة. 

وثانياً: أنّ دلالة قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» على 
بطلان الجماعة تكون بالملازمة» وكون العام حجة في مثل هذه اللوازم مشكلء بل 
ممنوع. وما اشتهر من أَنّ الأمارات حجة في لوازمها بخلاف الأصولء لا كلية لهذه 
الشهرة, بل هو تابع المقدار دلالة القرينة المعتبرة عليه, فالمرجع أصالة عدم 
الحجية, والاعتبار عند الشك فيهما مطلقاً. سواء أكان في المفاد المطابقي أم في 
اللازم العرفي. 

ومنها: إنّ المأموم مع وجود مشكوك المانعية عن الانعقاد. أو فقد مشكوك 


اسكدرك الوشائل ثات اهن آبوات القراءة فن القتلاة كديت نه 
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أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل7'" يمنع عن 


الشرطية يعلم إجمالاً إما بوجوب القراءة وترتيب آثار صلاة المنفرد عليه أو 
يوجوب المتابعة. وهو من موارد العلم الإجمالي بين المتباينين فيجب الاحتياط. 

ويرد ‏ أولاً: أن بجريان البراءة: فى المشكوك : شرطيته أو مانعيته في 
الجماعة - يسقط العلم عن الأثرء فتصح الجماعة مع المتابعة. 

وثانياً. سيأتي أنّ المتابعة واجبة نفساً لا : شرطاً فى صحة الجماعة. فتصح 
ولو مع المخالفة عمدأ وإن أثم حينئذ. فتجري أصالة عدم تحمّل الإمام للقراءة 
وأصالة البراءة عن وجوب المتابعة عن المأموم, ويقرأ وتصح صلاته وجماعته 
مع بقاء ل بل وتصح الصّلاة والجماعة مع عدم القراءة أيضاً مع تحقق 
الاجتماع العرفي ما لم يكن دليل على الخلافء والمفروض عدم تحققه. وهذا هو 
الذي تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة في هذا الأمر العام البلوى في كل يوم وليلة, 
بل لنا أن نتمسدك بالإطلاقات الواردة في الجماعة بالسنةٍ شتّى على عدم اعتبار 
شيءفيها ‏ شرطأً أو مانعاً -ما لم ينص عليه بالخصوص كما هو الشأن في جميع 
الموضوعات العرفية التي تعلّقت بها الأحكام سيّما في الجماعة التيرد فيها من 
التسهيلات ما لم ترد في غيرها. فبكلٌ وجه أمكن للشارع أن ؛ بجر الامينة الو 
الجماعة جرّهم إليها. وسيأتي مزيد بيان فى رجوع المأموم إلى الإماء بالفكلين فى 
الشكوك إن شاء الله تعالى: 

فتلخص أنه لا مانم من الرجوع إلى البراءة في مشكوك الشرطية والمانعية 
في الجماعة إماماً ومأموماً وائتماماً. كما اختاره شيخنا الأنصاري (رحمه اله) 
فيكون حكم الجماعة حكم نفس الصّلاة من هذه الجهة, وقد تعرّضنا لجملة من 
الإطلاقات التي يمكن أن يستفاد ذلك منهاء وهو الموافق لسهولة الشريعة مطلقاً 
خصوصاً في هذا الأمر العام البلوى بين جميع فرق المسلمين, ويؤيّده أنه لم ينقل 
المداقة فيها عن أحد من المعصومين(عليهم السلام). ولا من الرواة, كما لا يخفى 
على من تتبّع الر وايات, هذا كلّه حكم الشك فيها حدوئاً. وأما إذا كان بقاء 
ا 0 ' ظ 

(؟) للنصء والإجماع في الجملة, كما يأتي إن شاء الله تعالى. 
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مشاهد ته( ', وكذا بين بعضص الحامو ميت مع ف ال رجانه اماف واو سر 1 1 


() ليس في الأدلة لفظ الحائل, ولا المنع عن المشاهدة؛ يل الموجود فيها 

لفظ السترة. والجدّأرء وما لا يتخطلى. كما سيأتى إن شاء الله تعالى. وإِنّما ذكرهما 
في فقن السسوط والعراه:«وتبعهمًا ماعب الجواهره والماتن وسيأتي منه في 

المسألة النالثة الفتوى بعدم الانعقاد ولو كان في البين حائل لا يمنع المشاهدة مثل 
الزجاج ونحوه. 

والأصل في ذلك كله أ اتاد من مخمو فالورداذي الجماعه ومن 
مرتكزات المتشرّعة فيها بل الاعتبار الصحيح أنه لا بنّ من تحقق وحدة عرفية 
اتصالية بين الإمام والمأموم, والمأمو: ن بعضهم مع بعض مانا وفكانا. ودر 
وسكوناً بحيث تعد صلاة الجميع صلاة وأحدة عرفاً, ويكون الإمام مع المأموم 
والمأمومون بعضهم مع بعض - وإن طالت صفوفهم دكتسل واد فى مح و جد 
عرفا قلا يد من سراغاء تمق .هذه الوبعنة من كل حمية: ولا وبط الها قلنا هيا ضالة 
الاحتياط في الإتمام, لأنّها مع قطع النظر عن ملاحظة الأدلّة, وما ذكرناه يستفاد 
منها بعد ملاحظتها. وحينئذ فكل ما كان منافياً لهذه الوحدة يكون مانعاً عن 
الجماعة حدوثاً وبقاءً إلا مع الدليل على الخلاف. وكل ما لم يكن منافياً أو شك 
فيه فلا بأس به, للأصل. وهذا هو الوجه في اعتبار الشرط الأول والثالث. مضافاً 
الن:فا ورف كل واس يفيها من الأدلة الخاصة. 

اوقلت ف دمن صدى الوكدة الكلاتية ولكتها آعم مين وسيدة 
المكان عرفاً لا سيّما فى هذه الأعصارء فالوحدة الصّلاتية تحصل مطلقاً بكونها 
متحدة في أفعالها وإن تباعدت محالهم. 

قلت: نعم الوحدة الصّلاتية تحصل مع تباين المحل أيضاً مع اتحادهم في 
الأفعال. ولكن مقتضى ظواهر الأدلّة وظهور الإجماع. بل المتفاهم العرفي وحدة 
المل اننا 

فمما ورد في المقام صحيح زرارة: «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا 
يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام. وأئّ صف كان أهله يصلُّون بصلاة الاإمام 
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ا 
وبينهم وبين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاةء فإن 
كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة, إلا من كان من حيال الباب. 
وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس, وإِنْما أحدثها الجبّارون, 
لئس لمن اضرلئ خلنها مققديا بصلاة هن كنها جلةة قال كوؤقال ابو همق عليه 
السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعضء لا يكون بين 
الصقّين ما لا يتخطىء يكون قدر ذلك: مسقط جسد الانسان»(2). 

ولا يعارضه خبر ابن الجهم قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل 
يصلّي بالقوم في مكان ضيّق. ويكون بينهم وبينه سترء أيجوز أن يصلّي بهمة 
قال(عليه السلام) نعم»'!". 

لإعراض الأصحاب عنه. وموافقته للتقية. واضطرابه فإِنّه ضبط في بعض 

نسخ الوافي بالشين المعجمة والباء الموحّدة' " وهو الموافق لصدر الحديث. 

ثم إن قوله (عليه السلام) ذ في الصحيح: «فإن كان بينهم سترة ذأ وجهدانيه 
عنوان مستقل لا ربط له بسابقه ظاهرا خصوصاً بناء على ضبطه بالواو, كما في 
بعض نس الوافي, فيكون المراد يما لا يتخطى البعد الذي لا يمكن طيّه بخطوة لا 
مطلق ما لا يمكن طيّه لمانع من جدار أو ارتفاع وانخفاض أو نحوهما. وبين 
السترة والجدار عموم من وجه لتحققهما في مثل الحائط وتحقق الأول دون الثاني 
في مثل الحجاب المسدول من كتان ونحوه, والثاني دون الأول في الجدار 
المصنوع من الزجاج ونحوه الذي يحكي ما خلفه أو الجدار الذي فيه ثقب لا 
يكون مائعاً غن المشاهدة: 

ومقتضى زوال الوحدة الاتصالية بالأقسام الأربعة. وإطلاق لفظي: السترة 
الجدار. بطلان الجماعة في جميع تلك الأقسام. 


0 الوسائل : ا وميه الجماعة حديث: 3. 
(؟) الوسائل باب: ا ا 
() الوافي باب إقامة الصفوف ج: 0 صفحة:177. 
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الآخرلء) ممكن يكون واسطة فى اتصاله بالامام, كمن فى صفًه من طرف 
الامام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام. فلو كان حائل ولو 


وأما البطلان بحائل لا يمنع المشاهدة. كما إذا كان من الزجاج الذي يحكي 
ما وراءه. ففيه وجهان: من زوال الوحدة الاتصالية وصدق الحائل المذكور في 
كلمات الفقهاء (قدس سرهم). ومن عدم صدق السترة والجدار ‏ الواردين في 
الصحيح عرفاء ولا الحائل لتقييدهم ذلك بما يمنع عن المشاهدة. والمفروض 
عدمه. 

و يمكن اختيار الأول. وسيأتى فى المسألة الثالثة. والسادسة عشر. لأنّْ 
لفلى السترة والسدان ذكرا فى العديك من بات الحقال لكل ها زول .هه الويعد” 
الاتصالة: :* لاحل الموضوعية والتصوسية فسا بحيف ركون عنوان المفة 
مناط الحكم والعلّة فيه. 

ثم إنّ الحائل إما أن يكون حائلاً مطلقاً ومانعاً عن الرؤية أصلاً أو في حالة 
دون أخرىء وسيأتي التعدض للثاني في المسألة الآنية. والأول إما أن يكون في 
تمام الصّلاة أو في بعضهاء والثاني إما أن يكون في حال اشتغال الإمام بشيءٍ من 
القراءة والأذكار الواجبة أو المندوبة. أو فى مجرد الأكوان المتخللة من غير 
الاشتغال بشيءٍ أصلاً. أو حين الاشتغال بما هو مباح في الصّلاة. كقتل عقرب 
ونحوه. ومقتضى الإطلاق هو البطلان في الجميع لو لا دعوى الانصراف عن 
الأخيرين. 

(4) لزوال الاتصالء وقوله (عليه السلام) في الصحيح ‏ على ما في 
التهذيب والفقيه : «فإن كان بينهم سترة أو جدار»'١!‏ الصادق على ما كان بين 
المأمومين بعضهم مع بعض أيضاً. وأما بناءً على ما في نسخ الوسائل من ضبطه: 
«فإن كان بينهم وبين الإمام...6!". فالظاهر كونه كذلك أيضاً على فرض 
)١(‏ راجع التهذيب ج: صفحة: 07 طبع النجف الأشرف. والفقيه ج: ,١‏ باب 01 الجماعة وفضلها حديث: 


غ0 صفحة: 707 من طبعة النجف الحديثة. 
)0( تقدم فى صفحة: /,. 


اعتبار عدم الحائل بين المأمومين 222 


في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ‏ بطلت 
الجماعة(*. من غير فرق فى الحائل بين كونه جداراً أو غيره. ولو 
مشصن إنسان 1" له نيك وامويا! "1 شعو انما يكلف | ذالكتان السام 
رجلاً. أما المرأة فلا بأس بالحائل بينهما وبين الإمام أو غيره من 
المأمومين مع كون الإمام رجلا[ بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون 


صحتهاء لأنّ ذكر الإمام من باب المثال لا التخصيصء هذا مع زوال الوحدة بذلك 
عرفاً. 

(0) لشمول الاطلاق له بعد فرض تحقق السترة والجدار المطلق عرفاً ولو 
في بعض أفعال الصّلاة. بخلاف ما يأتي في المسألة الثانية عشرة: فإِنّه لم يتحقق 
فيها السترة والجدار المطلق. بل عن بعض الحالات في حالة أخرى فقطء وفرق 
واضح بينهماء كما لا يخفى. مع أنّ لفظ (كان) في الصحيح له نحو ظهور في 
استمرار الحائل وفي شموله لما إذا ثبت في حال السجود ولم يكن في حال رفع 
الرأس منه منع. بل وكذا لما حدث ثم زوال فوراً. 

وأما ماعن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من انصراف الدليل إلى الدخول 
في الجماعة, فلا يشمل ما يحدث في الأثناء. فلا وجه له. لأنه من مجرّد الدعوى 
إلا أن يرجع إلى ما قلناه من الحدوث ثم الزوال فوراً. 

(1) للإطلاق الشامل للجميع, ولا مانع في البيّن إل دعوى الانصراف عن 
الإنسان. وهو باطلء, لكونه بدوياً. 

(0) لعدم مانعيّة حيلولة بعض المأمومين عن بعضء والصفوف بعضها عن 
بعض. بضرورة المذهب. بل الدّين. 

() لموثقة عمار: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي 
بالقوم وخلفه دار وفيها نساء. هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال(عليه السلام): 
نعم, إن كان الإمام أسفل. قلت: فإن بينهنٌ وبينه حائطا أو طريقاً. 
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عالمة بأحوال الإمام'"ا من القيام والركوع والسجود ونحوها. مع أن 
الأحوط فيها - أيضاً عدم الحائل!'١).‏ هذا وأما إذا كان الإمام امرأة 
أيضاً فالحكم كما فى الرجل .)١١(‏ 

الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوًاً 
معتداً به دفعياً -كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح!١'‏ من غير 


فقال (عليه السلام): لا بأس)7 ١‏ 

وتقتضيه السيرة العملية والشهرة الفتوائية ولم ينسب الخلاف إلا إلى الحلي 
(رجنه اند وهو المتهاة فى يقابل النضن: 1 

41 تقوم العضاء والأقعداءوالعله بألعوال الفا ولوموايظة :سن بعلن 
ذلك. كما هو الشائع من أنّ لكل إمام مكبر. 

)0١(‏ خروجاً عن خلاف الحلّي (رحمه الله). 

)١١(‏ لإطلاق ما مر من صحيح زرارة من غير معارضء وعن الغنية دعوى 
الإجماع عليه أيضاً. ولقاعدة المشاركة بين الرجال والنساء مطلقاً إلأّما خرج 
بالدليل نولا ذليل فى الععام علي الخاافبر 

1١‏ نصّاً وإجماعاً. ٠‏ ففسي موثئق عمار عن الصادق(عليه العا 
«عن الرجل يصلَّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلَّي 
فيه. فقال(عليه السلام): إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع 
من موضعهم لم تجز صلاتهم, فان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو 
أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة, أو كان في 
موضع منها ارتفاع, فقال الإمام في الموضع المرتفع. وقام من خلفه أسفل منه 
والأرض مبسوطة إلا أنهم فى موضع منحدرة. قال(عليه السلام): لا بأس»1". 


5 الوساتة تأت كت اواني ستلذة النجها مواسد وك . 

(1) الوسائل: باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ وللاطلاع على اختلاف متن الرواية راجع 
الكافي ج: : 7 صفحة: : 81" من الطبعة الحديثة, والتهذيب ج: ١‏ صفحة: 31١‏ طبعة النجف, والفقيه ج: ١‏ 
صفحة: :“اق اله السك انها 
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وقوله (عليه السلام): «و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان 
الارتفاع ببطن مسيل»مجمل صدرا وذيلاً. 

أماالأول فلاحتمال أن تكون كلمة (إن) وصلية. والظاهر أَنْه لا قائل به. 
ولا يمكن الالتزام به لجواز التفاوت بين محل الإمام والمأموم يمقدار إصبع فما 
دون قطعاً. واحتمال أن تكون شرطية محذوفة الجزاء ‏ أي يجوز ويصح ونحو 
ذلك هو خلاف الظاهر. واحتمال أن يكون الجزاء قوله: «فلا بأس». أو الجملة 
الشرطية الثانية مع جزأيها. وهما أيضاً خلاف الظاهر ويحتاج في التعيين إلى 
قرينة وهي مفقودة. 

أما إجمال الذيل فإنّه ضبط في الكافي«ببطن مسيل». وفي بعض نسخ 
التهذديب «بقطع مسيل». وفي بعضها «بقدر ,يسير», وفي بعضهأ«يقدر شبر». وفىي 
الفقيه «بقطع سبيل». ومع ضبطه يأنحاء خمسة كيف يعتمد عليه بلا معيّن ولا 
مرجح في البيّن. | 

هذاء ولكن التأمل في الحديث حقه يقضي باتحاد المراد من الجميع: إذ 
القدر اليسير. وقدر شبر متحد عرفاً. كما أنَّ قطع سبيل وبطن مسيل كذلك. إذ 
المراد بهما الانحدار الموجود في المسيل غالباً. فعئر عنه بقطع سبيل في نسخة, 
وبطن مسيل في أخرى. وهو عبارة أخرى عن القدر اليسير أيضاً. 

و المتحصّل من المجموع هو القدر اليسير عرفاً. ويكون المحصّل من 
قوله(عليه السلام): «إن كان الإمام على شبه الدكان...». وقوله (عليه السلام): 
«إذا كان الارتفاع ببطن مسيل...» أنّ العلوٌ المعتد به للإمام مانع عن الاتتمام به 
وغير المعتد به لا يمنع عنه, وهذا هو الذي فهمه المشهور منه وعبّر به المحقق 
(رحمه الله) في الشرائع. 

ثم أنّ العلوّ إما دفعئّ أو تدريجي, والثاني إما انحداريّ أو تسنيمئ, والعلوٌ 
المعتد به مبان فى الأول والأخير. وأما الانحداري فلا يحكم العرف بتحقّق العلوّ 
فيدر وان تطقق: ذلان كيه بوكو رلكن: النقا لهو نظن المرفه .دون الدفنةدرولة كان 
بحيث يصدق ذلك فيه عرفاً أيضاً لكان مايا للا فرق مينة وني القسمين الآخرين. 
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فرق بين المأموم الأعمى والبصير. والرجل والمرأة(١)‏ ولا بأس بغير 
المعتدٌ به مما هو دون الشبر(*". ولا بالعلوٌ الانحداري. حيث يكون 
العلوٌ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافى صدق انبساط الأرض(19). وأما إذا 
كازمكل التحيل الأحوظ جلاعظه تور الشسين !31 ولايانن بهعلة 


(1) لإطلاق الدليل الشامل للجميع. وعن الإسكافي الفرق بين المأموم 
الأعمى والبصير. فجوز في الأول دون الثاني ولا دليل له. مع أنّ إطلاق الموثق 
حجة عليه مضافاً إلى قاعدة الاشتراك فى الرجل والمرأة. 

(14) لا دليل على التحديد به مع اختلاف النسخ. كما عرفت إلا أن يكون 
المراد به اليسير غير المعتد به الذي قد مر استفادته من الدليل وعن جمع تحديده 
بما لا يتخطى, لما يأتي في صحيح زرارة. 

وفيه: أنّه ظاهر في البعد لا الارتفاع. 

(1) ويدل عليه مضافاً إلى صدق الانبساط عرفاً. ظهور الإجماع أيضاً. 

(17) بل هو الظاهر بناءً على اعتبار التحديد به. لصدق العلوّ والارتفاع فيه 
عرفاً. فلا وجه للترديد إلا احتمال كونه من العلوٌ التدريجي ويمكن اختلاف ذلك 
باختلاف الجبال. 

(10) نصّاً وإجماعاً. فقد تقدم قوله (عليه السلام) في موئق عمار: «و سئل 
فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال (عليه السلام): لا بأس قال: 
وإن كان الرجل فوق ببت أو غير ذلك - دكانا كان أم غيره ‏ وكان الامام يصلّي 
على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته. وإن كان أرفع 
منه بشيء كثير»! ١‏ 

وني صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «سألته عن الرجل هل يحل 


1 اومان ناك ملتسن ابوانعزلةة العامة ديف 


اعتبار عدم تباعد المأمو معن الإمام 6 


على الإمام ولو يكثير """ 


العادة157) الاق م م ا ع ا 0 


له أن يصلَّي خلف الإمام فوق دكان؟ قال(عليه السلام): إذا كان مع القوم في 
الصف فلا بأس)(". 

ولا يعارضهما خبر محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام): «سألته 
عن الإمام يصلّي في موضع والذي خلفه يصلّي في موضع أسفل منه أو 
يصلّى في موضع وَالَذين خلفه فى موضع أرفع منه. فقال (عليه السلام): يكون 
مكانهم مستويا»!") 

لقصور سنده. وهجران الأصحاب له. فيحمل على الأفضلية. 

(16) لما مر فى ذيل موثق عمار. ومقتضى إطلاقه الصحة ولو كان خلاف 
المتعارف. إلا أن يدّعي الانصراف إليه. وعن العلامة دعوى الإجماع على صحة 
صلاة المأموم وإن كان على شاهقء, وعن بعض دعوى الإجماع على البطلان إن 
كان العلوٌ مفرطاء ولكن إطلاق الموثق حجة عليه. مع معارضته بإجماع العلامة 
على الجواز. ار 

(1) للإجماع ولأنّ الاجتماع مأخوذ في قوامذات الجماعة عرفأ وشرعا. 

قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «و ليس الاجتماع بمفروض في 
الصّلوات كلّها»". 

ولا ريب في عدم مانعية بعد المأموم عن الإمام, والمأمومين, بعضهم عن 
بعض في الجملة, وعدم وجوب اتصال بعضهم ببعض من كل جهة, ولعل ذلك من 
الضروريات في الجماعات المنعقدة بين المسلمين قاطبة. 

)١(‏ الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث:غ. 


(؟) الوسائل باب: *ة من آبوات ضلاة الجماعة خدرت: 
(#) الونبتائل ياف 1 مق أبوات ضلاة الجماعة تجديت: .١‏ 
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إِنْما الكلام في تحديد البعد المانع عن تحقق هذا الاجتماع. وحيث أن 
جمعاً من الفقهاء (قدّس سرّهم) لم يتضح لديهم الاستناد في ذلك إلى تحديد 
شرعئٌّ صحيح. أو أوكلوه إلى العرف. كما هو عادتهم في الموضوعات التي لم 
يبيّن حدودها وقيودها في الشرع. 

فالمراد بالبعد المانع ما يعد في عرف المتشرّعة أنه خارج عن الجماعة أو 
حصل في الأثناء. ومانع عن انعقادها لو كان في الابتداء. لا أن يكون المراد بيه ما 
يقابل القرب الذي يواظبون عليه فإِنُّ البعد بهذا المعنى يحصل بشيء يسير. 

وخلاصة القول: إنّ البعد أقسام ثلاثة: 

الأول: ما لا يكون مانعاً عن الانعقاد بنظر عرف المتشرعة, كالشبر 
والشبرين, بل ثلائة ويصح التمسك بالإطلاقات في صدق الاجتماع عرفاً. 

الثاني: ما يكون مانعاً عنه في نظرهم ويعتقدون بأنّه مانع عن الانعقاد 
خد و ا موت للبطلان إن حصل فى الأثناء. كمترين مثلا. 

التالكينا عروداقه التردف دبريعة فيه عيفد إلى الأصل من الاتستياط أ 
البراءة على القولين. وقد مر سابقاً. 

وعن جمع من الفقهاء تحديد ذلك بما لا يتخطّى, لورود هذه الجملة في 
قول أبي جعفر (عليه السلام) في ما مر من صحيح زرارة في أربعة مواضع منه. 
كقوله (عليه السلام): «و أيّ صف كان أهله يصلون بصلاة إمام بينهم وبين الصف 
الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة»17". 

ولا بدٌ من إرادة البعد من حيث المسافة من قوله: «ما لا يتخطى»لظهوره 
فيه لا الارتفاع والانخفاض, لكون ذلك خلاف الظاهر, كما لا يخفى. 

وحينئزٍ فلفظ لا يتخطى يحتمل معنيين: الخطوة المتعارفة. والتي تملاً 
الفرج وفي موضوعها ثلاثة احتمالات: كونها بين موقف السابق وموقف اللاحق 
وبين موقف السابق ومسجد اللاحقء. وبين مسجد السابق وموقف اللاحق. 

ويرة المع الاو لقن ميدتى الخنطوة اوالا هموق عمار سمالت نا 


)001( تعدم فى صفحة: /,. 


ما يتعلق بالتباعد بين الإمام و المأموم 0 
عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يصلّي بقوم وخلفه دار فيها نساء.ء هل يجوز 
لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال (عليه السلام): نعم؛ إن كان الإمام اسفل هنهرة : قلك: 
فإن بينهنّ وبينه حائطا أو طريقاً؟ فقال (عليه السلام): لا بأس)1' فإن عرض 
الطريق يكون أكثر من الخطوة المتعارفة غالباً. 

وثانياً: أنْه (عليه السلام) ذكر في ذيل الصحيحة ما يكون قرينة على أَنّ 
المراد يما لا يتخطّى الخطوة التي تملا الفرج دون لسارنة جا فقال (عليه 
السلام): الينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض. الو 
الصقّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد»(" 

ولا ريب في أن قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد من إبهام رجليه إلى 
موضع جبهته ‏ أكثر من الخطوة المتعارفة في السجدات المعهودة بين المسلمين. 
فيتعيّن أن يكون المراد بها الخطوة التي تملا الفرج. 

وأما موضوعهاء فيرد الاحتمال الأول وهو ملاحظة هذا المقدار في ما 
بين موقف السابق وموقف اللاحق ‏ أنّ الفصل بينهما بهذا المقدار طبيعّ. لمن 
يصلّي بالركوع والسجود الاختياريين ولا يحتاج إلى عناية خاصة حثّى يذكر لفظ 
(لا يتخطى) في صحيح واحد أربع مرّات. 

ويرد الاحتمال الثالث ‏ وهو ملاحظة المقدار بين مسجد السابق وموقف 
اللاحق أنه يكون أكثر مما لا.يتخطى بالخطوة التي تملا الفرج قطعاً. فلا وجه 
لاحتماله. فيتعيّن الاحتمال الثانى ‏ وهو ملاحظتها بين موقف السابق ومسجد 
اللاحق - وهو الموافق للمرتكزات أيضاً وقد مب أَنّ المراد بها ما تملاً الفرج, هذا 
هو المستفاد من الصحيح بعد ملاحظته مع غيره, هذا كله ما يتعلّق بموضوع ما لا 
يتخطى.. 

وأما ما نعيّنه عن صحة الجماعة والاقتداء. ففي استفادتها من الصحيح 
إشكال. لأنّها لو لم تكن مذيلة بقوله (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف 


.١:ثيدح الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
الوضائل باس امن انواي:ضلاة الجماعة حديت ا‎ )0[ 


القريتك!*" او كان في صف ليس بينه وبين الصف الستقدم البعد 
المزبور(١'؟‏ _وهكذا _حبّى ينتهى إلى القريبء والأحوط -احتياطاً لا 
يترك -أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم, أو بين موقف 
السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملا الفر حا" 
أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة7"'. والأفضل - بل الأحوط 
أيضا أن لا يكون بين الموقفين انلضة مقدار جسد الإنسان إذا سجد. 


تامة» لكان استفادة نفى الصحة من قوله (عليه السلام): «فليس ذلك اللإمام 
لهم بإمام», وقوله (عليه السلام): ليس تلك الصّلاة لهم بصلاة». متعياناً, ولكن 
الذيل ظاهر عرفاً فى الاستحباب وبيان الآداب. سواء كان لفظ (ينبغى) ظاهرا 
فق المنديا أرضاً آم مدن الألفتاظ:اللااتفضائية: وهو مشولة جلخيض ما 
أفاده(عليه السلام) في صدر الحديث مما اشتمل على جملة (لا يتخطى) فيسقط 
عن ظهوره في نفي الصحة. 

فالحق إذا مع الذين أوكلوا الأمر إلى العرفء ولا مناص منه بعد قصور 
التحديد الشرعي عن بيان الحكم. 

)٠١(‏ فيصح حينئذٍ صلاة الجميع, بضرورة من المذهب. بل الدّين. 

(1١1؟)‏ فيصح صلاة الجميع - أيضاً لما مد في سابقة. 

(19) إن صدق البعد العرفي بذلك يتعيّن الفتوى به. فهو مبنيّ على الرجوع 
إلى الاحتياط أو البراءة. وأما ما مر من صحيح زرارة, فقد عرفت الإشكال في 
استفادة الوجوب منه. وأما ما في الغنية من دعوى الإجماع على البطلان. 

ففيه أولآً: أنه من الإجماع المنقول الذي لا اعتبار به. 

وثانياً: أنه مستند إلى الصحيح المزبور فيسقط عن الاعتبار رأساًء فالجزم 
بالاحتياط الوجوبي مشكل. 

[118) لتمال أكونها المراة :من الفحيم .ومدق سورد الإلجماع: بونذ 
الاعفيال موعت لحنين الاخعاط. 
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بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل (9). 

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الامام فى الموقف(92". فلو تقدم 
فى الابنداء أو الأفناء( بنطلت صلاته ١"!‏ إنبقى عدلى فية 
الائتمام: والأحوط تأخره عنه(4. وإن كان الأقوى جواز المساواة(9), 


(1) لاحتمال كون المراد من الصحيح ذلكء وقد مر ما فيه, مع أنّه مخالف 
للسيرة المستمرة من عدم التزام المتشرّعة بذلك. 

(16) للإجماع, والسيرة المستمرّة, بل ينبغي أن يعد هذا من الضروريات 
لدى المتشرّعة بالنسبة إلى تقدّم المأموم وتأخّر الإمام. وبه يختل ما هو قوام 


الاقتداء والائتمام. 
(1) لأنّ كلّما يكون شرطأ ابتداء يكون شرطاً في الأثناء أيضاً إل مع 
الدليل على الخلافء وهو مفقود. 


(70) أي جماعته بقرينة قوله: إن بقى على نيّة الائتتمام. وأما بطلان أصل 
الصّلاة فمبئيح على الاخلال بوظيفة المنفرد وعدمه. وعلى الأول فإن كان لرك 
القراءة فمبنيئَ على شمول حديث «لا تعاد» لمثل المقام وعدمه. وقد مرّ ويأتي ما 
ينفع المقام. / 

(18) للخروج عن خلاف ما نسب إلى أبي على (رحمه الله) من وجوب 
ذلك. واستظهر ذلك في الحدائق وأساء الأدب مع الأصحاب متمسكا بظاهر أخبار 
الباب. وشدّد الإنكار عليه فى الجواهر, بل ضعف النسبة إلى أبي علىٌ. 

(14) لصدق الجماعة مع المساواة أيضا فتشملها أحكام الجماعة؛ بناءً 
على أنَّ موضوعها ما كان جماعة عرفاً إل مع الدليل على الخلاف ولا دليل عليه 
في المقام. نعم ما هو المتحقق في الخارج منها إِنْما هو تأخّر المأموم, مع أن 
جملة من الأخبار مشتملة على لفظ الخلف غير الصادق على التساوي. 

وفيه: أنْهما من باب أفضل الأفراد لا تقوم حقيقة الجماعة بذلك. 

إن قلت: إِنّ مادتي الاقتداء والائتمام تدل على تقدّم الإمام. 
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قلت: إِنّها بمعنى جعل الأفعال تبعا لفعل الإمام وهو يتحقق مع التساوي 
أيضاً مع أنّه ورد في إمامة المرأة للنساء أنها «تقوم وسطهنّ ولا تتقدّمهن»!' في 
المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه!". 

وفي صحيح الأعرج: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل 
المسجد ليصلّي مع الإمام فيجد الصف متضائقاً بأهله فيقوم وحده حمّى يفرغ 
الإمام من الصّلاة, أ يجوز ذلك له؟ قال (عليه السلام): نعم, لا بأس يه»7". 

وما ورد في تحويل اللإمام المأموم عن ,يساره إلى يمينه!؟' وما ورد فيمن 
دخلوا المسجد وأرادوا أن يصلّوا جماعة, قال (عليه السلام): «يقومون في ناحية 
المسجد ولا يبدو بهم إمام»!”. 

والمستفادمن الجميع أَنّ هذه الجماعات عين الجماعة المعهودة في 
الشريعة, إلا أنّ الأفضل فيها تساوي المأموم مع الإمام. لحكمة فيهاء لأن تكون 
جماعة أخرى غير مأنوسة ولا معهودة في الشريعة.. 

والحاصل من جميع ما ورد في الجماعة أنَّ الأفضل أن يكون خلف الإمام 
وإن كان يجوز التساوي أيضاً بل قد يكون ذلك أفضل في موارد ورد فيها 
النص(6. 

ثم إن إجزاء التساوى هو المشهور بين الفقهاء. يل عن العلامة دعوى 
الإجماع عليه. 

وأما الاستدلال على الجواز بالتوقيع الوارد فى جواب مكاتبة الحميري: 
«أنه كتب إلى الفقيه(عليه السلام) يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة(عليهم السلام). 
هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن ,يقوم 
)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 
(1) الوسائل باب: 71 من أبواب صلاة الجماعة. 
(؟) الوسائل باب: /01 من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
() الوسائل باب: ١4‏ من ابوان ضلةة الجماعة. 
ظ 


6) الوسائل بات :6ثامن ابرات ضيلاة الجماعة عدية: 7 
3 الونشائل بات ناو كومذيق واب علاة الحداعة تعد يك 
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ولا بأس -_بعد تقدّم الامام فى الموقف أو المساواة معه بزيادة المأآموم 
على الإمام في زكوغة وسجؤذه لطول قامنه واتجوع "أ وان كان الأخوط 
مراعاة عدم التقدم فى جميع الأحوال(١'‏ حتى فى الركوع والسجود 


وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل .يجوز أن يتقدّم القبر 
9 ء 
ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجابعليه السلام ‏ وقرأت التوقيع ومنه نسخت .: 
أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة» بل يضع خدّه 
الأبمن على القن ء إن الكلذة فاليا خلقه ويضمه الكناد :ولا يعور أن تصلى نين 
يديه. لأنّ الإمام لا يتقدّم. ويصلّي عن يمينه وشماله»!) فمبنيّ على أن يكون 
المراد بالإمام فيه إمام الجماعة لا الإمام المعصوء!عليه السلام). والمكاتبة 
وشاهدة على الثاني. إل أن يقال: إِنْه (عليه السلام) نزل قبر المعصوم (عليه 
السلام) منزلة إمام الجماعة وأجرى عليه حكمه. 
س ء ل 

يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره. ل الإمام لا يُتقدّم ولا يساوئ/الأ أن يقال: نه 
مرسل لا اعتبار به. وقد مر في مكان المصلّي ما ينفع المقام. 

() لصدق التقدّم أو المساواة عرفاًء فتشملهما الأدلّةء وفي اعتبار الزائد 
عليه يرجع إلى الإطلاق والأصل. 

”١1(‏ بناءً على أصالة الاحتياط فى الشك فى الشرطية, والمانعية. ويجب 
هذا الاحتياط حينئذٍ ولكن قد مر أنه لا دليل على هذا الأصل من عقل أو نقل, ولا 
يصح فى المقام التمسك بما دلَّ على عدم جواز التقدّم, إذ المراد من التقدّم فيه هو 
التقدّم العرفي الخارجي والمفروض عدم تحققه. نعم. حيث يحتمل أن يراد يعدم 
جواز التقدم عدم جوازه بجميع أجزاء البدن في تمام حالات الصّلاة, فيكون هذا 
الاحتمال منشأأ حسن الاحتياط. 

ودعوى أنه هو المتيقّن من الدليل فيجب هذا الاحتياط, لأنّ عمدة دليل 


(4) الؤسائلباتب:5امن أبوابفكان التضان حدة:: 
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والجلوس. والمدار على الصدق العرفي!" ". 

(مسألة :)١‏ لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في 
أحوال الصلاة7"' وإن كان مانعاً منها حال السجود. كمقدار الشبر. بل 
ارود اغا "عي إذا كان انعا حال" العلرس فيه إفكبال: البرك 
معه الاحتباط (0). 

(مسألة 7): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب 
في وسطه مثلاً - أو حال القيام ‏ تلثقب في أعلاه -أو حال الهويّ إلى السجود ‏ 
لثتقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز. بل وكذا لوكان في 
الجميع. لصدق الحائل معه أيضاً!١‏ ". 


عدم جواز التقدّم الإجماع بل الضرورة, والمتيقّن منهما هو التأَخّر بجميع أجزاء 
البدن في تمام الحالات. باطل: لأنّ المتيقّن إِنْما هو الصدق العرفي الخارجي من 
التأخر وهو حاصل والزائد عليه مشكوك فيرجع فيه إلى الإطلاقء والبراءة كما 
هو سيرة الفقهاء. لفظية كانت الأدلة أو لبية. 

(؟”) لأنّ العرف هو المدار فى موضوعات الأحكام إلا مع ورود الدليل 
على الخلاف. ولا دليل على الخلاف في المقام. 

() لحكم العرف بعدم الستر. مضافاً إلى عدم الخلاف فيه. 

(5”) لعدم صدق السترة والجدار عليه. والمدار في المانعية على صدق 
السترة والجدار, وإلاًّ فلا يشمله الدليل فضلاً عن صدق العدم. 

(0) من حجان أنصر اف السترة والجدار عن منكله: ومن 5 ا اف 
فالجزه ان مشكل. 0 505 على ها اه طن الاحتياط فى 5998 فى 
الشرطية والمانعية فى الجماعة, وقد تقدّم عدم الدليل عليه. 

(1” المناط صدق السترة والجدار وتحقق الانفصال بين الهيئة الاجتماعية 
صدق الانفصال. والظاهر صدق الجدار على الجدار المخرّم. كما أن الظاهر 


الحار 
إل 


(مسألة "): إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه فالأأقوى عدم 
جوازه. للصدق7؟). ظ 
(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهماء ولا تعد من 
الحائل77". وكذا النهر والطريق217, إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في 


تحقق الانفصال به أيضاً. وأما لفظ الحائل فلم يذكر في نص وإِنّما هو مذكور في 
عبارات الأصحاب مقيّداً بما يمنع عن المشاهدة. ويمكن اختلاف ذلك ياختلاف 
الحائل والثقب. ولو وصلت النوبة إلى الشك فالمرجع حينئذ البراءة عن الشرطية 
والقائحية: 

(0”) صدق الجدار على الجدار من الزجاج شائع خصوصاً في هذه 
الأعصار. ولفظ المشاهدة لم ,يرد فى النص وإِنْما هو مذكور فى كلمات الفقهاء, 
والظاهر أنّ مرادهم المشاهدة بلا فصل شيءٍ فلا يشمل مثل هذه المشاهدة من 
وراء الجدار, مع أَنّه يتحقق به الانفصال للهيئة الاجتماعية. 

و من ذلك يشكل لو كان الفاصل من النايلون الذي يحكي ما وراءه فإن 
السترة وإن لم يصدق عليه. ولكن يحتمل أن يكون المراد بها مطلق الفاصل بين 
القوم بأيّ شيءٍ كان لو لم نقل بالانصراف إلى ما كان في تلك الأعصارء مع أن 
أقسام الزجاج والنايلون مختلفة يمكن التشكيك في صدق الفصل وزوال الوحدة 
في بعضهاء ومع الشك فالمرجع البراءة عن المانعية. 

(8 بالضرورة, وكذا لا يكون موجباً لتحقق الانفصال ولا منافياً للوحدة 
الاجتماعية أيضاً فلا وجه لاحتمال المانعية. 

(19) لعدم كونهما من السترة والجدارء مع ذكر الطريق في ما مرٌ من موثق 
عمار(". ولذا ذهب المشهور إلى عدم كونهما مانعاً عن انعقاد الجماعة. ونسب 
إلى ابن زهرة: المنع. بل ادعي الإجماع عليه. ولكنّه ممنوع, إلا إذا كان فيهما 
البعد الممنوع فيكون مانعاً حينئذٍ من هذه الجهة ولعلّه المتيقّن من إجماعه ‏ على 


.١١:ةحفصلا تقدم فى‎ )١( 


الجماعة(*4), 

(مسألة ه): الشباك لا يعد من الحائل!١2).‏ وإن كان الأحوط الاجتناب 
معه(؟2). خصوصاً مع ضيق الثقب. بل المنع فى هذه الصورة لا يخلو عن 
قرّة. لصدق الحائل معه(؟4), 

(مسألة 8): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض !44 وإن كان 
أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا فى الصلاة إذا كانوا متهيّئين 
لب(0غ), ا 


فرض صحته ‏ فيصير النزاع بينه وبين المشهور لفظياً. 

(0) وإلا فيكون مانعاً حينئذٍ من جهة البعد لا من جهة السترء كما مرّ. 

(41) لعدم صدق السترة والجدار عليه عرفاً. وعدم كونه مانعاً عن صدق 
الاجتماع أيضاً وهذا هو المشهور شهرة عظيمة. 

و نسب إلى الشيخ (رحمه الله) كونه مانعاً عن الاقتداء. مستدلاً بالإجماع 
بقوله (عليه السلام) في ما مر من صحيح زرارة: «بينهم وبين الصفٌ الذي يتقدّمهم 
قدر ما لا يتخطّى)0" ولكن الإجماع ممنوع بالشهرة العظيمة على الخلاف. 
والدليل مخدوش بما مر من ظهوره في المسافة دون مطلق المانع. ومع إجماله 
فالمرجع هو البراءة عن المانعية كما مرٌ. 

(49) خروجاً عن خلاف الشيخ (رحمه الله). ولو بنى على الاحتياط في 
الشك في المانعية يجب ذلكء ولكنّه موهون كما عرفت. 

(4) إن صدق انقطاع الاتصال. وصدق الفصل حينئذء وإليهما يسرجع 
السترة والجدار الواردين في الصحيح. 

(44) بضرورة المذهب. بل الدّينء والسيرة بين المسلمين. 

(40) لصدق الاتصال والاجتماع. وعدم صدق السترة والجدار وتحقق الوحدة 


)١(‏ مر ذلك صفحة:/. 


حكم الجماعة لوكان الإمام في محرا اب داخل في جدار ره 
[مسالة 7 لا يقدح عدم مشاهدة بعض بعض أهل الصف الأول أو 
أكثره م إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف. ولا أطولية الصف الثاني 
مثالا - من الأو 00 
نحوه("2) لا يصح اقتداء من خا الحبين دمب بول الحائط 


الصلاتية بالاعتبار بالنسبة إلى المجموع من الداخل في الصّلاة ومن أشرف على 
الدخول. 

وقال في الجواهر: «للسيرة المعلومة من أغلب الناس فإنّهم لا يتوقفون في 
الاتتمام بعد إحراز افتتاح الإمام خصوصاً بعد تهيئة الصفوف وشروعها فى التوجّه 
والنيّة ونحو ذلك.. ثم قال (رحمه الله): نصّ جماعة كالشهيد في البيان, والكاشاني 
في المفاتيح. والمولى الأعظم في شرحها على الصحة حيث يحرم البعيد قبل 
القريب وما ذاك إلا للاكتفاء بالصف وإن كان لم يكن مصلَّياً فعلا.. . إلى أن قال 
(رحمه الله): إنّ الذي فى النصوص والفتوى وجوب افتتاح المأمومين بعد افتتاح 
3 خاصة - هلو أو كثروا. استطالت صفونهم أ او قضر نت سنن غير سدخاية 
على ا العلم بحصول تكبيرة لي 5 0 - فى الجماعة 
العظيمة خصوصاً الثنائية أو الثلاثية. وخصوصاً مع الإسراع فيها لسفر أو نحوه من 
الأعذار إلى غير ذلك مما يمكن دعوى القطع بخلافه من السيرة المستمرة في 
سائر الأعصار والأمصار. وعظم الجماعات, وغلبة تخلل الصفوف من لا يوثق 
بصحة صلاتهم, ومن أنه لكان كذلك لاشتهر رواية وفتوىّ وعملاً اشتهار الشمس 
في رابعة لعي ا امار ابى بل 

(/27) 0 الداخل على أقسام ثلاثة: 


6 مهذب الأحكام /ج 8 


ننه وبين لاا 5 وبصح اقتداء من يكون مقابلاً للباب. لعدم 
الحائل بالنسبة إليه(25. بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الامام, 


الأول: أن يكون في داخل جدار المسجد بحيث لم يمكن وقوف أحد في 
طرفي المحراب مع مر الجدار بينهم وبين الإمام؛ يل يقف المأمومون يأجمعهم 
خارج المحراب مقابلاً له وفي يمينه وشماله. 

الثانى: أن يكون داخل المسجد ويكون مثل بيت متصلاً بجدار المسجد 
ويكون طرف خلف الإمام مفتوحا ليس فيه سترة وجدارء بل الجدار في جهاته 
الثلائة قدام الإمام وطرفيه. 

الثالث: أن يكون من جهاته الأربع مور بجدار وباب مسدود تحفظا 
على الإمام من أن يغتاله الناس. والقسم الأخير هو الذي قال فيه أبو جعفر(عليه 
السلام) -كما في صحيح زرارة, وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس: 
«و إنما أحدثها الجبارون»و ليس لمن صلَّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها 
صلاة»1'' وإِنّما يعلم المأموم أفعال الإمام برفع صوته أو بإرشاد شخص من 
خواصه. ولا ريب في بطلان الجماعة في هذا القسم من المحراب, لتحقق السترة 
والجدار بين الإمام والمأموم, كما لا ريب في بطلانها في القسم الثاني إن وقفوا 
على اليمين أو اليسار بحيث يحول حائط المحراب بينه وبين الإمام لتحقق السترة 
والجدار حينئذء ولكن إذا وقفوا بأجمعهم خلف المحراب صحت الجماعة من 
الجميع بلا إشكال لوجود المقتضي وفقد المانع؛ وكذا في القسم الأول بالنسبة 
إلى خلف المحراب. 

(8]) لما مر من تحقق السترة والجدار, فيشمله صحيح زرارة, والإجماع 
الدال على المنع. 

(119) نصّاً وإجماعاً. قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «فإن 
كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إل من كان حيال الباب»!". 


(1) الوشائل انيت ة امن ابوايفلةة الماعة حديف 1 
() الوضائل باضه كلاه ازا عتلاة الجماعة ديف ١‏ 


لكن مع اتصال الصف على الأقوى(*6, 00 ظص5' 


) (0) لأ المستفاد من الأدلّة اشتر تراط أن لا يكون بين من يكون واسطة في 
الاتصال بالإمام أو المأمومين بعضهم مع بعض مانع عن الاجتماع فكلّ من يتحقق 
به عنوان الجماعة ورابطة الاجتماع لا بدٌ وأن لا يكون بينه وبين غيره مانع عن 
الجماعة, والمفروض في المقام أنه لا يكون بين من وقف مقابلاً للباب مانع عن 
الجماعة, وكذا بينه وبين من يكون إلى جانبيه من المامومين, وكذا بينه وبين من 
خلفه مع الضفوق: 

إن قلت: من وقف إلى جانبى من يكون مقابل الباب لا يمكنه مشاهدة 
ووزس يي ومين 1 

قلت: ذكر في الجواهر: «ليس في شيءٍ من الأدلة اشتراط المشاهدة 

للإمام ولو بوسائط...». وذكر إمكان المشاهدة في بعض الكلمات طريق إلى عدم 
السترة والجدار الواردين في الصحيح لا أن تكون لها موضوعية خاصة. 

ثم إنْ صحة الجماعة في ما : تعراض له الماتن هو المعروف بين الفقهاء. وفي 
الكفاية: لم أجد من حكم بخلافه. وفي الرياض: لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من 
بعض من تأخَّر. وفي مصباح الفقيه: لعلّ هذا القول هو المشهور بينهم؛ بل لم يثبت 
القول بخلافه ممن عدا المحقق البهبهاني. 

ومنشأ الخلاف والتردد الجمود على قوله (عليه السلام) فى ما مر في 
الصحيح: «إلاّ من كان حيال الباب». ولكنّه لا وجه له. لأنّ قوله (عليه السلام) في 
صدره: «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة, إل من كان حيال 
الباب»نص في أنّ المناط في المانعية كلّه السترة والجدار بين الإمام والمأموم أو 
بين بعضهم مع عط وان المراد بقوله (عليه السلام): : «إلأ من كان حيال الباب» 
أي الصف الذي يكون حياله لا الشخص الذي يكون كذلك. مضافاً إلى قول 
الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «لا أرى بالصفوف بين الأساطين 
بأسا»(' إذ المنساق منه كفاية اتصال بعض المأمومين مع بعضء ويدل على ذلك 


)١(‏ الوسائل باب: 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟. 
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وإن كان الأحوط العده(١.‏ وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد 
فاقتدى من في خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبيه. فإنٌ 
الأقوى صحة صلاة الجميع!؟* وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى 
الجانسه 00150 

(مسألة 4): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل 
بينه وبين من تقدّمه. إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم. كما 
نه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له. لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه 
حائل ان 850 

(مسألة :)١٠١‏ لو تجدّد الحائل فى الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة, 
ومصير 071 


السيرة القطعية بين المسلمين الدالة على صحة جماعتهم مع إحراز الاتصال مع 
الإمام ولو بأدنى سبب ولو كان بوسائط كثيرة. 

وحينئذ لا وجه لتطويل الكلام ونقل كلمات الأعلام بعد أن ليس لها مدرك 
إلأأما ذكرنا من الأخبار. ولم يكن في البيّن تعبّد خاص في صحة صلاة من بحيال 
الباب دون غيره من المأمومين ولو اتصلوا مع الإمام بواسطة من بحيال الباب. 

80 خزوجاً غم خلات :من خالف:: وان كيان لآ دليل اله .من 'ننضن: أو 
إجماء. إلا أنّ الاحتياط حسن مطلقاً. 

(01) لعين ما مب آنفاً فى المحراب الداخل من غير فرق بينهماء إذ المناط 
كلّه تحقق الاتصال مع الإمام بأ وجه كان بلا سترة وجدار. 

(01) لما مر من الخروج عن خلاف من خالف وإن كانت المخالفة غير 
مستندة إلى دليل واضح. 

(04) لوجود المقتضي للصحة, وفقد المانع عنها في كلّ ذلك. 

(66) لظهور الأدلّة فى كون شروط الجماعة وموانعها تكون كذلك حدوثاً 
وبقاءً -كما في كل شرط لكل مشروط إلا ما خرج بالدليل -. 


حكم الحائل غير المستقر روى6 
(مسألة :)١١‏ لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو 
نحوه لم تصح جماعة7". فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد 
تم منفردا!27, وإلدٌ بطلت(88 
(مسألة ؟١):لا‏ بأس بالحائل الغير المستقر. كمرور شخص من 
إنسان أو حيوان أو غير ذلك057 نعم. إذا اتصلت المارّة لا يجوز وإن 


ودعوى الانصراف إلى الأول كما عن المحقق الأنصاري (قدس سره) لا 
وجه له. كما أن احتمال بطلان أصل الصّلاة حينئذ لاختلاف حقيقة الجماعة 
والانفراد. فإذا بطلت الأولى لا وجه للانقلاب إلى الثانية, باطلء لما مر من وحدة 
حقيقتهما وكون الاختلاف فى مجرد الكيفية, وبه يختلف بعض الآثار أيضاً 
ونيا قن النسألة اناه عدر يعض التقضين ابيا 

)03 لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه التى هي من القواعد المعتبرة, 
نعم. لو ثبت أنّ الشرط في البين علميّ التفاتى تصح الجماعة, ولكنّه خلاف 
المنساق من الأدلة. 

(00) لما مر من اتحاد حقيقة الجماعة والانفراد في ذات الصّلاة. 
والاختلاف إِنّما هو في مجرد الكيفية, وليس الانفراد قصدياء ويكفي قصد أصل 
الصّلاةء سواء قصد الانفراد أم لا. 

(08) إن كان المنافي مما بنافي الصّلاة مطلقاً ولو بزعم صحة الجماعة 
كزيادة الركوع بناءٌ على كونها كذلك. وأما إذا كان من مجرد ترك القراءة. وقلنا 
بيشمول حديث: «لا تعاد...6٠١)‏ لمثله تصح الصلاة معه أيضاًء ويأتي التفصيل في 
المسائل الآنية. 

(09) لانصراف الأدلة عنه. ولا يبعد دعوى السيرة على عدم المنع في 
الجملة خصوصاً في الأماكن المزدحمة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصّلاة حديث:؛. 
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كانوا غير مستقة ين» لابنتقران الملع نز 1*1 

(مسألة :)١٠7‏ لو شك فى حدوث الحائل فى الأثناء بنى على عدمه!١١).‏ 
وكذالى فك قل الدشول فى العيازة فى عدو معة تسق عندئ 2011 
وأما لو شك فى وجوده 205ظ مع عم عدف العدم ‏ فالظاهر عدم جواز 
الدخول. إلا مع الاطمئنان بعدمه!"أ). 

(مسألة :)١5‏ إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام, 
ولكن يمنع عنها حال الركوع او حال الجلوس. والمفروض زواله حال 
الركوع أو الجلوس. هل يجوز مع الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان: 
والأخرط كوته ضائعا مين الأو ل: وكذا العكس» اضرق وجنوه الصائل بيه 
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)1١(‏ إذا اتصل بعضهم ببعض بحيث لم يكن بينهم فرجة, وإلا يكون بحكم 
الشباك الذي تقدم عدم المنع معه في المسألة التاسعة. 

(11) لأصالة عدم حدوثه التى جرت عليها السيرة العقلانية في أمثال 
المقام. 

(11) لأصالة عدم المانع عن انعقاد الجماعة, ويكفي في الاستصحاب 
تحقق الأثر في زمان الشك فقط وإن لم يكن له أثر فعليّ مبتلى به في زمان 
اليقين, كما ثبت في محله. 

(1) لأنّ مقتضي مانعية شيء إحراز عدمه حين العمل ولو بأصل معتبر 
ولا أصل في المقام إلا أصالة عدم المانعية ولا دليل على اعتبارها بنحو الكلية إلا 
إذا رجعت إلى الاستصحاب أو فى مورد عمل بها الأصحاب وليس المقام منهما. 
وأماكفاية مجرد الاطمئنان العقلانى بعدمه فلأنَ عليه المدار فى الفقه. وهو المراد 
بالعلم في اصطلاح الكتاب والسنّة, كما صرّح بذلك جمع من فقهاء الأمة. 

(15) ولا دليل على كفاية مجرد المشاهدة. وقد تقدّم عدم ورود هذا اللفظ 
في الأدلة. وكذا لفظ الحائل. ومنشأ عدم الجزم بالفتوى احتمال انصراف السترة 


حكم الجماعة إذاكان أهل الصفوف متفرقين ردم 

(مسالة 65 إذا تيّت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في 
مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكتوزيو عينة: جائلين عير 
مصلين!19). نعم, إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة 
أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخر به .)١١(!‏ 

(مسألة 37): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز 
معد الاقتداء(37), 

(مسألة :)١7‏ إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول - 
متفرّقين. بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة 
التي يلاي ادام يكن قذّامهم مسن ليس بينهسم ويينه البعد المانع. 
تقدّمه البعد المانع 2 يصح اقتداؤى 640 ول ملك حافك 


والجدار عن مثله. والحق أنه احتمال حسن. 

(160) واحتمال الانصراف إلى غيرهم ممنوع. نعم. لو كانوا متهيئين للاقتداء 
بالإمام في صلاة أخرى حكم عليهم بما تقدّم في المسألة السادسة, فيكون المدار 
حينئذ على الصفٌ لا على الاشتغال بالصّلاة. 

(13) لاستصحاب بقاء الإمامة والائتمام. ويمكن إجراء حكم المتهيئين 
عليهم حينة. 

(10) لما مر من أنّ المناط في السترة والجدار ما ينافي الوحدة 
الاجتماعية الاتصالية عرفاً. وهو حاصل فيه وفي ما يسمّى ب (النايلون) في هذه 
الأعصار الذي يحكي ما وراءه. ولكن وجود المناط في بعض الأقسام مشكلء بل 
ممنوع خصوصاً إذا كان يرتفع وينحط بجريان الريح. 

(1) لوجود البعد المانع حينئذ إن علم به. ومع الشك فالمرجع استصحاب 
صحة الائتمام والاقتداء. 

(19) لفقد البعد. وكفاية الاتصال من إحدى الجوانب إلى الاإمام ولو 
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الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله. فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن 
الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع(""). 

(مسألة لو تجدّد البعد في أثناء الصّلاة بطلت الجماعة 
وصار منفرداً. وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي 
صلاة المتره دمن ركادة رحن 0 د اتاد أو هذ لك بطلت 
صلاته وإلأصحّت لف 

(مسألة 9١):إذا‏ انتهت صلاة الصّف المتقدم -من جهة كونهم مقصّرين, 
أو عدلوا إلى الانفراد ‏ فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر. للبعد. إلا إذا عاد 
المتقدم إلى الجماعة بلا فصل. كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة 
أيضاً على ما مك 0/1١‏ 

(مسألة :)3١‏ الفصل ‏ لعدم دخول الصفٌ المتقدم في الصلاة - 
يضر بعد كونهم متهيّئين للجماعة!"". فيجوز لأهل الصف الستأضر 
الإحرام قبل إحرام المستقدّم. وإن كان الأحوط خلافه(2". كما أن الأمر 


بوسائط كثيرة بالإجماع والسيرة. 

(7) لعدم الفرق فيما يمنع عن الائتمام بعد كان أو غيره بين الصقّين أو 
بين أبعاض صف واحد لم يكن قدامه صف أخر جامع لشرائط القدوة وفاقد لموانعها. 

)/١(‏ لما تقدّم في المسألة العاشرة, إذ لا فرق في المانع بين كونه حائلاً أو 
بعداء والكبرى في الجميع واحدة وإن تعدّدت الصغريات واختلفت. 

() في المسألة الحادية عشر وغيرهاء ويمكن أن يجتمع مانعية البعد مع 
الحائل بالنسبة إليهم إن بَقّوا في مكانهم غير مشغولين بالجماعة. 

(177) للسيرة القطعية, كما تقدّم نقلها عن الجواهر في المسألة السادسة 
فراجع. نعم للتهيّو مراتب متفاوتة والمتيقّن منها هي المرتبة القريبة عرفاً. 

(4) خروجاً عن خلاف من جعل ذلك مانعاً. وإن لم يكن له دليل يعتمد 
عليه. 
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كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق. 

(مسألة ١5):إذا‏ علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل 
جماعة المستأخر من جهة الفصل أو الحيلولة(9". وإن كانوا غير 
ملتفتين للبطلان(١".‏ نعم. مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة, ولا 
يضه("". كما لا يضرٌ فصلهم إذاكانت صلاتهم صحيحة(4" بحسب 


(0) أوهما معاً. ثم إنّ علم الصف المتأخر ببطلان الصف المتقدم على 
أقسام: 

١-أن‏ يعلم الصف المتأخر بِأنّ الصف المتقدم عالم ببطلان صلاتهم ولا 
ريب في البطلان حينئة. 

" - أن يعلم بِأنّ الصف المتقدم عالم بصحة صلاتهم. ولا دليل على 
البطلان في هذا القسم. لفرض حكم الشرع بصحة صلاة الصف المتقدم؛ ويمكن 
أن يكون الحكم الظاهري في حق الصف المتقدّم موضوعا للصف المتأخّر 
خصوصاً في هذا الأمر العام البلوى الذي قلّ ما يخلو عمن تفسد صلاته في 
الجماعات العظيمة سيّما في أوائل الإسلام التي قلت معرفتهم بالأحكام, هذا مع 
تحقق قصد القربة من الصف المتأخر فى أصل الصّلاة, وال فتبطل من هذه 
اللحية. ْ 

 "“‏ أن يعلم أهل الصف المتأخّر أنّ الصف المتقدم شاك في صحة 
اقتدائهم صلاتهم, والظاهر صحة جريان أصالة الصحة بالنسبة إليهم. فيكون في 
حكم القسم الثاني. وهناك أقسام أخرى يغنينا عن التعرّض لها عدم الابتلاء بها. 

(001 لأنّ المناط في المانعية ما كان عند المقتدي وبحسب إحرازه مع كون 
المانع متحققا واقعاً. هذا إذا كانوا بحيث لو التفتو | لكانت باطلة لديهم أيضاً. وأما 
إذاكانت صحيحة عندهم اجتهاداً أو تقليداً فيأتي حكمه. 

(0/) لقاعدة الصحة. والسيرة. 

(/0) لانصراف السترة والجدار والحائل عنه. ولأنّ الظاهر أن صحة الصلاة 
بحسب القواعد الشرعية وفي ظاهر الشريعة تكفي في ارتباط صلاة المأموم مع 
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تقليدهم. وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتآخر. 

(مسألة ؟737): لا يضرٌ الفصل بالصبىّ المميّر مالم يعلم بطلان 
ملدت (0/4) ١‏ 

6 37): إذا شك فى حدوث البعد فى الأثناء تن على 


'4, وإن شك في تحتقةا مه الأول وهب اختراز عدن 0577 إلا أن 


الإمام, وصلاة المأمومين, بعضهم مع بعضء وعلم الصف اللاحق ببطلان صلاة 
الصف السابق لا يلزم البطلان في ظاهر الشريعة أيضاً فضلاً ع نالواقع. ولا فرق 
فيه بين كون الأمارات كاشفة عن مصلحة في موردهاء كام أعتذارا فجفة 
فقط. لأ كلا منهما تسهيل وامتنان. ومقتضاهما صحة ترتب الأئر بالنسبة إلى 
غير أيضاً إل أن يدل دليل على الخلاف. ولم نعثر على دليل. معتبر كذلك. وقد مر في 
مسائل التقليد ما ينفع المقام. ويأتي في مسألة ١‏ من الفصل التالي تتمة الكلام. 

فرع: لو كان الصف المتقدّم كلّهم من العامة يصح ائتمام الصف اللاحق 
لصحة الصف المتقدم باعتقادهم في ظاهر الشرع. وكذا في سائر المذاهب 
المختلفة من الشيعة وكذا لو كان شخص واحد منهم في الصف. 

(9) لشرعية عباداته. فيكون كغيره حينئذٍ. مضافاً إلى إطلاق قول 
عليّ(عليه السلام) في خبر أبي البختري: «الصبىّ عن يمين الرجل في الصّلاة إذا 
ضبط الصف جماعة»!١'‏ ومقتضى إطلاقه الصحة ولو كانت عباداته تمربنية. ثم إِنّ 
العلم ببطلان صلاة الصبئّ لا يوجب بطلان الائتمام أيضاً إلا إذا كان الفصل به مما 
لا يغتفر. 

)١(‏ لاستصحاب عدم البعد إذا أحرز في الحالة السابقة. ومع عدم 
الإحراز لا يجري الاستصحاب. ويصمح الرجوع إلى القرائن المفيدة للاطمئنان 
ونتوذا أوعدها: 

)8١(‏ لوجوب إحراز وجود الشرط وفقد المانع في الجماعة حدوثاً وبقاءً. 


(15) الوم ةزات :امك ارواح علا الجما عه عدوت ١‏ 


بطلان الجماعة إذا تقدم المأموم على الإمام م 
يكون مسبوقاً بالقرب, كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك 
فى انه تقدم عن مكانه أم 470 

(مسألة 55): إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة ‏ سهواً أو 
جهلاً أو اضطرارا صار منفرداً!61 ولا يجوز له تجديد الاقتداء (64). نعم. لو 
عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدو ه0607 

(مساألة ,2 يجوز دعسل الأتوى -الجماعة بالاستدارة 
حول الكعية 01 والأحوط عدم تقدم المأموم على الإأمام بحسب 


(؟4) لاستصحاب القربء وعدم المانع عن انعقاد الجماعة, وقد مر في 
المسألة الثالئة عشر نظير المقام. 

(8 لأنّ الشرطية والمانعية للجماعة معتبرة فيها حدوئاً وبقاء. لظواهر 
الأدلّةء ومع فقد الشرط أو وجود المانع ينتفى المشروط قهراً. سواء كان الانتفاء 
سهواً أم جهلاً. أم عمداً. 

(64) لأنّه من العدول إلى الاقتداء في الأثناء. وقد مر في المسألة الخامسة 
عشر ما يتعلق به. 

(86 إن كان بحيث يصدق بقاء القدوة عرفاً حمَّى بناءٌ على المسامحة 
العرفية. فيجري استصحاب بقاء الإمامة والائتمام حينئذ. وكذا في كلّ مورد زالت 
القدوة لاضطرار ونحوه. 

(كااالما عن الحهيد في الداكرى من الاجماع العسلىوذمب اليد بنع 
منهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني. فيكون مثل هذا الإجماع مخصصاً ‏ في 
خصوص المقام ‏ لما دلّ على وجوب تأخّر المأموم عن الإمام في الجماعة 
والائتمام فيجوز تقدّمه عليه في الجماعة المستديرة حول الكعبة بالنسبة إلى 
الجهة التي توجه إليها الإمام, كما هو المتفاهم عرفاً من التقدّم والتأخر في 
الجماعة لا التقدم والتأخر بالنسبة إلى نفس الكعبة المشرّفة حثَّى لا يصدق 
بالنسبة إلى الإمامالمأموم الواقفين في الدائرة المفروضة حول الكعبة المشرّفة فإِنْه 
خلاف الظاهر من أدلّة الباب. 
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الداترة 60 وأحوط منه عده أقربيته مع ذلك إلن الكعبة وأحوط من ذلك 
تقدم الإمام بحسب الدائرة ‏ وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة 441 


هذا ولكن يرد عليه: أن تحقق الإجماع العملى من فقهاء الإمامية مشكل 
جداً. بل ممنوع. نعم؛ لا ريب في تحقق السيرة من المسلمين عليهاء ولكن 
انتهاؤها إلى زمن المعصوم (عليه السلام) بالنحو المتحقق في هذه الأعصار أول 
الكلام وإن كان لا يبعد ذلك فيكفي حينئذ في الحكم عدم إشارة منهم (عليه 
السلام) إلى الردع في مثل هذا الأمر الذي يكون محل الابتلاء وكونه مسكوتا عنه 
حتّى أنه لم يسأل عنه أحد من الرواة ولم يبيّنه الامام (عليه السلام) ابتداء أيضأ 
فيعلم من ذلك إمضاؤهم (عليهم السلام) لهذه الجماعة وإلا لصدر الإنكار ولو على 
نحو الاجمال والاشارة, كما صدر الانكار على الجماعة فى النافلة,. وبطلانها 
خلف المقاصير المحدثة في زمن خلفاء الجور وغيرهما من البدع المستحدثة بعد 
النبئّ(صلى الله عليه و آله و سلم ) التى أنكرها المعصوم(عليه السلام). 

(40) لاحتمال أن يكون التقدّم والتأخْر ملحوظا بحسبها في هذه الجماعة 
بناءً على جواز تساوي المأموم مع الإمام في الموقف يصح التساوي فيها أيضاً. 

(6) يتصوّر ذلك فى خصوص زوايا البيت الشريف فقط. ووجه التردد 
وعدم الجزم: عدم وصول الردع عن السيرة الحاصلة في الجماعة بنحو الاستدارة 
حول الكعبة. والذين تقوم بهم السيرة غير ملتزمين بعدم التقدّم على الإمام بحسب 
الدائرة. ولا ملاحظة عدم الأقربية منه في زوايا البيت الشريف فورد الإمضاء على 
السيرة المشتملة على هذه الجهات. كما هو واضح لمن تأمّل جماعتهم في أيّام 
الموسمء فهذا النحو من الجماعة سواء إقامتها العامة أو الخاصة أو هما معا, 
موجب لتحقق الإمضاء والتقرير بالنحو الأعم. 


حكم قراءة المأمومين فى الجماعة كدير 


(فصل فى أحكام الجماعة) 


(همسالة:؟)#الأخوط فرك العام م القراءة في الركعتين الأوليين 


0 

الأول: إن مورد البحث تارة في الأوليين من الإخفاتية. وأخرى في 
الأولتين من الجهرية, وثالثة في الأخيرتين من الإخفاتية, ورابعة في الأخيرتين 
من الجهرية, ويأتي كلّ ذلك في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 1 

الثاني: مقتضي الأصل اللفظي والعملي والمرتكزات بقاء جميع ما كان 
ثابتاً للصلاة ‏ واجباً كان أو مندوباً. شرطاً أو جزءاً أو مانعاً في صلاة الجماعة 
أيضاً إلا مع الدليل على السقوط فيها فلا يجد المسلمون فرقا فيها بين الصّلاتين 
إلآما ثبت لديهم من المخالفة في مذهبهم. نعم. قد جرت عادتهم على التمييز بين 
الإمام المرضيّ وغيره يترك القزاءة خلف الأول والقراءة خلف الثاني ولا ريب أن 
ذلك مخالف للمجاملة المأمور بها والمرغب إليهاء وحينئذٍ فالاطلاقات الدالّة على 
ترك القراءة مطلقاً لا ظهور لها في الحرمة بقول مطلق, لورودها في مقام ردعهم 
عن عادتهم لا لبيان حكم الله الواقعي من كلّ جهة. واحتمال ذلك يكفي في عدم 
الجزم بالحرمة. 

الثالث: قد ثبت في الأصول أنّ الأمر الوارد بعد الحظر. بل في مورد 
توهمه لا ظهور له في الوجوب وكذا النهي الوارد فى مورد توهم الأمر لا ظهور له 
فى الحرمة للاحتفاف بما يصلح للإجمال والإهمال إن لم يكن ذلك من القرينة 
على الخلاف. وإلاّ فالمرجع إِنّما هو القرينة فقط. 
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الرايع: بناءً على ثبوت حرمة القراءة خلف ع0 الظاهر بطلان الصلاة. 
لأنْها إما نفسية أو غيرية. أما على الأخير فواضح, واما على الأول فيكورن الغفل 
مشتملا على الجزء المحرّم لعبقو سس والتقب بالمشتمل على المبغوض غير 
مأنوس لدى العقلاء, مع العلم بأنّ كيفية الامتنالات الشرعية منزلة على المأنوس 
لديهم لو لم نقل إن من مجرد الاثم القلبي. ولا يتعدّى إلى العمل الخارجي. كما 
عليه جمع من المحققين. هذا إن قرأ بعنوان الجزئية وأمّا إذا قرأ بقصد مطلق 
ا عي اه 
وهذه الأمور المسلمة لقلنا بعدم حرمة القراءة خلف الإمام مطلقاً إلا إذا نبت 
بدليل صحيح صريح. 

الخامس: قد : ثبت في محلّه أنه مع الشك في الصحة والفساد تجري أصالة 
الصحة واستصحابهاء ومع الشك فى المانعية تجري أصالة عدم المانعية فلو قرأ 
الامو م خلف إمامه وشك في صحة صلاته وبطلانها ومانعية القراءة وعدمها 
تجري أصالة الصحة وعدم المانعية إلا إذا ثبتت المانعية بدليل معتبر. 

دي 0 كلف خلف الإمام 00 وجوه: 

ومنها: أن يقرأ خلفه لعدم الاعتناء بإمامته, أو قصد إيذائه وإهائته. 

ومنها: أن يقرأ بقصد الرجاء. 

ومنها: أن يقر ا عخلقة نقصت الورود: والأخير إِنْما هو مورد المقام, وبمكن 
أن تحمل بعض الأخبار الناهية على الصورة الثانية. 

السابع: لو كانت القراءة محرّمة على المأموم تكليفياً أو وضعياً أو هما معاً 
في هذا الأمر العام البلوى في جميع الأعصار والأمصار لاشتهر من أول البعثة بين 
الأمة اشتهار الشمس في رابعة النهار ولم تصل النوبة إلى اجتهادات الأعلام. 

الثامن: يظهر من المستند أَنّ حرمة القراءة خلف الإمام للمأموم غير 
المسبوق فى الجهرية كانت مشهورة عند الطبقة الثالثة. والكراهة عند الطبقة 
الرابعة. ولم يتعرّض للمشهور بين الطبقتين الأوّلتين بشيء. ولكن تأتي إن شاء الله 


ما بتعلة. بأحكام الجماعة 


تعالى الأخبار المتكلّفة لحكم هذه الجهة, وما هذا حاله فكيف يجزم الفقيه 
بالفتوى بشيء فيه. 

إذا تبيّن ذلك نقول: أما حكم أولتي الإخفاتية بحسب الأدلّة الخاصة فهي 
على أقسام ثلا ثة: 

الأول: المطلقات التي استظهر منها الحرمة كموثق ابن يعقوب: «سألت أبا 
عبد الله(عليه السلام) عن الصّلاة خلف من ارتضى به أقرأ خلفه؟ قال(عليه 
السلام): من رضيت به فلا تقرأ خلفه»!١".‏ ْ 

وخبر ابن كثير عن الصادق (عليه السلام): «ساله رجل عن القراءة خلف 
الإمام. فقال (عليه السلام): لا إنّ الإمام ضامن للقراءة ‏ الحديث »0 ". 

ولوكنا نحن وهذا الخبر لا نحكم بحرمة القراءة لأنّ المضمون عنه لا يحرم 
عليه أداء ما ضمنه الضامن. 

وصحيح ابن مسلم قال أبو جعفر(عليه السلام) : « كان أمير 
المؤمنين!عليه السلام) يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير 
الفطرة»! ". 

وفيه أنّ الفطرة هي الإسلام بعرضه العريض فمن ترك حكماً من أحكامه - 
إلزامياً كان أو غيره -يل من ترك يعض محاسن أخلاقه يكون على غير الفطرة ة من 
هذه الجهة لا أن يكون على غير الفطرة الاسلامية رأساً بحيث كان كافرأء ويدل 
على ما ذكرنا أخبار متفرّقة في أبواب مختلفة. 

منها: قوله (صلى الله عليه و أله و سلم): «خمس من الفطرة: تقليم 
الأظفار. وقصّ الشارب. ونتف الابط. وحلق العانة, والاختتان»!؟". 

كما أنّ الكفر قد يكون من كل جهة, وأخرى يكون من بعض الجهات, 
ويدل عليه أخبار متفرّقة: 


الوتائل بابي امن أبوات ضاذة الحناقة حديت 2 1: 
6 الوسائل باب من ابوات صلاة الجماعة بعد وت ١‏ 
() الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:غ. 
(4) الوسائل باب: 8٠١‏ من أبواب آداب الحمام حديث:6,. 
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منها:قوله (عليه السلام): «و أما الرشافي الأحكام فهو الكفر»' '' وحينئذٍ فما 
ورد في الصحيح المزبور من«أنْ من قرا خلف من ياتم به بعث على غير الفطرة»لا 
ظهور له في الحرمة إلا بدليل خارجيء لاحتمال أن تكون هذه الفطرة من 
المندوبات والأخلاقيات والمجاملات. فالفطرة كالعام الانحلالي الأصولي المنحل 
إلى جميع ما في الإسلام من الأحكام والآداب والسنن والمجاملات, فكلّ من 
ترك شيئاً منها يخرج من الفطرة, من هذه الجهة وإن بقي عليها من جهات أخر, 
وكذا الكلام بعينه فى الكفرء إذ الاإيمان مبثوث على الجوارح, كما فى نصوص 
مسي ا 70 ْ 

الثانى: من الأخبار الخاصة ما فصّل فيه بين الجهرية والاخفاتية. مثل 
صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصّلاة خلف الإمام أقرأً 
خلفه؟ فقال (عليه السلام): أما الصّلاة التى لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل 
إليه. فلا تقرأ خلفه. وأمّا الصّلاة التى يجهر فيها فإِنّْما أمر بالجهر لينصت من خلفه 
فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ»! ". 

وقريب منه صحيحي الحلبي وزرارة!كا وغيرهما. ولا يستفاد من قولهعليه 
دلالته على الحرمة فيسقط بذلك ظهور النهى عنها أيضاً مع أنّ فى هذا التعليل 
خفاء جدّاً. لأنّ أصل القراءة مطلقاً جعل للإمام وهي في ضمانه مطلقاً. فلا فرق 
بين الجهرية والإخفاتية, وحيث إن الإخفاتية مقام توهم وجوب القراءة على 
المأموم قال (عليه السلام) لدفع هذا التوهّم فلا تقرأ خلفه فلا يستفاد منه الحرمة, 
لمامؤني الام الراع 

الثالث: خبر المرافقي المنجبر بالشهرة عن جعفر بن محمد أنّه: «سئل عن 
القراءة خلف خلف الإمام, فقال (عليه السلام): : إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به فإِنّه 


يخزبك قراءتك وان أحببت أن تقرأ فاقراً فى ما يخافت بد قاذا جهر فأنضت: تال 


3 الوهان] انان تسن ابزانوها كعبينن رد نك 1 

(1) راجع الوافي الجزء الثالث صفحة: ١7‏ من الطبعة الحجرية. 

() الوسائل باب: ١‏ هن أبواب صلاة الجماعة حديث:0. 

(4) الوا نل وانيند م #فن أرواب #ضلذة العزاعة جد يك وتوا 


ما يتعلق بسقوط القراءة خلف الامام و 


من الإخفاتية!١'‏ إذا كان فيهما مع الإمام. وإن كان الأقوى الجواز(') 
مع الكراهة7". ويستحب - مع الترك -أن يشتغل بالتسبيح. والتحميد, 


الاتعالى: «وائصكوا لعلكه حون 

وفي صحيح ابن خالد: «أ يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو 
لا يعلم أنه يقرً؟. فقال (عليه السلام): لا ينبغي له أن يقراًء يكله إلى الإمام»7". 

فإن قوله (عليه السلام): لا يعلم إما بمعنى لا يفهم قراءة الإمام. لكون 
الصّلاة إخفاتية, أو بمعنى يشك وهو أيضاً في حكم القراءة من جهة الحمل على 
الصحة. وعلى أيّ حال إطلاق قوله (عليه السلام): «لا ينبغي»الذي هو ظاهر في 
الكراهة يشمل الصورتين. 

و صحيح ابن يقطين«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين 
يصمت فيهما الإمام. | يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (عليه السلام): 
إن قرأت فلا 0 وان سكت فلا بابو 

بناءً على أنّ المراد بالصمت هو الإخفات, كما عن جمع. وإِنّ المراد 
بالركعتين الأولتين, لأنهما المنساق منهما عند الإطلاق خصوصاً بقرينة قوله 
(عليه السلام): «و إن سكت فلا بأس»لأنّ السكوت في الأخيرتين غير مأنوس 
عند المتشرّعة وحينئذٍ فعلى فزض ظهور القسم الأول والثاني في الحرمة يرفع 
اليد عنها بالقسم الثالث فتحمل على الكراهة جمعاً. 

)١(‏ لاحتمال الحرمة. وخروجاً عن خلاف من قال بهاء وإن لم يكن له 
دليل يصح الاعتماد عليه, كما مر تفصيله. 

() للأصلء بل الأصول بعد قصور الأدلة عن إثبات الحرمة. 

() نسبها الشهيد إلى الأشهرء لما عرفت من قصور الأدلة عن إفادة الحرمة 
لو لا المعارض فكيف بوجوده. 


.١16:ثيدح من أبواب صلاة الجماعة‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث:6,.‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١١ الوسائل بيبانا امن أبواةةصلاة الطماعة حديت:‎ )( 
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والصلاة على محمد وآله(2). 


وأما في الأوليين من الجهرية, فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة - 
وجساغليه ترك القراءة 87 ا ا 111 


(5) ففى صحيح ابن جعفر (عليه السلام): «عن رجل صلّى خلف إمام 
يقتدى به في الظهر والعصر يقراً؟ قال (عليه السلام): ا ولكن يسبّح ويحمد ربه 
ويصلّي على نبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم)» 0 

وفي صحيح بكر بن محمد: «إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإمام صلاة لا 
يجهز فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. قلت: جعلت فداك فيصنع ما ذا؟ قال (عليه 
السلام): «يسكح»!" ٍ ' 

(0) لاخلاف نصّأ وفتوىئٌ في أصل مرجوحيتهاء وإِنْما الخلاف في استظهار 
الكراهة من الأدلّة أو الحرمة فنسبت الأولى إلى الأشهر تارة والمشهور أخرى. 
والثانية إلى جمع من القدماء والمتأخّرين, وقد تقدّمت عبارة المستند في الأمر 
الثامن مما تعرّضنا له فى أول هذا الفصلء, فراجع؛ 

واتعذل على الحرمة معملة من التضوصض: 

منها: ما م من صحيح اين الحجاس' ". 

ومنها: صحيح زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام): «و إن كنت خلف إمام 
فلا تقرأنَ شيئاً في الأولتين وانصت إغراء نادء وله تقرأنٌ شيئاً في الأخيرتين.فإنٌ الله 
عرّ وجل يقول للمؤمنين: (وَإِذا قرِىَ القرْآنُ يعني: في الفريضة خلف الإمام - 
فَاسْتَمِعُوا أ لَهُ وأنصِمُوا لَعَلَكمْ تَرْحَمُونَ» فالأخيرتان تبع الأولتين»!. 

ومنها: خبر قتيبة عن الصادق عليه السلام): «و إن كنت تسمع الهمهمة 
فلا تقرأ»(0. 


(1)الؤشائل نانك امن أبواب ضصاذة الجماعة عديت: م 
(1)الوسائل ناي اهن أبوات فلؤة الحشاعة هدوف 
(؟) تقدم فى صفحة: 6 

(غ) الوسائليناق: ١من‏ أبواب صلاة الجماعة حديث 0 
(6) الوساتل بات 4 سن ' اران علاة الجماعة سدوف :3 
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ومنها: : صحيح أبن جعفر (عليه السلام): «عن الرجل يكون خلف الإمام 
يجهر بالقراءة وهو يقتدي به. هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال (عليه السلام): لا. 
ولكن ينصت للقرآن»١'‏ إلى غير ذلك من الأخبار. 

ونوقش فيهاأولاً: بورود النهى مورد توهم الوجوب فليس ظاهرا في 
الحرمة. 

وثانماً: أنه قد علل عدم القراءة فى صحيحي زرادة وابن الحجاج 
بالاتضات هو فتدوت اجماعا نكيف يكون ترف القراءة واحياً وكعلها راف 

ويرد: بأنّه من الحِكَمْ المترتبة على ترك القراءة لا العلة الحقيقة فلا بأس 
بعدم كونه واجباً. 

وثالثاً: أنّ ما دلّ من المطلقات على النهي عن القراءة خلف الإمام, كما مرّ 

في القسم الأوّل من الأخبار في حكم الإخفاتية محمول على الكراهة وهي 

بإطلاقها تشمل الجهرية فتصير قرينة على عدم إرادة الحرمة في هذه الأخبار أيضاً. 

ويرد: بِأنّ إرادة الكراهة منها فى خصوص الإخفاتية كانت قرينة خارجية. 
مثل خبر المرافقي. وهي تختص بخصوص الإخفاتية فبقى ظهور النهى في غيرها 
بحاله. 

رابعاً: بأن قول الصادق (عليه السلام) في موئق سماعة: «إذا سمع صوته 
فهو يجزئه وإذا لم يسمع صورته قرأ لنفسه» ''١‏ يناسب الكراهة لا الحرمة. 

ويرد: بأنّ لفظ الاجزاء من الألفاظ اللااقتضائية تناسب الالزاسيات 
وغيرهاءلفظ (لا تقرأ) مقتتض ريمع اوه قرينة على التصرّف في 
الأجزاء بخلاف العكس. 

وبعبارة أخرى: الأخذ بالحرمة في المقام من باب الأخذ بالأظهر في 
مقايل الظاهر. وخلاصة دليل القائلين بالحرمة ظاهر النهي عن القراءة. وخلاصة 
دليل القائلين بالكراهة سقوط الظهور لما مر من المناقشات. 

والحق أَنّ الجزم بالحرمة مشكل مع دو احتمال أن تكون مال هدم النواهي 
من الأمور الأخلاقية المجاملية, لمراعاة شأن الامام ومقام إمامته. كما يأتى في 


)١(‏ الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:17. 
)١(‏ الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
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بل الأحوط والأولى الانصات(١'.‏ وإن كان الأقوى جراز الاشتغال 


الخافسن عن مكروقات التماقة اذ مسد حدا وجود منسةة ذاقبةفن قراءة 
المأفوء فى الجهرية كلك الإتاء: ْ 

ال الحرمة هل هي تكليفيّة محضة أو وضعية توجب 
بطلان الصّلاة. مقتضى استصحاب صحة الصّلاة هو الأولى والثانية تحتاج إلى 
دليل وهو مفقود إلا أن يدخل في الزيادة العمدية التي يأتي حكمها. ولكنّه مع ذلك 
مشكلء لأنّ ظاهر النصّ والفتوى أنّ ما يتعلق بصلاة الجماعة من مراعاة المأموم 
جانب الإمام له الحكم التكليفي فقط لا الوضعي كما يأتي في لزوم متابعة المأموم 
للإمام فى الأفعال. 

)0 لدعوى الإجماع على استحبابه ونسب ذلك 7 الأصحان ما عداان 
حمزة. ويظهر ذلك من قوله تعالى: «ِلعَلَكُمْ ثز خيونه!!! أبضا لأ ريسن 
النفس للرحمة مندوب 00 شرعاً وعرفاًء فيقال في ا : يا بن افعل 
كذا لعلّك تنال مثى تلطفاً وشفقة. نعم. يجب تعريضها لرفع العذاب. بل ودفعه 
أيضاً. لقاعدة دفع الضرر. 

ثم إنّ الإنصات إما عن التكلّم الخارجي فقط كما يقتضيه ما قالوه في شأن 
نزول الآآية من أَنْهم كانوا يتكلّمون في الصلاة مما يتعلق بها فنهوا عن ذلك فلا 
ينافي حينئذٍ الذكر والدعاء والتسبيح, وكذا إن كان عن التكلّم وخصوص القراءة. 
وإما عن حركة اللسان أصلاً لكل ذكر وتسبيح وتهليل ويكون المراد سكونه من 
هذه الجهة. وينافي حينئذٍ مطلق الذكر والتسبيح والتهليل والمنساق منه عرفاً هو 
الإنصات عن التكلم الخارجي أو عنه وعن نفس القراءة أيضاً وأما إمساك اللسان 
عن كلّ ذكر فلا يستفاد منه. 

وقد فسّر الإنصات بالاستماع وتوطين التّفس عليه وبالسكوت, وكلّ ذلك 
لا ينافي الذكر والتسبيح الخفيٌ الذي لا يسمع. لأنه يصح في المحاورات أن يقال: 


.٠١؛:فارعألا سورة‎ )١( 
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بالذكر(" ونحوه. وأماإذا لم يسمع حتّى الهمهمة دمجا لد 
القسراء يجل. الاتمصبابي :نون 3 ولكين الأحسوط" القتراءة 
منقصذ الفسرية الفطلتة: لايق الحزية "ىوان تمان الأفسوئ 


يكت :وانشست الى فول المتكلّم وَعَلت الله تعالى بلساني ولا تنافي شيء 
من ذلك. ولو وصلت النوبة إلى الأصل العملي. فالمقام من صغريات الأقل 
والأكثر للعلم بشمول الدليل للتكلّم والشك في كيموله لغيره ار إلى الأصل, 
وقد ورد النص على طبق هذا المتفاهم العرفي أيضاً ففي 2 0 
«كنت عند أبِي عبد الله (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي فقال: «إِنْي أكو وخلب 
الإمام وهو يجهر بالقراءة, فأدعو وأتعوّذ قال (عليه السلام): نعم. فادع»1 ١‏ 
خبرٍ زرارة: «فأنصت وسبّح في نفسك»1" وإطلاقهما يشمل صورة سماع 7 
أيضاً. 

0( للأصل, ولما مرّ من الصحيح. 

(8) نصّأ واغماعا وتقدم في صحيح ابن الحجاج قوله (عليه السلام): «و 
إن لم تسمع فاقرأ»' "! ونحوه غيره المحمول على الندب بقرينة صحيح ابن يقطين: 
«سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في 
صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة. قال (عليه السلام): لا بأس إن صمت 
وان قرأ»' '' وهذا نص في الجواز, ومثل صحيح ابن الحجاج ظاهر في الوجوب, 
فيحمل على الندب مع قصوره عن إفادة الوجوب لولاه. لكونه في مقام توهم 
المنع فما نسب إلى جمع من وجوب القراءة منهم الشيخ في المبسوط لا وجه له 
كما لا وجه لما نسب إلى آخرين من الإباحة. 

(9) لما مر من أنه مقتضى الجمع بين الأخبار وعلى ذلك جرت عادة 
الفقهاء في نظائر المقام. 

)0٠١(‏ خروجاً عن خلاف ما نسب إلى الحلّى من القول بالحرمة وإن لم 


(1) الوسائل بان: من أبواب صلاة الجماعة يحديث: .١‏ 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث:غ. 
(©) الوسائل ياك: الافق أبوان ضلاة الجماعة حديت:6: 
(؛) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟1١.‏ 
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الخواة نقضند الخدائة أرض 037 

وأما فى الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد فى 
وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّرا بينهما!١).‏ سواء قرأ الامام فيهما أو 


تثبت النسبة. وعن خلاف من قال بالإباحة بناءًٌ على عدم الجزئية حينئذٍ ولكنه 
مخدوش لإمكان قصد الجزئية للفرد بقراءة القرآن, والذكر. والدّعاء المشروع في 
الصلاة ويرشد إليه قوله (عليه السلام): «كلّ ما ذكرت الله فهو من الصلاة»!'' بل 
ومن إطلاقه يستفاد صحة قصد الجزئية لطبيعة الصلاة أيضاً لكن لا بنحو الجزئية 
المقوّمة. لأنّ للجزئية بنظر العرفء مراتب متفاوتةء وفي بعض أخبار علل الصلاة 
كفي «التداريةه علق دكن امد عه ويع رت اللسدو ةي ١١‏ و طااقه يقدلا 
ذكر لله تعالى ولو لم يكن من واجباتها. 

)1١(‏ لما مر من إمكان استفادتها من الأدلة. وأصالة عدم المانعية بعد 
قصور الأدلة عن إثباتها. 

)1١١(‏ لدليل التخيير. وأصالة بقائه في جميع كيفيات الصلاة جماعة 
كانت أو غيرهاء مضافاً إلى صحيح ابن سنان في أخيرتي الإخفاتية عن 
الصادق (عليه السلام): «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة 
حتّى .يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن. فلا تقرأ خلفه في الأولتين 
وقال (عليه السلام): يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت: أي شيء تقول أنت؟ 
قال: «أقرأ فاتحة الكتاب» ل 

وظهوره فى التخيير مما لا ينكر وإجمال الذيل. فى أَنّه (عليه السلام) 3 
الفاتحة مطلقاً اي الائتمام بغيره. أو حين الامامة لغيره لا يضر بالظهور, مع 
المنساق منه عرفاً هو الثاني ولعلّ وجه اختياره لها إِنْما هو لأجل بيان التشريع عملاً 

0 امن أبواب الركوع حديث:". ,2 


0 الوسائل باب: ١"من‏ أبواب صلاة الجماعة حديث:8. 


ما يتعلق بالتسبيحات فى الأخير نين 





أيضاً لا لجهة أخرى ولا معارض لدليل التخيير إلا جملة من الأخبار التي من 
أجلها تشتت الأقوال: 

منها: ما رواه في المعتبر عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان 
مأمونا على القراءة فلا تقر خلفه في الأخي رتين» 00 

وفيه -أولاً: أنه مرسل, وثانياً: يحتمل اتحاده مع ما مد من صحيح ابن 
سنان, واحتمال عثور المحقق (رحمه الله) على ما خفى على غيره بعيد فى العادة. 
وثالثاً: أنه محمول على أفضلية اختيار التسبيح. - ْ 

ومنها: ما مر من صحيح زرارة من قوله (عليه السلام): «و لا تقرأنَ شيئاً 
في الأخيرتين إلى أن قال (عليه السلام) والأخيرتان تبع للأولتين»' ". 

وفيه -أولاً: معارضته في الأولتين بما مر من صحيح أبي المعزى!" 
زرارة!؟' ومقتضى كون الأخيرتين تبعا للأولتين كما في ذيله سقوط ظهور النهي 
في الأخيرتين أرقبا عق اثنات الحرمة: 

وثانياً: قوله (عليه السلام): «لا تقرأنّ شيئا»ظاهر عرفاً في القراءة 
المعهودة وهي الحمد والسورة. فلا يشمل التسبيح, ومع الشك في ذلك لا يصح 
التمسّك به وحينئذٍ فيحمل في الأخيرتين على مرجوحية القراءة بالنسبة إلى 
التسبيحات كما مر فى حكم الأخير قي 

وثالثاً: أن الذيل مجمل جِدَّا إذ فيه احتمالات. 

الأول: التبعية فى الجهر والاخفات. 

الثاني: التبعية في الإنصات والاستماح. 

الثالث: في اختيار الحمد دون التسبيح. 

الرابع: في الجعل الأولى مع قطع النظر عن التسهيلات الأخر التي قررها 
الشارع. ومع هذه الاحتمالات كيف يعتمد عليه في الجزم بالحكم. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 77؟ من أيواب صلاة الجماعة حديث:1. 
)١(‏ مر ذكره فى صفحة: 7غ6. 

(؟) م ذكرهما فى صفحة:0غ. 

(]) م ذكرهما فى صفحة: 60. 
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اتى بالتسيحاة:سمع قراءته أو ل ييه 071 


(مسألة ؟): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد. 
أو من جهة كون الماموم أصمٌ أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو 
ذيك 20320 

(مسألة ”): إذا سمع بعض قراءة الإامام فالأحوط الترك 

00 


ومنها: ما تقدم من صحيح ابن يقطين: «في الركعتين اللتين يصمت فيها 
الإمام ‏ الحديث )7 "". 

وفيه: أنْه قد مر استظهار أولتي الإخفاتية منه. ومع الشك في شموله للمقام 
لا وجه للتمسك به كما تقدّم. وحيث إِنّْه قد استقر المذهب فى هذه الأعصار وما 
قاربها على تخيير المأموم فى الأخيرتين بين الحمد والتسبيحات حثّى صار ذلك 
قريباً من الضروريات بين الإمامية, مع أنه لامدرك لسائر الأقوال إلا هذه الأخبار 
الظاهرة الخدشة, فلا وجه للتفصيل بأزيد من ذلك والله هو العالم. 


(1) لشمول ما تقدّم من الدليل لجميع هذه الصور. 

(15) للإطلاق الشامل لتمام الأقسام. مع كونه من المسلّمات لدى 
الأعلام. 

)١6(‏ الوجوه المحتملة أربعة: 


الأوّل ‏ جواز القراءة مطلقاً بدعوى انصراف دليل المنع إلى صورة سماع 
التمام. والظاهر أَنّ هذا الانصراف بدويّ لا اعتبار به لدى الأنام. 

الثاني: المنع مطلقاً بدعوى أنّ المراد سماع صرف الوجود أعمّ من 
التمامالبعض ويصمٌ دعوى مساعدة العرف عليه, لأنّ غيره يحتاج إلى مزيد عناية 
في الكلام وهي مفقودة. 

الثالث: المنع بالنسبة إلى خصوص المسموع والجواز بالنسبة إلى غيره 


.غ١:ةحفص مر ذكره فى‎ )١( 


لع هه ا ا ا ا الت 01 
(مسآلة 4): إذا قرأ بتخيّل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبيّن أنه 
صوته لا تبطل صلاته. وكذا إذا قرأسهواً فى الجهرية!١١).‏ 

(مسألة 5): إذا شك في الماع وغدمة ا ان النشموع وت الإاناء ا 
غيره فالأحوط التركء وإن كان الأقوى الجواز (؟3). 
بدعوى انحلال قوله (عليه السلام): «إن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ»! ١‏ 
إلى ذلكء فلا يقرأكل ما لم يسمع وهذا الوجه حسن ثبوتاً وموافق للاحتياط, 
ولكن الدليل قاصر عن إثباته. 

الرابع: الشروع في القراءة حين عدم السماع والإمساك عنها حين 
السماعهكذاء وهذا الوجه ساقط ثبوتاً وإثباتاً. والأحوط الثاني إن كان بقصد 
الجزئية. ويجوز مطلقاً إن كان بة بقصد القربة المطلقة. 

)١11(‏ لحديث «لا تعاد» وظهور تسالم الأصحاب في جميع ذلك. 

فرع: الظاهر صدق السماع ولو كان بالآلات المكبرة الحادئة في هذه 
الأعضار. للإطلاقء والصّدق العرفي. 

إن قلت: على هذا إذا كان رؤية أول شهر رمضان بها مع عدم تحقق الرؤية 
من أحدء فاللازم وجوب الصّومء مع أَنْهم لا يقولون به. 

قلت: إن كانت الآلة بحيث يرى الهلال كل مَن بمرعليها كنا في مخيرة 
الصوت - لقلنا بوجوب الصوم أيضاً وإن لم تصدق الرؤية عرفاً. ولم أ من قال 
بعدم الوجوب حينئل. 

(1) لأصالة لبراءة عن المانعية؛ ويصح استصحاب عدم السماع بالعدم 
الأزلى ولا إشكال فيه كما أثبتناه في الأصول ‏ إلأ عدم كونه مأنوساً في 
الأذهان العرفية. 

إن قيل: لا وجه لها مع أصالة الاحتياط في الجماعة. 

قلت: هي تجري فيما يتعلّق بتحققها خارجاً على فرض صحة جريانها وقد 


.]١:ةحفص تقدم ذكره فى‎ )١( 


(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمانينة حال قراءة الاماء(08) 
وإن كان الأحوط ذلك .'١١7‏ وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته. 
فيجوز أن يطيل سحو ده ويقوم, بعد أن يقرأالامام فى الركعة الثانية 
بعض الحمد(""). ١‏ 


أثبتنا بطلان جريانها ولا تجري فى أحكامها بعد التحقق عند المتشرّعة. 

إن قيل: فيما إذا علم إجمالاً بالقراءة وترددت بين كونها من الإمام أو من 
غيره كيف يجري الأصل مع العلم الإجمالي؟ 

يقال: حيث لا أثر لسماع قراءة الغير يجري الأصل في سماع قراءة الإمام 
بلا معارض كما ثبت في محله. 

)1١6(‏ لأنْها واجب غيريّ للقراءة, فتنتفي بانتفائها. واحتمال أن تكون 
ولعبا تنقيا فى الفلاة: أوافى الجماعةابمال قراء» الإناء. متذقع بالأصل حت 
عند من ,يقول بأصالة الاحتياط فى الجماعة. لأنْها فيما يتحقق به أصل انعقادها لا 
في الجهات الخارجية بعد الانعقاد, مع أَنّ الظاهر أنه لا قائل بذلك. 

(15) لظاهر السيرة, واحتمال أن تكون شرطأً للقراءة بالمعنى الأعم من 
المباشرة لها. وتحمّل الإمام عنها. ولكن السيرة أعم من الوجوبء والاحتمال 
حسن ثبوتا ولا دليل عليه إثباتا. 

)1١(‏ الاحتمالات في هذا القيام خمسة: كونه شرطأً لإتيان القراءة 
بالمباشرة. وشرطأً لها بالمعنى الأعم من المباشرة وتحمل الإمام, وكونه واجباً 
نفساً. أو واجباً في الجماعة, أو شرطاً لها بالمعنى الأعم من مباشرة القراءةتحمّل 
الإمام عنهاء والمتعيّن هو الأول. ويكفي الأصل في نفي البقية. 

إن قلت: يجب الإتيان به لوجوب المتابعة, كما سيأتي. 

قلث المتساو من دليل وجويها إتنا هو فى الأفعال الاستفلة الواحبية 
الصّلاتية. مثل الركوع والسجود ونحوهما فلا يشمل ما يكون شرطاً لما لا يجب 
على المأموم. 


لا يجوز تقدم المأموم على الإمام و 
لت 


الأفعال!١.يل‏ يبقب :متابعقةد بمعتى :مقازتته بأو فاخرة عينه تاخرا غسير 
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)1١(‏ لاتفاق الامامية, بل المسلمين على المتابيعة فى الجملة فتوىً 
وعملاًلأنّه المنساق من البناءً على الاقتداء والائتمام والجماعة عرفاً وللأخبار 
الآمرة باشتغال المأموم بالتسبيح عند الفراغ من القراءة قبل فراغ الإمام منها 
انتظارا لركوع الإمام فيركع معه'' ولما ورد في ترك المأموم للسورة إن ركع 
الإمام قبل فراغه عن القراءة!'' وللنبويّ المعمول به: 

«إنْما جعل الإمام إماماً ليؤتم به. فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
سجد فاسجدوا»!" والنبوي الآخر: «أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد 
أن يحوّل الله تعالى راهة سا 

وما دل على العود إلى الركوع أو السجود لو رفع المأموم رأسه قبل 
الإماء!* والمستفاد من الكل إِنْما هو اعتبار المقارنة العرفية. ' 

)020 للإجماعء ولصدق المتابعة على ما إذا كانت أفعال التابع مقارنة زمانأ 
مع أفعال المتبوع أو تأخّرت عنها زماناً. ولا فرق العرة بعد عحقق عقواة 
الاقتداءالائتمام بينهما أصلاً. وهذا هو المقصود من مورد الإجماع والنبوي أيضاً 
سواء كانا في مقام بيان المتابعة العرفية أم في مقام بيان النهي عن التقدم والتأخّر 
الفاحش. والظاهر جريان السيرة على الاكتفاء بالمقارنة خصوصاً في الصف 
الأول. 

ودعوى أنّ المنساق من قوله(صلى الله عليه واله وسلم): «فإذا كبر فكبّروا...» 


)١(‏ الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجماعة. 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة. 

(؟) ورد بعض الحديث في مقو رك الوسا تلام الامق آبواتقبلاة البساعة. 
(5) راجع كنز العمال ج: صفحة:8١١.‏ 

(0) الوسائل باب: 6غ من أبواب صلاة الجماعة. 
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ولا يجوز التآخّر الفاحش(!"). 


هو التأخْر الرّماني. لاقتضاء كلمة (الفاء) ذلك. بلا شاهد. لأنّ الفاء لمطلق الترتب 
أعم من الخارجي والزماني والرتبي, فيقال: دخل زيد الدار فعمرو, وانقضى شهر 
شعبان فدخل شهر رمضان. وتحرّاكت اليد فتحرّكت المفتاح. فلا بد فى تعيين 
أحدها من قرينة خارجية, مع أنّ في دلالة فاء الجزائية على التعقيب كلام مذكور 
فى محلّه. لصحة قولنا: إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة. وإن كان هذا 
ضاحكا فهو إنسان إلى غير ذلك مما يصح فيه استعمال أداة الشرط وكلمة الفاء مع 
عدم التعقيب فيه. فليست كلمة فاء الجزاء ظاهرة في التعقيب مطلقاً إلا بدليل 
خارجيّ يدل عليه ولا دليل كذلك في البيّن» ويصح أن تكون في المقام للترتيب 
الخارجيت وهما لا ينافيان المعية الزمانية, كما لا يخفى. 

() لبطلان الجماعة بزوال هيئتها حينئزٍ عرفاً. والمراد بعدم الجواز هو 
التكليفيّ منه. كما يأتي. وليس له اللحوق بها ثانياًء لكونه حينئذٍ من الاتتمام في 
الأثناء بناءٌ على شمول دليله لمثل المقام أيضا. 

وهل يكون للتأخر الفاحش تحديد شرعيّ أولأء بل هو موكول إلى عرف 
المتشرعة وما جرت عليه السيرة؟ قد يستدل علىالأول بما يأتى ف ىالمسألة الثامنة 
عشر: من جواز ترك السورة لدرك المتابعة فيستفاد منه أُنّ التأخّر عن الإمام مطلقاً لا 
يجوز. ولكنّه مشكلء لأنّ الأخبار الآتية في مقام بيان الاهتمام بالمتابعة وأنَّ 
مراعاتها أولى من إتيان السورة. وأما تحديد مانعية التأخّر بذلك فلا يستفاد منها كما 
لا يخفى, وفي الجواهر عن الذكرى ما نصّه: «و لو سبق الإمام المأموم بعد انعقاد 
صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالامام. سواء فعل ذلك عمداً أو سهواًء أو لعذر, 
وقد مر مثله فى الجمعة ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا». 

أقزل» وهو النطابق: لأعسالة يقاء الاتتعماء والاتعد ا كما ل" شق 
فالمتابعة إما محدودة بحدّ شرع أو تكون دقّية عقلية, أو عرفية دقيّة. أو مسامحية 
عرفية. والأول لا دليل عليه. والثانى لا وجه لهاء إذ لا مدخل للدقيّات العقلية فى 
الشرعيات خصوصاً في مثل هذا الأمر العام البلوى. وكذا الثالث لأنّه مخالف 


ما يتعلق بمتابعة الإمام فى الافعال ل 
كك ل ا ا ا 2 ا ا 11 1 لي 0 


(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبديٌ وليس شرطاً فى الصحة(9). 
مه ولا يستفاد من الأدلة التي وصلت إليناء فيتعيّن الأخير. وهو الموافق 
لسهولة الشريعة فى ما عمت الحاجة. 

04 مكلوق الضابنة حيس 

الأول: كونها واجبة فى أصل الصّلاة حال الجماعة ولا دليل عليه 
فمقتضى الأصل عدمه. ْ 

الثانى: كون المتابعة في كل جزء من الصلاة في الجماعة شرطاً لصحة 
الجماعة في تمام الصلاة بحيث لو تركت في جوم يات في تمامهاء وظاهر 
الأفيحاب» وقتضى الدنيرة روما إذا ونم الماموع رامن الركوع أو التتدهوة من 
النص الدال على صحة الجماعة ولزوم العود بطلان هذا الوجه أيضاً. 

الثالث: كونها شرطاً انحلالياً عرفياً. بمعنى أنّ ترك المتابعة في كل جزءٍ 
يوجب بطلانها في خصوص ذلك الجزء فقط مع بقائها بالنسبة إلى البقية ما دامت 
الهيئة باقية عند المتشعة. 

وفيه: أن زوال الهيئة عن جزء عرفاً مع بقائها بالنسبة إلى البقية خلاف 
المتفاهم العرفي ومرتكزات المتشرعة. 

الرابع: الوجوب الغيري الانبساطي بالنسبة إلى جميع الأجزاء بحيث لا 
ينافى المسامحات العرفية, كوجوب الاستقرار والطمأنينة فى الصلاة الذي لا 
كان رسن :الحر كات المتيرة عرفا« فالدناعةا ينا هى مر عرد قال الشاصسة 
فى الججلة كبائر النوضوعات الفرقة تون غرطا الجماعة. وحيعد هما ولتت 
الهيئة باقية عرفاً تكون المتابعة والجماعة باقية أيضاً وإن حصل التقدم أو التأخّر 
عن الإمام في الجملة. وإن زالت تبطل الجماعة قهرأ بزوال المتابعة. والحق أَنّ هذا 
وجه صحيح عرفي مناسب لسهولة الشريعة في هذا الأمر العام البلوى مع ما عليد 
لعوام ام غالباً من الاختلاف والمسامحة في هذه الجهات في الجماعات خصوصاً 
في الجماعات العظيمة, كما لا يخفى على من تأمل فيها. 


0 مهذب الأحكام /ج 8 


فلو تقدّم أو تأخْر فاحشاً عمداً أنو(9"). ولكن صلاته صحيحة(21). 
وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة!"). خصوصاً إذا كان التخلّف 


الخامس: كون المتابعة واجباً نفسياً. كما نسب إلى المشهور. فلا يضر 
التخلف ما دامت الهيئة باقية. وهو وجه حسن ثبوتاً. ولكنّّه مخالف لما يظهر منهم 
التسالم عليه من أنّ الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات ظاهرة في الغيرية إلأمع 
الدليل على الخلاف وهو مفقود في المقام, مع أن مستلزم للإثم مع المخالفة عمداً 
وهو بعيد عن مذاق الشارع في مثل هذا الأمر العام البلوى, كما لا يخفى, مع أنه لا 
دليل على الاثم مع المخالفة إلا ما مر من النبوي: «إما يخشى الذي يرفع رأسه.. 
د وفي كفايته لثبوت الا: ثم إشكال لورود مثله كثيراً ذ في الآداب والسنن. ثم إِنْه 
لو فرض تحقق الاثم فهو مكفر بالعود إلى المتابعة, مثل مثل اللمم المكفرة بالصلاة 
وتحوها من الحستات: 

(10) بناءً على الوجوب النفسي. كما هو المشهور. ولكن إثباته بالدليل 
مشكلء وموافقته بلا دليل أشكل. 

(11) لأنّ بطلانها إما لأجل كون المتابعة عند الجماعة شرطأً في صحة 
الصلاة, وقد مر أن ظاهرهم خلافه. وأما لأجل أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن 
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ضذه. وقد ثبت في محله فساده. مع أنه مبنئّ على كون المتابعة واحجبا نفسيا لا 
دليل عليه إل الشهرة, كما مرّ. وحينئذٍ فمقتضى الأصل والإطلاق الصحة. 

(70) للخروج عن خلاف ما نسب إلى الصدوق والشيخ من بطلان الصلاة 
حينئذ إن ثبتت النسبة. 

)١(‏ أما الصحة فلأصالة بقاء هيئة الجماعة, وأما الاحتياط فلاحتمال كون 
التخلّف في ركن فضلاً عن الركنين موجباً لزوال الهيئة لدى المتشرّعة ولكنّه 
مخالف للاستصحاب خصوصاً إذا كان الإمام سريعاً في أفعاله, ولما حكي عن 


.6١:ةحفص تقدم فى‎ )١( 


إذا رفع رأسه قبل الإمام 2 
تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته!1). 

(مسألة ): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ‏ سهواً 
أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ولا يضرٌ زيادة 
الركن حينئذ. لأنها مغتفرة فى الجماعة فى نحو ذلك ('". وإن لم 


الذكرى: «و لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا»فإنه ظاهر فى 
الإجماع على بقاء القدوة. وحكي عن التذكرة التوقف في بطلان القدوة بالتأخّر 
بركن؛ وأَنّ المرويّ بقاء القدوة. رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام): 
«في من لم يركع ساهياً حنّى انحط للسجود»(". 

وخلاصة القول: إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء القدوة ما لم تذهب بحسب 
أنظار المتشرعة. سواء كان التخلّف عمداً, أم عذرا أم سهواً. وما يقال: من 
الشبهة مفهومية لا يجري فيها الاستصحاب مردود: بأنّ الجماعة من الأمور العرفية 
اعتبر فيها الشارع أمورا فتصير الشبهة موضوعية قهراً. فراجع ما ذكرناه سابقاً. 

(19) لزوال القدوة عرفاً نتبطل الجماعة قهراً. وتصح الصّلاة إن لم يكن في 
البيّن ما يوجب بطلانها على كلّ تقدير. 

(0 البحث فى هذه المسألة تارة بحسب الأصل, وأخرى بحسب الأدلة 
العامة, وثالثة بحسب الأدلّة الخاصة. 

أماالأول فمقتضى الأصل الموضوعي والحكمي الصحة, كما ثبت في 
الأصول. ْ 

وأماالثاني فمن المسلمات لديهم أنّ زيادة الركن ونقيصته عمدأ وسهواً 
يوجب بطلان الصلاة, ولكن الزيادة تتصوّر بأنحاء ثلاثة: فإما أن ,يأتي به يعنوان 
الجزئية, أو يكون بلا قصد الجزئية ولا قصد عدمهاء وثالثة أن يكون بعنوان آخر 
مما فيه غرض صحيح عقلائي, كأن يركع لأن يحك رجله أو المتابعة 53 
والمنساق مما دل على البطلان بها هو الأولء ولو فرض الشمول لثثاني فلا 


.١:ثيدح الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
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للشمول للأخيرء فلا دليل على البطلان يحسب الأدلة العامة. 

إن قيل: إنّ مقتضى ما ورد في سجدة العزيمة في الصلاة من أَنْها زيادة في 
الفريضة كون القسم الثالث أيضاً من الزيادة فيترتّب عليه أحكامها. 

قلت: المراد بالزيادة فى سجدة العزيمة مجرد الزيادة الصورية لا الزيادة 
الاصطلاحية في الركن. وإلاً لزم البطلان فيما إذا أتى بسجدة العزيمة مرّتين سهواً. 
ولا قائل به. وفي المقام نقول بالزيادة أيضاً ولكن لا دليل على أن كل زيادة 
توجب البطلان وسجدة العزيمة خرجت بالنص الخاص'' مع أنّ هذا التعليل 
مورد البحث في مورده فلا وجه للتعدّي منها إلى المقام وحينئذ فيجوز زيادة 
الركوع والسجدتين للمتابعة مطلقاً. سواء كان برفع رأسه من الركوع قبل اللإمام 
عمداً أو سهواً أو جهلاً. هذا بحسب القاعدة ولكن الظاهر عدم التزام المشهور 
بذلك وإن لم يكن لهم دليل بحسب الأدلة العامة. 

وأمّا الأدلة الخاصّة فهى على قسمين: 

الأول: صحيح على 3 يقطين: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه. قال (عليه السلام): يعيد ركوعه 
معه»!"' وصحيح ابن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «عن رجل صلَّى مع 
إمام يأتم به. ثم يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود. قال 
(عليه السلام) فليسجد»! '' ونحوه غيره. 

الثاني: خبر غياث بن إبراهيم: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام, أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ 
قال (عليه السلام): لا»!' والمعارضة بينهما ظاهرة. 

ودفعت المعارضة بينهما تارة: بطرح خبر غياث. لقصور سنده. ويرد: 
بانجباره بعمل المشهور حيث حملوه على صورة العمد. فيستفاد من ذلك 
اعتمادهم على سنده حيث تصرّفوا في دلالته. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 فق ا بوانت قراء: القران: 

الوشائل ناهد افق ابوانة:قثلاة السباعة ديف 
[16:الوها نا اب عا ازا ضلؤة العزا عه عدوت 1 
4 الزهائل انيتا مق ابزات علد الحماعة عدوت 
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يعد أثم وصحّت صلاته(١).‏ لكن الأحوط إعادتها بعد الاتماه("”,. بل لا 
يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع. مع الفرصة 
لها"''". ولو ترك المتابعة حينئذٍ أو زعم عدم الفرصة -لا تجب 


وأخرى: بحمله على نفى الوجوب فيحمل الصحيحان على الندب لا 
محالة. وهو جمع شائع في الفقه. وثالثة: بحمل الصحيحين على السهوء كما هو 
المنساق عند المتشرعة. وحمل خبر غياث على العمد. وخير الوجوه أوسطها. 

(21) لما مد من كون المتابعة واجباً نفسياً لا غيرياً. فتصح الصلاة وإن أثم 
على فرض الوجوب. ٍ 

(97) لاحتمال كون الأمر بالعود إرشاداً إلى الجزئية فتبطل حينئذ لترك 
ادوع عمر أء ولكته:ضبعيق هذا 

() الركوع والسجود الواجب للمتابعة يحتمل وجوهاً: - 

الأول: أن يكون ركناً مستقلاً في مقابل الركوع الركني الصّلاتي فيعتبر فيه 
جميع ما يعتبر في الركن ويحكم عليه بتمام أحكامه. وإقامة الدليل عليه مشكل, 
بل ممنوع. وخصوصية الركنية جهة مشكوكة مدفوعة بالأصلء ولكن نسب إلى 
ظاهر المشهور الركنية, ولا دليل لهم على ذلك. 

الثاني: أن يكون واجباً نفسياً في صلاة الجماعة لا ركناً فيها ولا جزءا 
منهاءهو الظاهر من الأدلّة على فرض تمامية دلالتها على الوجوب, والظاهر من 
جملة من الكلمات. 

الثالث: أن يكون هو الركن فقطء وقد ألغى الشارع ركنية ما أتى به أولاًء 
وهو احتمال لا تساعده الأدلّة. ولا مرتكزات المتشبّعة. ولا ظاهر المشهور حيث 
نسب إليهم: أَنّه لو رفع رأسه من الركوع عمداً لا يجوز له المتابعة لزيادة الركن. و 
لو كان الأول ملغى مطلقاً لما كان وجه لهذا التعليل؛ كما لا يخفى, مع أَنّه يستلزم 
بطلان الصلاة بتركه عيدا حورا ولا يقولون, بل يصرّحون بخلافه. 

الرابع: أنّ الركن المركب: منهما معأ وهو أيضاًكسوابقه في البطلان. 

الخامس: أن يكون واجبأ نفسياً مع بقاء محل الركوع الأول إن ترك الذكر فيه 
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الإعادة (2". وإن كان الرفع قبل الذكر(2"). 
هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة, وإن تابع عملداً 
بطلت صلاته للزيادة العمدية1". ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان 


مثلاً. وهو حسن ثبوتاً ولا دليل عليه إثباتاً. ولذا نفى الريب في الجواهر عن عدم 
البطلان لو لم يتابع لفوات محل الذكر برفع الرأسء ولو وجب الذكر في الثاني 
لكان واجباً آخر يحتاج إلى دليل وهو مفقود. ولو كان المحل باقيا لصحت 
الصلاةالجماعة في ما إذا ترك الذكر في الركوع الأول عمد ورفع رأسه سهواً ثم 
تابع. ولم أر من قال بالصحة حينئذٍ عاجلا. 

(5) لعدم كونه من ترك الذكر الواجب عمداً حتّى تجب الإعادة. أما في 
صورة السهو فلفرض تحقق السهو والغفلة فلا تكليف بالمتابعة حينئذ حتى 
توجب مخالفته المحذور. ومقتضى الأصل, وحديث «لاتعاد...» عدم وجوب الاإعادة. 
وأما في الصورة الثانية فلزعم عدم التمكن منه فلا يتحقق موضوع الترك العمدي 
حينئزٍ حتّى يوجب البطلانء مضافاً إلى ما مر في أصل لزوم العود من الإشكال. 

(0) أي: إذا كان الرفع قبل الذكر سهواً. وأما لو كان ذلك عمداً فلا إشكال 
في البطلان, كما يأتي. 

(1”) لما مر من خبر غياث بعد حمله على صورة العمد بقرينة غيره. 
وللزيادة العمدية, كما فى المتن. ويمكن المناقشة فى الزيادة العمدية, فإنّ عمدة 
الدليل على البطلان بها إِنّما هو الإجماع والمتيقّن منه صورة الإتيان بقصد الجزئية 
لا المتابعة أو لغرض صحيح آخرء وفي خبر غياث بما مرّ في وجوه دفع 
المعارضة بينه وبين الصحيحين. ولذا قيل باستحباب العود فى هذه الصورة أيضاء 
بل بوجوبه. كما عن المفيد (رحمه الله) في المقنعة. أما لحمل الصحيحين على 
الندب مطلقاً ورفع اليد عن ظهورهما في الوجوب بقرينة خبر غياث, أو لطرح 
خبر غياث, لقصور سنده عن معارضة غيره. ولكن قد مر أنّ المتفاهم منهما عرفاً 
صورة السهو فلا يشملان صورة العمد مع قطع النظر عن خبر غياث, مع أن قصور 
سند خبر غياث مجبور بالعملء لقبول المشهور له وحملهم إِيّاه على مورد العمد. 
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ركوهاء اواننى كدر شو المضدت 1119 وإمااقى السيضة اتراهمة 
اليا : ١‏ 

(مسألة ٠١‏ ): لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهواً ثم عاد 
إليه للمتابعة. فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدٌ الركوع فالظاهر 
بطلان الصّلاة, لزيادة الركن. من غير ان يكون للمتابعة. واغتفار مثله 
غير معلوم(؟ وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه 


وحينئذٍ فلو أتى به ثانياً بقصد الجزئية تبطل الصلاة للزيادة. ولخبر غياث, ولو أتى 
به بعنوان الرجاء فقط ينحصر وجه البطلان فى شمول دليل الزيادة العمدية له بعد 
الشك في صدق زيادة الركن عليه وظهور خبر غياث في غيره إِذ المنساق منه 
عرفاً صورة الإتيان بعنوان الجزئية والمشروعية لا الرجاء المحضء وشمول دليل 
الزيادة العمدية لما يوّتي به رجاء مشكل إن لم يكن إجماع في البسين» ويأتي 
التفصيل فى محله. 

00" بناء على صدق الركن على المأتئ به بعنوان المتابعة أيضاً وحينئذ 
تكون زيادته العمدية والسهوية موجبة للبطلان على ما هو المتسالم بينهم في 
جميع الأركان. ولكنّ الشأن في الجزم بالصغرىء للإشكال في أصل الجزئية فضلاً 


عن الركنية. 
(8") لعدم كونها ركناً وزيادة غير الركن سهوأ لا توجب البطلان نصّأ 
وإجماعاً. ويأتى التفصيل في محلّه. 


(9") إن قلنا بأنَّ الركوع والسجود المأتّ به متابعة ليس جزءاً صلاتياً بل 
إِنْما هو شيء أوجبه الشارع حفظا لصورة المتابعة مهما أمكن. كما ندب في 
الجماعة إلى بعض الأمور لذلك أيضاً مما سيأتي. فلا موضوع لزيادة الركن ولا 
موجب للبطلان أصلاً, لكونه حينئذ من الزيادة السهوية المحضة المغتفرة وإن قلنا 
أنه ركن وأنّ المغتفر منه للمتابعة في الجماعة أعم من المتابعة الخارجية 
والاعتقادية, كما لا يبعد فكذلك أيضاً. لأنّ كون المراد بالمتابعة خصوص 
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قبله فلا بطلان, لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية, لكن الأحوط الاعادة بعد 
)68٠( )‏ 
الانعاء 21 
(مسالة :)0١‏ لو رفع راسه من السجود. فراى الإمام فى السجدة 
فتخيّل أنها الأولى. فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت 
ثانية. وإن تخيّل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية. فبأن أنها 


الخارجية منها يحتاج إلى تقييد وجوبها بما إذا أحرز المأموم بقاء الإمام في 
الركوع أو السجود حتى 5" وظاهر الإطلاق خلافه. 

إن قلت: ظاهر قوله (عليه السلام): «يعيد ركوعه معه»!١)‏ هو تحقق المعية 
الخارجية فلا يكفي مجرد الاعتقادية منها. 

قلت: ليس لفظ معه في السجود وإِنّْما هو في الركوع فقط. ويمكن أن 
يكون التقييد به لأجل بيان حكمة وجوب العود لا التقييد الحقيقي الذي يدور 
الحكم معه خارجاً وجوداً وعدماًء وإن شككنا في أنّ المأتئّ يه للمتايعة ركن أو 
لا؟ فمقتضى أصالتي الصحة والبراءة عدم وجوب الإعادة عند السهو والغفلة إلآ 
متحقق الإجماع على البطلان» ولم أظفر عليه عاجلا وإن كان يظهر منهم التسالم 
عليه. وفي كونه من الإجماع المعتبر إشكال بل منع. إذ الاهتمام بالمتابعة 
والترغيب إليها شرعاً إِنّْما هو لإيجاد الدّاعي لدرك فضل الجماعة وذلك يقتضي 
التوسعة في ما هو معرض للتخلّف والاختلاف في هذا العمل فيمكن استظهار 
عدم البطلان من الأدلّة بالمناسبات المغروسة في الأذهان. 

(0) لاحتمال أن يكون تحقق العمد في أصل إتيانها في الجملة موجباً 
7 يان حكم الزيادة العمدية عليها. ولكنه احتمال ضعيف, لأنّ الإتيان بها بداعي 

لتبعية يخرجها عن حكم الزيادة العمدية فيرجع إلى أصالتي الصحة والبراءة عن 

0 حينئذ ولكن الاحتياط حسن على كلّ حال. 


)١(‏ تقدم فى صفحة:07. 
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الأولى حسبت متابعة 2١!‏ والأحوط إعادة الصلاة فى الصورتين(25) بعد 
الإتمام. ْ 

(مسألة ؟١):‏ إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له 
المتابعة !2 لاستازامه الزيادة العمدية!64). وأما إذاا كانت سهواً وجيت 


(41) لكونه قاصداً للأمر الفعلي الواقعي فيكون قصد المتابعة في الصورة 
الأولىء وقصد الثانية فى الصورة الأخيرة من الخطا فى التطبيق. وذلك لا يكون 
افا عن ميعن الابعال بالنسية إلى الأس الواقتية المتصوة فى العملة. 

وما قدل: : من أنّ سجود المتابعة لا يقصد به العزئية مم أله الايد فى ارم 
من قضد العزائنة: فكيف يكون جرءا فى الضؤزة الثانية: 

مدفوع: بأنّ القصد الارتكازي اد الأمر الفعليّ الواقعي مشتمل على قصد 
الجزئية الواقعية ارتكازاً أيضاً. ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك في قصد 
الجزئية فقصد الأمر الواقعي ملازم لقصد الجزئية في الجملة مع مصادفة المقصود 
للواقع. كما هو المفروض. / 

(؟]) لاحتمال اعتبار القصد التفصيليّ فيما يكون متابعيأء وما يكون 
جزءاءلكنه لا دليل عليه. بل الأصل ينفيه. وإن كان الاحتياط حسنا مطلقاً. 

(41) الوجوه المتصوّرة عشرة, لأنّ دخول المأموم في الركوع: إما أن يكون 
قبل دخول الإمام فيه. أو معه. أو بعده. ورفع الرأس من الركوع: إما أن يكون قبل 
رفع الإمام رأسه عنه أو معه. أو بعده, فهذه تسعة صورء وفي جميع هذه الصور 
يجتمع المأموم مع الإمام في الركوع في الجملة. والعاشرة أن يركع قبل الإمام يرفع 
رأسه قبل دخول الإمام في الركوع فلا يجتمع المأموم مع الإمام في الركوع أصلاًء 
ومورد البحث هذه الصورة. ونسب إلى الشهرة العظيمة عدم جواز المتابعة فيها. 
وعّلوه بلزوم زيادة الركن. وإطلاق هذا التعليل مشكل. 

(5) بناءٌ على أَنّ الركوع والسجود المتابعيّ من الزيادة العمدية إما لما مرّ 
من خبر غياث بعد حمله على صورة العمد. أو لظهور التسالم على البطلان,إلاً 
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امتابعة, بالعود إلى القيام أو الجلوس. ثم الركوع ار والاحرظ 
و ما عاضا دوا ال 


فمقتضى أصالتي الصحة والبراءة الصحّة وعدم لزوم الإعادة بعد عدم دليل معتبر 
على جريان حكم الزيادة العمدية عليه من إجماع محقق أو نصّ معتمد. 

(40) أما في الركوع: فلموثق ابن فضال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا 
(عليه السلام): فى الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن .يركع الإمام وهو 
يبظ أن الإمام قد ركع, فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام., أ 
يفسد ذلك عليه صلاته أم اه الركعة؟ فكتب (عليه السلام): تتم صلاته, 
ولا تفسد صلاته بما صنع»! ١‏ 

بعد حمل الظنّ فيه على مطلق العذر الذي يشمل السهو أيضاً كما هو 
الظاهر. وأما في السجود.ء فلظهور عدم الفصل بينهما لدى المتشرّعة؛ وعدم القول 
بالفصل عند الفقهاء وإن حكى التشكيك فيه عن الذخيرة, لكنه من مجرد الشبهة 
لا القول بالفصل. 1 

وأما وجوب الرجوع فيهما دون مجرد الجواز فلوجوب المتابعة مع الإمام 
في صلاته وصحة دعوى العلم بوحدة المناط في المقام وبينما إذا رفع رأسه قبل 
الإمام من الركوع أو السجود سهواً. مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام): «تتم صلاته 
بم صنع» جملة خبرية في مقام الإنشاءء, أي: فليصنع هكذا ويتم صلاته كذلك. 

(1]) قد مر احتمالات الركوع والسجود المتابعىّ في المسألة التساسعة, 
ووجوب الذكر في الأول متعيّن. لكونه الركن والجزء الأصليّ الصلاتي. وأما 
الثاني فيكفي في نفي وجوبه أصالة البراءة بعد عدم دليل عليه. نعم لو لم يستظهر 
من الأدلة شيء وعلم إجمالاً بأنّ الركن والجزء الصلاتيّ مردد بينهما لوجب 
الاحتياط بإتيان الذكر فيهماء وكذا لو ثبت أنّ الركوع والسجود المتابعىّ يعتبر فيهما 


الوساتلبيات امن ارات عتلؤة الححاغة ديف 
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ولو ترك المتابعة هذا أو. سيوأ قبطل اا وإن الخم فى 
معو | ل 2 . نعم, لو كان ركوعه قبل الإمام فى حال قراءته 
فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة(4). كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه 


قبل الإمام عمداً فى حال قراءته. لكن البطلان حينئذٍ إِنما هو من جهة 


جميع ما يعتبر في الأصلىّ الحقيقئّ منهماء وقد مر أَنّ الجزء الصّلاتيٌ بحسب 
المنساق من الأدلّة هو الأول فلا أثر للعلم الإجمالى حينئذء لانحلاله. كما أَنْهِ بعد 
عدم الدليل على أنه يعتبر في المتابعئّ ما يعتبر في الأصلىّ يرجع إلى أصالة 
البراءة. فلا دليل على وجوب الاحتياط بإتيان الذكر في الثاني وإن كان لا ريب 


(410) أما عدم البطلان رأساً فلما مرّ من تسالمهم على كون المتابعة واجباً 
نفسياً لا شرطأاً فى أصل الصلاة. 


و أما اختصاص الاثم بصورة العمد فلأنه لا إثم مطلقاً إلا مع العمد 
والالتفات. والظاهر أن من الآثام المكفرة بإتيان الحسنات. 

(48) منشأً البطلان منحصر بأنّه حينئذ من نرك القراءة وبدلها عمداً مع بقاء 
المحل. ولكنّه مشكلء بل ممنوء, لأنّْه مع فرض صحة الركوع -كما هو المشهور 
لحديث «لا يعاد...» لا وجه لبقاء المحلء مع أنّ الجزم بأنْه من ترك القراءة 
وبدلها لا وجه له. لاحتمال أن تكون قراءة الإمام بدلا بما للمأموم من العوارض 
والطواري السهوية, وهو الذي يقتضيه التسهيل في هذا الأمر العام البلوى عند 
عوام الناس وسوادهم خصوصاً في صدر الشريعة. 

وما يقال: من أنّ حكم الشارع بوجوب الركوع يكون بمنزلة بقاء المحل. 
باطل: لأنّ محل القراءة قبل الركوع الركني الذي هو الجزء الأصليّ للصلاة لا 
التبعي الذي لا دليل على جزئيته أصلاً وإِنّما وجب في خبر من الأخبار التبعية 
فقط. ولو اعتبر فيه ما .يعتبر في الركوع الأصلىّ لأشير إليه في خبر من الأخبار 
في هذا الحكم الابتلائي لعامة الناس. ومن ذلك كله يظهر وجه الاحتياط. 
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ترك القراءة. وترك بدلها. وهو قراءة الإماء7١.‏ كما أنه لو رفع رأسه 
عامداً قبل الإمام. وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته. من جهة ترك 
الزك ( 60 

(متبالة 2009 لا يجب ناخ المأموم أو مقارنته مع اللإامام فى 
الأقوال: فلا تح فيها المتابعة7 05 سواء الواجت متها والمتدوت: 


(9]) بناءً على أَنّ قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم. كما هو المعروف 
وأما بناءً على أنّ الإتمام موجب لسقوط القراءة عن المأموم رأسأً فتصح صلاته ولا 
شيء عليه. لفرض سقوط القراءة عنه. وكذا بناءً على البدلية عن قراءة المأموم بما 
للمأموم من الطواري والعوارض المغتفرة. نعم لو كان ركوعه قبل الإمام عن علم 
وعمد والتفات بالحكم تبطل صلاته بناءً على هذا المبني. ولكن الشأن في إثباته. 

(6) إن كان عمداً وترك كل ما يجب فى الصّلاة عمداً يوجب البطلان. 

(01) لأنّ المغروس في الأذهان: أنّ الجماعة عبارة عن المتابعة في 
الأفعالالهيئات الصلاتية. ولذا لم يسأل أحد من المعصومين (عليهم السلام) عن 
المخالفة القولية, ولم .يرد عنهم (عليهم السلام): حكم ابتدائي في ذلك مع أنه من 
الابتلائيات للمتشرّعة, فيصح الرجوع في عدم وجوبها إلى البراءة بعد فقد الدليل 
على عدم لزوم المتابعة وإن قلنا بأصالة الاحتياط في باب الجماعة:ء إذ الاحتياط 
إِنَما هو ما يتعلق بهيئتها الخارجية لا في ما لا ربط له بها عرفاً مع أنَّ مقتضى 
عمومات وجوب الأقوال والأذكار صحة إتيانها كيف شاء المأموم بخلاف الأفعال 
التي دل دليل خاص على لزوم المتابعة فيهاء وقد تقدّم بيانه. ولذا نسب إلى 
المشهور عدم وجوبها في الأقوال. 

إن قلت: إطلاق دعوى الإجماع على وجوب المتابعة يشمل الأقوال أيضاً. 

قلت:كيف يشملها مع ذهاب الأكثر إلى الخلاف. مضافاً إلى أَنّ المتيقن منه 
خصوص الأفعال. 

إن قيل: مقتضى النبوئّ(صلى اللهعليه وآله وسلم):«إِنْما جعل الإمام إماما ليؤتم 


عدم لزوم تأخر المأموم عن الإمام في الأقرل يه 


والمسموع منها من الإمام وغير المسموع57”, وإن كان الأحوط 
الناخرا"7خضواضا فنع السياء!؟"#وخضوضا نالفو 091وعيان 
أي حال لو اتعقك فسلم قبل الآمام لم يطل ضصلافه 77" ولو كان هوا نا 
به فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا»''' لزوم المتابعة في 
الأقوال أيضاًء لأنّ ذكر التكبير من باب المثال. 

قلت: المنساق عرفاً من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم ): «إذا كبر 
فكبّروا...» عدم انعقاد الجماعة بالدخول فيها قبل تكبيرة الإمام لا لأجل أنْها من 
الأقوال حثَّى تكون مثالا للجميع وتجب المتابعة فيها. فمقتضى الأصل والإطلاق 
عدم وجوب المتابعة في الأقوال مطلقاً. 

(09) لجريان الأصل والإطلاق بالنسبة إلى الجميع. وفي صحيح أبي 
المعزى: في الرجل 87 خلف إمام 57 قبل الإمام. قال (عليه السلام): ليس 
بذلك بأس»!'' وفي صحيح الحلبي: «في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام 
التشهّد. فقال (عليه السلام): 55 من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب؛ '" 
وإطلاقهما يشمل صورة عدم قصد الانفراد أيضاًء ولو جعلنا السلام من باب المثال 


يشمل جميع الأقوال. 
(0) خروجاً عن خلاف من أوجبه, كما نسب إلى الشهيد في الدروس 
وغيزة. 


(05) لاإمكان أن يقال: إنّ مراد من أوجبه في هذه الصورة فقطء وفي 
خصوص الواجب منها. 

(00) لتقييد الجميع جواز التسليم قبل الإمام بصورة العذر وقصد الانفراد 
وإن كان إطلاق ما مر من الصحيحين حجة عليهم. 

(01) لأنّ وجوب المتابعة على فرض ثبوته نفسيّ لا غيري. نعم, لو قلنا 
دل عتط ااه 


0١‏ )الوسائل بات: : 16 من أبواب خا الشناعة سد و 
الوساكل باب: امن أبوائ ضلاة الجفاعة عدريك: + 
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تجب إعادته بعد تسليم الاماه(01). 

هذا كله في غير تكبيرة الآحرام. واما فيها فلا يجوز التقدم على 
الإماه(08, بل الأحوط تآخْره عنه. بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الامام 
منهاء وإن كان فى وجوبه تأمّل(01. 


بعدم جواز قصد الانفراد في صلاة الجماعة يشكل صحة الصلاة من هذه الجهة, 
ولكن قد مر ضعفه. ثم إِنّ الظاهر اتصاف تمام صلاة المأموم لو سلّم قبل الإمام 
بالجماعة, لصدق الائتمام والاقتداء بالنسبة إلى تمام صلاته عرفاً فيئاب في تمام 
صلاته بثواب الجماعة؛ بل لا يبعد درك الجماعة في تمام صلاة الإمام أيضاً 
لامكان استفادة ذلك من إطلاق الصحيحين بدعوى أنّ المنساق منهما أنّ درك 
معظم الجماعة مع الإمام كدرك التمام. 

(010) للأصلء وإطلاق ما مر من الصحيحين. 

(08) لعدم تحقق عنوان الائتمام قبل شروع الإمام في الصلاة, ولو شك في 
ذلك فمقتضى الأصل عدمه أيضاً. ولظهور الإجماع, ولخبر علي بن جعفر (عليه 
السلام): عن أخيه (عليه السلام): «في الرجل يصلَّي إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال 
لا يكبر إلا مع الإمام, فإن كبر قبله أعاد»1"". 

قف إوررة الحميري هذا الخبر في صلاة الجنازة وتبعه صاحب الوسائل. 

(09) خلاصة القول في التكبير: أنها تارة: تصدر من المأموم قبل شروع 
الإمام فيهاء وقد مر عدم انعقاد الجماعة بذلك. وأخرى: بعد تمام الإمام لها, ولا 
إشكال في الانعقاد حينئز. وثالثة: مع الإمام حدوثاً وتماماً. ورابعة: معه حدوثاً 
وقبله ناما وشاهننة: هد شروعة حدوئاً وقبْله ماما .:ؤسنادسة يعد شتروعه 
حدوثاً وبعده. تماماً إلى غير ذلك من الصور المتصوّر. وحكم الكل إما بحسب 
الأصل فمقتضاه عدم تحقق الائتمام وعدم انعقاد الجماعة إلا في المعلوم المتيقّن, 


10 الرساتل نانم كح ابواساصلاة الجاع هدي 


ما يتعلق بالتحريم قبل الإمام ا 


وهو ما إذا شرع المأموم فيها بعد فراغ الإمام منها. 

وأما بحسب ومرتكزات المتشرّعة, فحيث إنّ صلاة الإمام والمأموم مطلقاً 
غلا واعندة غرنا وبع لتاصلاة شحمن والسد وان كش الجاموموى وطنالات 
الصفوف, ففي جميع الصور يمكن القول بصحة الائتمام والاقتداء. ولتحقق 
الارتباط الصّلاتي عرفاً. وصدق الائتمام والاقتداء لدى المتشرّعة خرج من ذلك 
ما إذا كبر المأموم قبل شروع الإمام في التكبيرة. لما مر وتصح في بقية 
الصورء.صورة فراغ المأموم منها قبل فراغ | الإمام أو شروع الإمام مع تحقق لمعية 
العرفية في الجملة ولا يضر الاختلاف اليسير, لصدق الائتمام والارتباط الصلاتي 
عرفاً. فيكون مثل ما إذا كبر الصف السابق واللاحق معا دفعة واحدة, ولم أر من 
قال بالبطلان فيه عاجلا حتى من الذين يقولون بعدم كفاية التهيّؤ. 

وأما بحسب الأدلة الخاصة فقد يقال: إنّ مقتضى قوله (صلى الله عليه و اله 
و سلم ) في ما مر من النبوي: «فإذا كبّر فكبّروا...»١١!‏ هو تأخَّر شروع المأموم في 
التكبيرة عن إتمام الإمام لها. 

ويرد عليه: ما مد من عدم استفادة ذلك منه إل بدليل خارجي. مع إمكان 
أن يقال إِنّ النبويّ في مقام بيان عدم لتقدّم في التكبيرة وغيرها على الإمام, كما 

هو الشائع بين العوام في هذه الأعصار فضلاً عن الأعصار القديمة فيكبّرون 

بمحض قيام الإمام للصلاة وليس في مقام بيان التأخّر ولزومه. مع أنَّ ما مرّ من 
خبر علي بن جعفر نص في صحة المقارنة وإطلاقه يشمل التكبيرة الواجبة 
والمندوبة, كما أنَّ حصره الظاهر في ع التأخر محمول على الإضافيّ بالنسبة 
إلى التقدّم لا الحقيقي من كل جهة حتّى يشمل لتآخّر أيضاً مع إمكان إرادة المعية 
العرفية منه فيشمل التأخر غير الفاحش عرفاً أيضاً. 

والحاصل: إنّ مقتضى مرتكزات المتشرعة, والمنساق من الأدلة الخاصة, 
وبناءً الشارع على التسهيل فى الأمور الابتلائية جواز المقارنة العرفية الحاصلة 
في جميع الصور المتقدمة, ومن ذلك كلّه يظهر وجه التأمّل في وجوب التأَخّرء كما 
لا يخفى. 


.0١:ةحفص تقدم فى‎ )١( 
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(مسألة :)١5‏ لو أحرم قبل الامام سهواً أو بزعم أنه كبّر كان منفرداً. فإن 
أراد الجماعة عدل إلى النافلة, وأتمّها أو قطعها( 2١١‏ 


(18) إحرام المأموم قبل الإمام إما عمدي. أو سهوي. أو بزعم إحرامه. أو 
عن جهل بالحكم أصلاً. أما الأول فقد مد عدم انعقاد الجماعة به. وتصح صلاته 
فرادى إلا إذا كان بعنوان التشريع وقلنا بأنّه يوجب بطلان العبادة, فتبطل التكبيرة 
حينئذٍ فلا وجه لانعقاد الصّلاة بها. ومثله صورة الجهل بالحكم إن قلنا إن الجاهل 
به مثل العامد. 

وأما ما مد من خبر علئٌ بن جعفر (عليه السلام): من قوله (عليه السلام): 
«فان كبر قبله اعاد»فهو يحتمل وجوها: 

الأول: أن يكون المراد به التكبيرات المندوبة, فلا ربط له بالمقام. 

الثاني: الأعم منها ومن التكبير الواجب فتبطل أصل الصلاة فتجب الإعادة 

الثالث: خصوص تكبيرة الإحرام فيبطل الائتمام والاقتداء فإن أراد 
الجماعة أعاد التكبيرة حينئذ مع الإمام أو بعده. 

وكل من هذه الوجوه إما فى صورة العمد أو السهو أو بزعم إحرامه. وليس 
الخبر ظاهرا في واحد منها مع قصور سنده. نعم, لو قلنا بجواز قطع الفريضة لدرك 
الجماعة, لأنّ عمدة دليل حرمة قطعها الإجماع. وشموله للمورد غير معلوم يكون 
جواز القطع والإعادة حينئذٍ مطابقاً للأصل. 

إن قلت: من استحباب العدول إلى النافلة لمن أراد الجماعة, كما سيأتى فى 
المسألة السابعة والعشرين يستفاد عدم جواز القطع مع عدم العدول. 00 

قلت: إِنْه عمل مستحب في نفسه ولا يستفاد منه حرمة القطع بدونه لو لم 
يدل عليه دليل اخرء كما لا يخفى. 

ثم لو قطع واقتدى من دون العدول وقلنا بحرمة ذلك. فالظاهر سقوط إثمه 
بدرك فضل الجماعة إذا«الحسنات يذهبن السيّئات». وأما إذا أحرم سهواً أو بزعم 
إحرام الإمام فلا إشكال في صحة صلاته. وحينئذ يصح له العدول إلى النافلة 


ض أحكام المأ 
بعض أححام المأموم روم 


(مسألة :)١5‏ يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من 
الإمام. وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها. مثل تكبير 
الركوع والسجود وبحول الله وقوّته ونحو ذلك7١١».‏ 

(مسألة 7 إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا 
يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبهاء أو يقول بالاحتياط الوجوبي دان كركها 
وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة. مع كون المافوة مقلّداً لمن سوحت 
الثلاث وهكذا!؟"0). 

(مسألة :)١7‏ إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا 
قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام, لكن يترك القنوت. وكذا لو رآه 
جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه. لكن لا يتشهّد 


وإتمامها أو قطعهاء لما يأتي في المسألة السابعة والعشرين كما يجوز له 
الإتمام منفردا وفى جواز قطعها لدرك الجماعة من دون العدول إلى النافلة وجه. لأنّ 
المتيقن من الإجماع الدال على حرمة قطع الفريضة ‏ على فرض تمامية الإجماع - 
إنْما هو فيما إذا لم يكن في البين غرض صحيح. ودرك الجماعة غرض صحيح 
بلا إشكالء بل هو أولى قطعأ من جملة مما ورد في الأخبار من جواز قطعها. 

(11)كل ذلك لاطلاق أدلّة مشروعيتها الشامل لحال الجماعة وغيرها لكن 
مع مراعاة المتابعة العرفية, ولو أتى بها واختلفت المتابعة تصحٌ جماعته وصلاته 
إن لم يكن التأخَّر عن الإمام فاحشا وإلاً تبطل الجماعة وتصح الصلاة إن لم يخل 

(17) البحث فى هذه المسألة من جهتين: 

الأولى: إذا كانت صلاة المأموم مع الإمام مخالفة فيما يعتبر في الصّلاة, 
وسيأتى حكمها مفصلا فى المسألة الواحدة والثلاثين. 

الثانية: جواز أن يأتي المأموم بما يتركه الإمام وقد مد حكمه في المسألة 
السابقة, فراجع. 
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العصسلذة(52. غسين القتراءة فى الأو ليق إذا انهه به :فنيهنا::واما فى 
الأخيرتين فلا يتحمّل عنه. بل يجب عليه بنفسه أن يقرا الحمد أو يأتي 
بالتسبيحات, وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته(56). وإذا لم يدرك 


(1) البحث في هذه المسألة أيضاً من جهتين: 

الأولى: وجوب المتابعة مع الإمام في الفعل الذي صدر منه في غير المحل 
بتمامه. ولا دليل على الوجوبء بل مقتضى الأصل عدمه. لأنّ عمدة الدليل على 
وجوب متابعة المأموم للإمام إِنْما هو الإجماع, والمتيقن منه غير مثل هذه الأشعال, 
فللمأموم أن يطيل الركوع فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم فيركع. وهكذا في غيره. 

الثانية: وجوب الإتيان بالقنوت أو التشهّد. ولا إشكال في عدم الوجوب, 
للأصل بعد عدم دليل على لزوم متابعة المأموم للإمام في الأقوال خصوصاً في 
مثل ما صدر منه غفلة وبلا وجهء فلا تجب متابعته في نمام القيام أو تمام 
الجلوسء ولا في الأقوال الصادرة من الإمام, لعدم كونهما جزءاً صلاتياً فلا بأس 
للمأموم أن يطيل الركوع أو السجود. فإذا تم قنوت الإمام أو تشهّده يرفع رأسه 


(14) للأصل وإطلاق أدلّة وجوب أجزاء الصّلاة ‏ فعلية كانت أو قولية - 
ولما يأتي من الموثق. 


(16) لموثق سماعة: «إِنْ الإمام ضامن للقراءة. وليس يضمن الإمام صلاة 
الذين خلفه. إِنْما يضمن القراءة»!'' ومثله غيره. وإِنْما المنساق منها ما تعيّنت 
فيها القراءة وتعارفت فلا يشمل الأخيرتين لا سيّما في الحكم المخالف 
للأص ل الإطلاق. كما أنّ إطلاقه يشمل صورة سماع القراءة وعدمه. 


)رمات وان اام اوان هيلة اعنام ديف 
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الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما(! ١‏ لأنهما أوّلتا صلاته(37). 

(13) لإطلاق أدلة وجوبهاء وانصراف ما دل على سقوطها عن المأموم إلى 
خصوص الأولتين مع دركه لها. مضافاً إلى نصوص خاصة:. كصحيح زرارة: 

«إن أدرك من الظهر ‏ أو من العصر أو من العشاء ‏ ركعتين وفاتته ركعتان, 
قرأ في كلّ ركعة -_مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة, فإن لم 
يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب... إلى أن قال (عليه السلام) : وإن أدرك 
ركعة قرأ فيها خلف الإمام, فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة, ثم قعد 
فتشهّد, ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة»! '' 

وصحيح ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يدرك 
الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): اقرأ 
فيهماء فإنّهما لك الأولتان. ولا تجعل أول صلاتك آخرها»!'' وقريب منهما 
غيرهما. 

وقد أفتى بها جمع من المتقدّمين, وجماعة من متأخّري المتأخّرين. 

وعن الحلبى والعلآمة فى جملة من كتبه: استحباب القراءة. لقصور 
التصومن التؤيؤزة عع اقناك الوحوب لافعماليا على حملة ين اذات الجماعة 
التي ليست بواجبة وقد استقصاها في الجواهر, فراجع 

ويرد -أولاً: بأنّ صحيخ ابن لحجاج ليس مشتملاً على الآداب. 

وثانياً: بأنّ عدم الوسوك كن الآداب لعل قري خارسية لا يدل بعلن 
عدمه في غيرها أيضاً ومثل هذا شائع : في الأخبار, كما لا يخفى كلها لاوحه 
حمل الضوهن بالقيية الى القراءة على الاسسفباب أيضاً جميعا بينها وبين ما دل 
على ضمان الإمام لهاء لما مر من انصرافها بل ظهورها عرفاً في الأولتين مع درك 
المأموم لها. 

(10) هذه العلّة مذكورة في صحيح ابن الحجاجء كما مرّء وبيشهد له 
الاعتبار أيضاً. 


)١(‏ الوسائل باب: لاغ من أبواب صلاة الجماعة حديث:؛. 
(؟) الوسائل باب: لاغ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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(18) لأنّه يصح أن يستدل على جواز ترك السورة تارة: بأهميّة متابعة 
الامام منها على ما هو المتسالم بينهم. 

وأخرى: بما مر فى فصل القراءة من جواز تركها للاستعجال. وثالثة بما 
5 صحيح زرارة. مضافاً إلى مسلميّة الحكم لدى الفقهاء (قدّس سدّهم) 
وظهور إجماعهم عليه. 

(19) هذه المسألة مبنية على إحراز أهمية درك المتابعة حتّى من الفاتحة 
أو العكسء أو إن لم يحرز أنّ الأهمية في أي منهما. فعلى الأول يكون حكم 
الفاتحة حكم السورة من غير فرق بينهما من هذه الجهة أصلاً. وعلى الثاني يتعيّن 
إتيانهاترك المتابعة. وعلى الثالث يتخيّر بين أيُهما شاء. وفي الجواهر استظهر 
الأول واتعميه عليد سو اهل نيل اللخدضة قنهاء قراجم وتاكل: 

وعمدة ما يصح الاستشهاد به لسقوط الحمد: صحيح معاوية بن وهب: 
«عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام - وهى أول صلاة الرجل - فلا يمهله حتّى 
يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (عليه السلام): نعم»! "". 

ولا ربب في ظهوره في سقوطها. ولكن أشكل عليه تارة: بأنه خلاف 
المشهور. ويرد بأنّه لم يثبت ذلك. وأخرى باشتماله على ما لا يقول به أحد: من 
قضاء القراءة بعد الصّلاة. ويره: بأنه لا يضر. وثالثة: باحتمال أن يكون المراد 
بالقراءة خصوص السورة. ويرد بأنه خلاف الظاهر ورابعة: بأنه خلاف مرتكزات 
المتشرعة. ويرد: بأنْه لا عبرة بها مع الدليل على الخلاف. 

ثم إن كون الأحوط الإتمام واللحوق في السجود إذا لم يكن ذلك من 
التأخّر الفاحش. وإلاً فالاحتياط في الانفراد ثم الإعادة. أما الاحتياط في الانفراد 
فلاحتمال أهميّة قراءة الفاتحة من المتابعة. وأما الاحتياط في الإعادة فلاحتمال 


(1)الوسائات: 7 مق ابوا تملا السفاعة حديت:0: 
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واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد. ويجوز له قطع الحمد والركوع معه. 
لكن فى هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة(*2. 

(مسألة :)١9‏ إذا أدرك الامام فى الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة 
ا ا ا 000 


اختلاف حقيقة الجماعة مع الانفراد فلا يصح العدول حينئذ. والكل احتمال في 
احتمال. 

)070 مقتضى ما تقدم من صحيح اين وهب صحة الصّلاة وعدم الاحتياج 
إلى الاعادة. ووجوب هذا الاحتياط مبنئ على تمامية بعض المناقشات فى 
الصحيح, كما مرّء وإلا فلا وجه لوجوبه أصلاً. لما عرفت من عدم تمامية شيء من 
المناقئشات. 

وتوهم: أنه يجب الانفراد حينئذٍ لئلاً يقع في تفويت غرض الشارع. 

فاسد: لأنّ موضوع المزاحمة شرعاً إِنّما هو في صورة البناءٌ على 
الائتمام.ليس ذلك تفويتا للغرضء لأنْه إذا قطع الفاتحة وتابع الإمام يتدارك الواقع 
بالمتابعة, وكذا العكس إن بقيت المتابعة عرفاً. وليس في البين تفويت غرض 
حّى يحرم. 

فروع -(الآول): لو قدر على قراءة الحمد ويعض السورة لا تجب قراءة 
البعض, للأصلء والتقييد فى صحيح زرارة بالتمام. 

(الثاني): إذا قدر على قراءة السورة سريعاً يجب ذلكء للأصل والإطلاق. 
(الثالث): الظاهر جريان هذا التفصيل في التسبيحات الأربع أيضاً. 
الصادق(عليه السلام): «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت 
5 الثالثة من صلاته. وهي ثنتان لك الحديث ١١١‏ وقد مرٌ في أوّل هذا 
الفصل . 


” الوسائل باب: /اغ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
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ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له("", ويتابعه في القنوت في 
الأولى منه7"". وفي التشهّد(؟". والأحوط التجافي فير (06) 


(1) لعموم دليل وجوبها من غير مخصصء مضافاً إلى ما مر في المسألة 
السابقة من الأدلة الخاصة. 

() لموثئق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام): 
«في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام. فقنت الإمام, أ يقنت معه؟ 
قال (عليه السلام): نعم, ويجزئه من القنوت لنفسه»''". 

ولا ريب في استفادة أصل المشروعية منه. أما الوجوب فمقتضى الأصل 
عدمه بعد قصور الموثق عن إثبات غير المشروعية. نعم لا ريب في أصل 
رتخحانة لألذ :دعا خضوضا قن 'الجناعة لجل المعابعة:ولو لآ الموكق لأمكدن 
إثبات أصل الرجحان بذلك أيضاً. وهل يجوز له إتيان مثل هذا القنوت بقصد 
الجزئية؟ فيه إشكالء إلا أن يستفاد من قوله (عليه السلام): «و يجزيه عن القنوت 
لنفسه» فإِنّه ظاهر في أَنْه هو القنوت المعتبر في الصّلاة. وحينئذٍ فلا يصح له 
الإتيان به في الركعة الثانية بقصد الجزئية. وهو خلاف السيرة والأفضل قصد 
الرجاء فى القنوتين لو أتى بهماء وكذا فى أحدهما. 

074 لموثق الحسين بن المختار وداود بن الحصين: «سئل عن رجل فاتته 
صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين, ذ فهي الأولى له والثانية للقوم, 
يتشهّد فيها؟ قال (عليه السلام): نعم. قلت: والثانية أيضاً؟ قال (عليه السلام): نعم 
قلت: كلهنّ؟ قال (عليه السلام): نعم, وإِنْما هي بركة»! '' ومثله غيره. 

ومنه يظهر جواز جمع تشهّدات أربع في صلاة المأموم أحيانا. والكلام في 
قصد الجزئية أو الرجاء فيه ما مر في القنوت. 

 )(‏ لصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): قال: «من أجلسه 


(10)الوسائل بات لمق أبوات القنوت هديك 
(١‏ الوسائل باب: من انؤاب علا الفماعة حدمت ١:‏ 
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كنبها ان الأحوط اتبيه "١‏ "اعوض اللسينو وان كيان الاضرى جيبو اذ 
التشهّد بل استحبابه أيضاً!"". وإذا أمهله الإمام في الثانية له 
للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها(4". وإن لم يمهله ترك القنوت(5" وإن 
لجعيله العسورة شركيا! "5 وإن ل مهيذة لأمعاء الفاحة ايها 


الإمام في موضع ‏ يجب أن يقوم فيه يتجافى, أو أقعى إقعاء ولم يجلس 
متمكنأ»!١'.‏ 

وفي صحيح ابن الحجاج: «يتجافى ولا يتمكن من القعود»!" 

وظاهر الأمر هو الوجوب, ولذا ذهب إليه جمع؛ ولكن نسب إلى ظاهر 
الأكثر الاستحباب حملا للأمر عليه. لورود لفظ القعود في خبري إسحاق ابن 
بزريد, وعلى بن جعفر (عليه السلام) 5 والجلوس في حبر عبد الرضية 1 ويعد 
التقييد في مثل المقام. إذ لعل الحكمة في رجحان التجافي إظهار أن هذا الجلوس 
للمأموم ليس جلوساً ذاتيء بل هو عرضيّ في محل الإشراف على القيام. وهي 
#ناسب الثلاب لا الوجوب. 
بالتسبيح والمنع عن التشهد. ولمل الوخة دن أنه كما 9 5 0 لون 
تشهّدياً فليكن ذكره أيضأكذلك. ولكنه من مجراد الاستحسان. 

(070) للأمر به المحمول على الندب إجماعاً. وقد مر في قوله (عليه السلام): 
«إنّما هى بركة»و لا يبعد كونه شاهدا على الندب أيضاً. 

(0/6) لاطلاق دليلهاء واستصحاب التكليف بها من غير دليل على الخلاف 


من إجماع أو نصّ معتبر. 
(079) لأنّه مندوبء والمتابعة واجبة, ولا تزاحم بينهماء كما لا يخفى. 
١(‏ لما مر من صحيح زرارة. 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟. 
(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
(©) الوشائل باب: 7 من أبواب صلاة اللتخافة جف وك 7 
4 الوشاكل بات كلانن ابرانوفتاة الجماعة عدي 
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فالحال كالمسألة المتقدمة(١4,‏ من أنه يتمّها ويلحق الامام فى السجدة, أو 
ينوي الانفراد. أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها! 6 

(مسآلة +3): المراد بعدم إمهال الامام المجوّز لترك السورة ركوعه 
قبل شروع المأموم فيهاء أو قبل إتمامها(/ وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه 
من الركوع فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى 
أواخره(42) وإن كان الأحوط قراءتها. مالم يخف فوت اللحوق في 
الركوع40. فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا 
يقطعها 6١!‏ 

(مسألة :)5١‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فى قراءته فقرأها 
وال كرك ررق ل فطل صلا تيل الظامرعيده النطلان إذ امد 


4١(‏ لما تقدّم من صحيح زرارة الوارد في الركعتين الأولتنين 
للمأمومالأخيرتين للإمام فيشمل المقام. مع أنّ الظاهر أَنْه في مقام بيان قاعدة كلية 
لحكم ما إذا لم يمهل الإمام المأموم للقراءة مطلقاً. فلا وجه حينئذ لتوهّم 
الاختصاص بيمورده. 

(؟8) تقدّم ما يتعلّق به. فلا وجه للإعادة. 

(877 لأنّ المرجع في تشخيص عدم الإمهال عرف المتشرعة. وهو 
المنساق. 

مما مد من صحيح معاوية بن وهب!". 

(84 للأصل بعد عدم دليل عليه. 

(6) لاحتمال أن يكون المراد بعدم الإمهال ذلك. ولكن لا بدّ من تقييده 
بعدم حصول التأخْر الفاحش الذي يفوت به هيئة الجماعة, كما إذا كان الإمام 
طويل الركوع جدّأًء والمأموم بطيء القراءة كذلك. 

(81) لصدق بقاء الهيئة مع الاطمئنان المذكور وعدم التأخّر الفاحش. 


)0( تقدم فى صفحة: ./١‏ 
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ذلك. بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر 
عدم البطلان (/ا, 

(مسألة 7؟): يجب الإخفات فى القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة 
جهرية. سواء كان في القراءة الاستحبابية -كما في الأولتين مع عدم سماع 
صوت الإمام أو الوجوبية, كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين 841, ولو جهر 
جاهلاً أو ناسياً اا ا ا ا غ5«( 


(81) كل ذلك لما مرّ من عدم كون المتابعة واجباً غيرياً. وعلى فرض كونه 
كذلك. ففي كل جزء بالنسبة إلى نفس ذلك الجزء فلا يبطل أصل الجماعة ما لم 
يتحقق التأخّر الفاحشء. وقد تقدّم أن زوال هيئة الجماعة فى جزء من الصلاة لا 
يوجب زوالها في الكل إلا مع التأخّر الفاحش. 

(068 مقتضى الإطلاقات والعمومات اتحاد حكم الجماعة والانفراد من 
حيث حكم الجهر والاخفات مطلقاً ‏ ندبا كانت القراءة أو واجبة ‏ وقد مر في 
صحيح زرارة قوله (عليه السلام): في المأمو م المسبوق في الظهرين والعشاء: «قرأ 
في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ‏ الحديث -»1". 

وعن الصادق (عليه السلام): فى خبر قتيبة: «إذا كنت خلف إمام ترضى به 
8 صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته, فاقرأ أنت لنفسك»!' وفي خبر 
سماعة: «و إذا لم بيسمع صونه قرأ لنفسه»7". 

وظهور قوله (عليه السلام): «في نفسه» في الإخفات مما لا ينكر بعد القطع 
يعدم إرادة مجرد حديث النفس منه. 

وأما ظهور قوله (عليه السلام): «لنفسه» فيه. فمخدوش. فاستفادة التعميم 
الذي ذكره (قدّس سرّه) مشكل. إلا أن يقال: إنّ ذلك مقتضى التأدّب اللازم 
للمأموم بالنسبة إلى القراءة التي هي من وظائف قيام الإمام بها فلا بد وأن لا 


./١:ةحفص تقدم فى‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث:/.‎ ١ (؟)الوسائل باب:‎ 
.٠١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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لم تبطل صلاته(61. نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة('١)‏ كما فى سائر 
موارد وجوب الآخفات. 


يتجاهر المأموم بما هو وظيفة الإمام مطلقاً حبّى في ما لا يقرأ الإمام فيه مراعاة 
لجانب الإمامة, فيكون ذلك من الحقوق اللازمة في الائتمام ومن أحكام الجماعة 
مطلقاً. ويؤيّد ذلك عدم التعوّض لحكم جهر المأموم أصلاً لا بيانا من الإمام 
(عليه السلام) -ابتداء ولا سوّالاً من الرواة -مع أنّ المسألة كانت ابتلائية, ويستفاد 
من ذلك أَنّ السيرة كانت على الالتزام بالإخفات. كما في هذه الأعصار. فما ذهب 
إليه صاحب المستند من الاستحباب حمّى في المأموم المسبوق الذي ورد النص 
فيه. مخدوش. 

(9) لما تقدم في بحث القراءة من صحيح زرارة عن أبي جعفر 
(عليه السلام): «في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه, وأخفى فيما لا ينبغي 
الإخفاء فيه. فقال (عليه السلام): أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه 
الإعادة فإن فعل ذلك ناسياًء أو ساهياً. أو لا يدري فلا شىء عليه. وقد 
تت صلاته»7(), ْ 

فإن شمل ذلك الجهر والإخفات مطلقاً حبّى مثل المقام والجهر أو الإخفات 
المنذور فهوء وإلا فيجري بالنسبة إلى السهو والنسيان حديث «لا تعاد...». وكذا 
بالنسبة إلى الجهل لو قيل بشموله له. وإل فيشكل بالنسبة إليه. ولكن الظاهر 
الشمول للمقام الذي يناسب التسهيل. 

(40) لإطلاق أدلّة استحباب الجهر بها الشامل للمقام أيضاً. ونوقش فيه 
تارة: بانصراف دليل استحباب الجهر بما جعل فيه الاخفات ذاتاً لا مثل المقام, 
وأخرى: يأنّ دليل الاستحباب أخبار ضعاف عمل بها من باب التسامح, فلا 
تعارض وجوب الإخفات الظاهر في الجميع حتّى البسملة. ويدفع الأوّل بظهور 
الإطلاق, والثاني بالنقض بالظهرين, فإنّ الإخفات فيهما واجب مع التسالم على 


(0) الوسائل افيه 15امن آبواف القراء قاف الصلاة عدت 


وجوب قراءة الفاتحة إذا أدرك المأموم الإمام فى الاخيرتين 


(مسألة 75): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية 
منه الثالثة للاماء 017 فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه فى القيام 
أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات. فيأتي بها ويكتفي تالسة د 
ويلحقه في الركوع أو السجود. وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب 
عليه دون الاامام من ركوع أو سجود أو نحوهما - فيفعله ثم ياحقه. إلا ما 
عرفت من القراءة فى الأو ليين (67). 

(مسألة 54): إذا أدرك المأموم الامام فى الأخيرتين فدخل فى 
لمعه قدل ,ركو عدر وبعين عليه قزارة الفاحنة والسووة |١[‏ اسيل ليجيا: 
وإلأكفته الفاتحة على ما مرٌ (6). ولو عام أنه لو دخل معه لم يمهله 
سا الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الاحرام إلا بعد ركوعه. فيحرم 


فرع. بناء على عدم كون اإخنات في اسقا شرطا ل ا 
الظاهر هو الأول. 

(1) لوجوب التشهّد عليه. فيجب الاتيان به. مضافاً إلى صحيح عبد 
الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإذا كانت الثالثة للإمام - 
وهي له الثانية ‏ فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد. ثم يلحق بالإمام» 0 

(11) لعموم دليل وجوب الإجزاء مطلقاً حتّى في حال الائتمام إلا إذا ثبت 
أهمية وحوب للا فيسقط وجوب الإتيان بها حينئذ. أو لم تبت 
الأهمية بينهما مطلقاً فية ةس را او ا لل ل 
الإجزاء مطلقاً. وعن 318 الجواهر تقوية أهمية المتابعة. ولم يستند إلى ما 
يصح الاعتماد عليه من نص أو إجماع معتبرء فراجع. 

)05 تقدّم دليله أيضناء فلا وجه للإعادة. 


(؟)الؤسائل بات لالأمن أبراتفلاة العماغة دين .١‏ 
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حينئذٍ ويركع معه. وليس عليه الفاتحة حينئذ/2"). 

(مسألة 55): إذا حضر المأموم الجماعة وله يدن أن امام -5 
الأولين او الاخيرتين قرا اليك والسورة نتف القيرية: فان شين كوله 
فى الأخير تين وقعت في محلها. وإن تبيّن كونه فى الأولييين لا يضره 
ذيك 360 

(مسألة 55): إذا تخيّل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم 

تين أن في الأخيرتين :تان كان العيدع قبل الركتوع قرا دولن ال 


(44) هذه المسألة مبنية على جواز ترك الحمد لادراك المتابعة. كالسورة 
أيضاً وعدمه. فعلى الأول الذي اختاره صاحب الجواهر يدخل في الصلاة ويشرع 
في الحمد وإذا ركع الإمام يتركها ويركع معه. ويدل عليه ما مر من صحيح معاوية 
بن وهب. وعلى الثاني يصبر حتّى يركع الإمام فيلحقه في الركوع, وقد مرّ دفع 
المناقشات الواردة على الصحيح فلا بأس بالعمل به فيكون الاحتياط المذكور في 
المقام استحبابياً. 

(10) للعلم الإجمالي إما بوجوب القراءة عليه أو بإحراز يدلها. ولا يحصل 
موافقته إل بذلك. ويصح التمسك بعموم وجوب القراءة أيضا. 

إن قلت: يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, لفرض أن 
المأموم لا .يدري أن الإمام في الأولتين أو الأخيرتين 

قلت: نعم, بأصالة عدم درك المأموم للأوليتين ينقح موضوع العام فيشمله 

فت فى الأضول: 

إن قلت: لو لا معارضتها بأصالة عدم دخول الإمام في الأخيرتين. 

قلت: أصالة عدم دخوله في الأخيرتين لا يثبت كون ما دخل فيه المأموم 
إحدى الأوليتين إلا بناءٌ على الأصل المثبت. فيجري الأصل الأول بلا معارض 
فيقراً بقصد القربة المطلقة فإن صادفت محلّها وقعت فى موقعهاء وإلاّ فلا يضده 
ذلكء إذ لا بأس بالقرآن والدعاء والذكر فى حالات الصلاة بعنوان القربة المطلقة, 
كما تقدّم ويأتي. ْ 


جواز قطع النافلة لاجل إدراك الجماعة ل 
فنقط ١١‏ ولحقه. وإن كان بعده صحّت صلاته(37). وإذا تخيّل انه في إحدى 
الأخيرتين فقرأ ثم تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس (54, ولو تبيّن في أثنائها لا 
يكت اعاني 7 
(مسألة /ا5): إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف 
من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كانت بفوت الركعة الأولى منها - 
جاز له قطعها(' ١١‏ بل استحبٌ ذلك 235١١7‏ ولو قبل إحرام الاإمام 


(43) لأدلّة وجوب القراءة الشاملة لهذه الحالة أيضأًء وقد مضى الكلام في 
عدم دركه إلا بتبعيض الحمد تفصيلاء فراجع. ٍ 

(90) بناءً على شمول حديث «لا تعاد...» لمثل الفرض أيضاًء كما هو 
ظاهر كونه امتنانيا وتسهيلياً. 

(14) لأنّه خير وفق له, ويأتي عدم قدح الزيادة غير العمدية إن شاء الله 
تعالى. ولا ينطبق عنوان الزيادة العمدية على المقام, كما يأتى في مستقبل 
الكلام. 

اي وجوبها من الأول ويقتضيه 1 أيضاً. 
صلاة الفريضة). اه موحي لم النازلة 00 لا 
جواز القطع لأمر أهم, ولا إشكال فى أهمية درك الجماعة عن إتمام النافلة. 

)٠١١(‏ للإجماع. ولصحيح عمر ين يزيد: «سئل أبا عبد الله (عليه السلام) 

عن الرواية التي يروون: إِنّه لا ينبغي أن .يتطوّع في وقت فريضة؛ ما حد هذا 
ا قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم في الإقامة, فقال له: إنّ الناس يختلفون 
في الإقامة. فقال (عليه السلام) له: المقيم الذي تصلّي معه»7". 

ونوقش فيه : فإنْ ظاهره كراهة التطوّع وليس ترك كل مكروه مستحبا 
بدليل خارجيّ يدل عليه, اللهم إلا أن يبنى عليه في المقام لأجل المسامحة في 
دليل الندب. 


(1) الوسائل:يات: غ2 من أبوات الأذان والأقامة تخدايك؟١.‏ 


للصلاة57 .'١''‏ ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت 


واستدل أيضاً: بأنّ إتمام النافلة مستحب ودرك الجماعة كذلك, والثاني 
أهم من الأول. 

ونوقش فيه: بِأنّ المزاحمة بالأهم لا يوجب استحباب ترك المهم. كما 
ثبت فى مسألة الضد. وأما التقييد يخوف الفوت - ولو الركعة الأولى ‏ فالنص 
ساكت عنه. بل ظاهره القطع حين شروع المقيم في الإقامة ولعلّه لأجل أنّ التهيّو 
للجماعةإقامة الصفوف أيضاً أفضل من النافلة؛ ولكن المتيقن منه قول المقيم: (قد 
قامت الصلاة) لا الشروع في أصل الإقامة, وإن كان ظاهر الخبر هو الشروع فيها. 
هذا من حيث الاستناد إلى الخبر. وأما الإجماع فالمتيقن منه صورة خوف الفوت 
أيضاً. لأنّ الكلمات مختلفة, فعن جمع إطلاق خوف فوت الجماعة؛ وعن آخرين 
خصوص الركعة الأولى. وعن بيعض خصوص القراءة. وعن بعض عدم التقييد 
بشيء أصلاً. فالمتيقن من الجميع خوف فوت القراءة في الركعة الأولى. فيتفق 
النص والإجماع على استحباب القطع في صورة خوف الفوت. 

فروع -(الأول): ظاهر الإطلاقات شمولها للنوافل اليومية أيضاً ولكن في 
شموليا للنائلة الجتدورة خصوصاً اله بوقت خاض إشكال. 

(الثاني): ظاهرها عدم الفرق بين الركعة الأولى والأخيرة منها. بل تشمل 
قبل السلام أيضاء ولا يبعد دعوى ا 0 الأخير. 

(الثالث): لو كانت الصفوف كثيرة جدَّأٌ وعلم بأنّه لو قطع النافلة أو لم 
يقطعها لا يصل إلا إلى الركعة الثانية مثلاً يشكل استحباب القطع كما يأتي 
المتن. 

(الرابع): لو قطع بقصد الدرك فحصل مانع عن الائتمام. فهل يجوز له إنمام 
النافلة حينئز مع عدم الاتيان بالمنافيات أصلاً؟ لا يبعد ذلك بناءٌ على أَنَّ قصد 
القطع مع عدم الإتيان بالمنافي في أكوان الصّلاة لا يبطلها وتقدّم في النيّة بعض 
الكلام. 

(؟ ٠١‏ لشمول إطلاق النصّ والفتوى لهذه الصورة أيضاً مع تحقق الخوف 
المذكور. 


إذاكان مشتغلاً بالفريضة و خاف من اتمامها عدم إدراك الجماعة 1 

الجماعة. استحبٌ له العدول بها إلى النافلة(؟١١‏ وإتمامها ركعتين إذا لم 
يتجاوز محل العدولء بأن دخل في ركوع الثالثة7١.‏ بل الأحوط عدم 
العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها!؟١).‏ ولو خاف من 


)٠١1(‏ للإجماع, والنصء ففي صحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن رجل دخل المسجدء فافتتح الصّلاة, فبينما هو قائم يصلّي إذ 
أذ المؤدن وأقام الصّلاة, قال (عليه السلام): فليصلٌ ركعتين» ثم ليستأنف الصّلاة 
مع الإمام. ولتكن الركعتان تطوّعاً»1". 

وفي موثق سماعة: «عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّي الرجل 
ركعة من صلاة فريضة:ء قال (عليه السلام): إن كان إماماً عدلا فليصلٌ أخرى 
ولينصرف ويجعلهما تطوعاء وليدخل مع الإمام في صلاته...»! '". 

و يمكن الاستشهاد له أيضاً بأنّ عمدة الدليل على حرمة قطع الفريضة هو 
الإجماع, والمتيقّن منه غير مثل المقام, بل الظاهر عدم تحققه في المقام أصلاً 
لذهاب جمع إلى جواز القطع من دون عدولء منهم الشيخ والقاضي والشهيد 
(قدّس سرّهم). والأمر بالعدول في الخبرين لا يدل على حرمة القطع ابتداء. 
لظهورهما فى بيان كيفية درك ثواب ما أتى به من الصّلاة ودرك فضل الجماعة 
أيضاء وله سنا منهما شىء أزيد من ذلك. 

1-30 سال عدم عواة العدول إلأ فى المغلوع من عاة الاليل»والنعلوم 
منه غير صورة التجاوز. 

0٠١ 5(‏ لما مر من الأصلء وقصور الخبرين عن إثبات ذلك. ولعل وجه 
ترديده (قدّس سرّه) في هذه الصورة أنه يمكن أن يراد بقوله (عليه السلام): 
«فليصلٌ ركعتين», وقوله (عليه السلام): «فليصلٌ أخرى»أي فليصلٌ يما يمكن أن 
يجعل ركعتين بحسب القواعد الشرعية, وما لم يدخل في الركوع يمكن إلقاء 


.١:ثيدح الوسائل باب: 65 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث:”‎ 
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إتمامها ركعتين فوت الجماعة - ولو الركعة الأولى منها ‏ جاز له القطع 
بعد العدول إلى النافلة على الأقوى6'57. وإن كان الأحوط عدم 
قطعها!"١'‏ بل إتمامها ركعتين. وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة 


الزائد بخلاف ما إذا دخل فيه, لظهور الإجماع على عدم جواز العدول حينئذ بل 
كونه معلوما من النص أيضاً. ولكن الظاهر جواز القطع في الصورتين مسن دون 
العدول, للأصل بعد عدم شمول دليل حرمة القطع للمقام الذي فيه غرض شرعيّ 
6 ِ َ* 
)٠١1(‏ أما قطع النظر عن الخبرين فلجواز قطع النافلة مطلقاً على 
المعروفء بل قد مر عدم دليل معتبر على حرمة قطع الفريضة في المقام. وأما 
بملاحظتهما فظاهرهما وجوب الإتمام, بل يمكن استصحاب حرمة القطع بناءً 
عليها حنَّى في المقام, لأنّ الفريضة والنافلة من الحالات لا مما يوجب التبدّل في 
أصل الموضوع حتّى لا يجري الاستصحاب, ولكن أشكل على الاستصحاب بأنّه 
مخدوش من جهتين: 

الأولى: إِنّه ليس في البين يقين بحرمة القطع مع عدم العدول, فكيف بما إذا 
عدلء لما مر من المناقشة فى دليله. 

الثانية: إن النافلة والفريضة مختلفتان فى نظر المتشرعة: بل بحسب 
الأدلة. لتغاير أحكامهما في الجملة الكاشف عن تغايرهما أيضاً 

وأما الخبران فليسا في مقام بيان وجوب الإتمام. بل غايتهما الإرشاد إلى 
بيان كيفية الجمع بين الفضيلتين ودرك الخيرين ولا يستفاد منهما شيء أزيد من 
ذلك أصلاً. فالعدول والإتمام فضيلة لدرك فضيلة أخرىء كما لا يخفى, فيرجع في 
أصل جواز القطع لدرك الجماعة حينئذٍ إلى الأصول والقواعد العامة, وقد أثبتنا 
جواز قطع الفريضة للأغراض الصحيحة الشرعية فيجوز القطع هنا أيضاً لدرك 
الجماعة. 

)٠١1(‏ لاحتمال الحرمة. ولا ريب فى حسن الاحتياط في مثله. 


إذاكان مشتغلاً بالفريضة و خاف من اتمامها عدم إدراك الجماعة و 
في ركعة أو ركعتين .)5١6(‏ بل لو علم عدم إدراكها أصلاً ‏ إذا عدل إلى النافلة 
وأتمّها ‏ فالأولى والأحوط عدم العدول ١١57‏ وإتمام الفريضة. ثم إعادتها 
جماعة إن أراد وأمكن ,)0١١(‏ 

(مسألة 6 الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى 
النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة التى اشتغل بها ثنائية أو غيرها(١١١,‏ 
ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية(7١١).‏ 

(مسألة 9 لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو 
الثالة مفلا افذكر انه قفرك فنن الركعة النشابقة سسحدة داو سسحدتين او 
تشهدأ أو اتح و ذلك وجب عنايه العوه للتزاركة9١١).‏ وحيثز فإن لم 
يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً/2١١)‏ فيبقى على نية 


)0٠١(‏ لترجيح احتمال الحرمة على الاستحباب. لكنه إِنّما يصح فيما إذا 
كان احتمال الحرمة من الاحتمالات المعتنى بها لاكل احتمال ولو لم يعتن به. 

)٠١9(‏ لأصالة عدم جواز العدول إلا فى ما دل عليه الدليل» ويشكل شمول 
الدليل لمورد العلم بعدم الإدراك. فتكون الأقسام ثلاثة: إحراز الإدراكإحراز 
عدمه. والشك في الإدراك وعدمه. ويصح العدول في الأول دون الأخيرين. 

)٠١(‏ لاستحباب الإعادة جماعة, ويأتي التفصيل في المسألة التاسعة 
عشر من (فصل مستحبات الجماعة). 

)1١١١(‏ لإطلاق الدليل الشامل لكليهماء وتقدم أنّ المنساق منه عرفا 
الإرشاد إلى درك الفصلين والجمع بين الخبرينء ولا فرق فيه يينهما. 

)١١9(‏ استظهر ذلك فى المستند. ولكنه مخدوش بما مر. 

)١١7(‏ لدليل وجوبه. وأصالة عدم تحمّل الإمام له. وتقتضيه قاعدة 
الاشتغال أيضاً. 

)١1١5(‏ أي العرف الخاص. وهو المتشرعة بحسب أنظارهم. 
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الاقتداء. وإلا فينوي الانفراد(2١3).‏ 

(مسألة :)”*٠‏ يجوز للمأموم الاتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل 
تحر يم اللإمام. ثم اللآتيان حتكسرة الاحرام بعد احرامه وإن كان الإمام 
تاركاً ١١‏ 03 

(مسألة :)"١‏ يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين 
بالآخر. مع اختلافهما فى المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة, إذا لم يستعملا محل 
الخلاف واتحدا فى العمل. 

مثلاً: إذا كان رأي أحدهما _-اجتهادا أو تقليداً-وجوب السورة, 
رأي الآخر عدم وجوبها. يجوز اقتداء الأول بالثانى, إذا قرأها وإن لم 
يوجبها. وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تككبير الركوع أو جلسة 
الاستراحة أو ثلاث مرات فى التسبيحات فى الركعتين الأخيرتين. يجوز 
له الاقستداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها. لكن يأتي بها بعنوان 
الندب(١3',‏ بل وكذا يجوز مع المخالفة فى العمل أيضاً فى ما عدا ما 
يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين. التي يتحمّلها الامام عن المأموم, 


)1١١5(‏ بل يصير منفردا قهرأ مع زوال هيئة الجماعة نواه أولاً ‏ لما تقدم 
مزارا من أ الأقراة لسن.من العنا رق القصدية. 

)1١7(‏ لعموم دليل الاستحباب الشامل للمأموم ولو كان الإمام تاركاً لها 
وكذا العكس. ولكن لا بد من مراعاة أن لا يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الإمام. وقد 
تقدّم في المسألة الحادية عشر من (فصل تكبيرة الإحرام) ما ينفع المقام. 

)1١ 1(‏ وذلك لوجود المقتضي لصحة الائتمام - وهو إحراز المأموم صحة 
صلاة الإمام ‏ وفقد المانع عنه. فتشمله أدلّة الجماعة قهراً. نعم. لو أتى بمورد 
الخلاف بعنوان التشريع كما إذا أتى بالسورة _مثلاً التي لا يرى وجويها بعنوان 
الوجوب والتقييد به. يشكّل أصل صحة الصّلاة حينئذ. وهو خلاف الفرض. 


اقتداء أحد المجتهدين المختلفين بالآخر ربك 
فيعمل كلّ على وفق 0161 نعم لا يجوزاقتداء من يعلم وجوب 


)١1١14(‏ البحث فى هذه المسألة تارة: بحسب مرتكزات المتشرعة, 
وأخوى: تيب الأضول السطلنة:.وتالعة يري الالستظهارات الننيية: 

أما الأولى فمقتضاها الاقتصار على ما إذا أحرز المأموم عدم مخالفة صلاة 
الإمام مع صلاته مسن حيث الأجزاء والشرائط, ولكن الكلام في أصل 
اعتبارهاءكونها مدركا لحكم من الأحكام. مع أنّ الأصل عدم الاعتبار. نعم. لو كان 
الحكم ثابتاً ومسلماً يصح الاستشهاد بها كما هو دأب الفقهاء خصوصاً جمع من 
مشايخنا الأعلام (قدّس سرّهم). 

وأما الثانية فعمدتها أصالة عدم ترتب آثار الجماعة إلا في المتيقن من 
مفاد الأدلة. وبرد: بأنّ الجماعة موضوع عرفيّ عقلائيّ - فكلّما تحقق ترتب عليه 
الأثر إلا في الموارد التي جعل فيها الشارع جدود رودا وفي غيرها يرجع إلى 


إطلاق مثل قولهم (عليهم السلام): 
«لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه وأمانته»(١)‏ وإطلاق قوله (عليه السلام): 
«الاثنان فما فوقها جماعة»7". 


وإطلاقات أدلّة أحكام الجماعة الواردة فى الأبواب المختلفة, مع أَنّ الفقهاء 

(قددّآس سرّهم) حصروا شروط إمام الجماعة 1 يذكروا منها كون صلاته موائقة 
لصلاة المأموم عملاً إلا في موارد تأتي الإشارة إليها وإلى دليلها ولم يذكروا ذلك 
فى شروط أصل الجماعة أيضاً. 

وأما الثالثة فلباب القول فيها: أن صحة صلاة الإمام التي تكون موضوع 
الائتمام تارة تلحظ بالنسبة إلى الواقع الذي في اللوح المحفوظ ونزل به الروح 
الأمين على سيد المرسلين, والظاهرء بل المقطوع به عدم كون موضوعه هذه 
المرتبة من الصحة, لكونه موجباً لحرمان الناس عن هذه الفضيلة مع كثرة ما 


)الوسائل .باب :+ مق أبوات 'ضلاة العتماعة ديك 
(0) الوسائل باب: كفن أبواب ضاذة الجماعة هد يف 1. 
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يعر ض عليهم من الوسواسء وأخرى: يراد بها الصحة بحسب الأدلّة الظاهرية 
الشرعية, فكل إمام كانت صلاته صحيحة بحسب الموازين الشرعية يصح للناس 
الائتمام به وترتيب أثار الصحة على صلاته إلا مع الدليل على الخلاف. سواء 
طابقت مع تكليفهم أم لاء فتكون صلاة الإمام مثل حكم الحاكم الشرعي, فكما أنه 
يجب على الناس ترتيب الأثر عليه وإن خالف مع نظرهم اجتهاداً. أو تقليداً. فكذا 
صلاة الإمام أيضاً فيكون موضوع الأثر إحراز الصحة بنظر الشرع. فكلّ صلاة 
حكم الشارع بصحتها تكون موضوع الأثر للغيرء وحينئذ فإن علم المأموم يخم 
الشارع بعدم صحة صلاة الإمام يأن علم يِأنْه قصّر في تكليفه اجتهادا أو تقليدأ 
فيعلم بعدم إمضاء الشارع لصلاته. فلا موضوع للائتمام حينئذٍء وإن لم يعلم بذلك 
فلا بدٌ له من ترتيب آثار الصحة على صلاته. ومن آثار الصحة صحة الانتمام. 
وعدم كون صلاة الإمام موافقة لاعتقاد المأموم اجتهاداً أو تقليداً لا يستلزم عدم 
الصحة لا ظاهراً ولا واقعاً. 

هذا بحسب الواقع والثبوت. وأما في مقام الإثبات فيكفي فيه عموم أدلّة ما 
هو معتبر في الشريعة من الأمارات والأصول والقواعد مطلقاًء ويقتضيه بناءً الشرع 
على التسهيل والتيسير في تصحيح أعمال الأمة مهما أمكنه. كما لا يخفى على من 
لاحظ الأمارات المجعولة والأصول المعتبرة والقواعد التسهيلية. ومقتضى 
عموماتها صحة ترتيب الأثر بالنسبة إلى الغير وإن كان معتقدا للخلاف. لشبوت 
الاعتبار شرعاً إلا مع الدليل على الخلاف. وهو مفقود. ولم يكن ذلك من الترجح. 
لفرض اعتبار معتقد المأموم أيضاً. 

وما يتوهم: من أن هذا يتم على القول بالمصلحة في مورد الأمارات وأما 
على القول بالعذرية المحضة والطريقية الصرفة, فلا وجه له. مدفوع: بأنّه لا فرق 
بينهما من هذه الجهة أصلاً. فإنه كما يحتمل اختصاص العذرية بمن قامت لديه 
الأمازة متسل الختصناعن المصلحة يه أرضا..ولاوجه الاتقتضياض تتشوصا فى 
الأنور التوغية من الثتوى والعك والإناة :وتعبوها. 1 

وما يقال: من أنّ هذا يختص بما إذا لم يعلم المأموم في اعتقاده ‏ بفساد 
صلاة الإمام. وأما معه فلا وجه للاقتداء والائتمام. مدفوع: بأنّ الاعتقاد أعمّ من 


ما يتعلق باقتداء أحد المجتهدين المختلفين بالآخر 





شيء بمن لا يعتقد وجوبه. مع فرض كونه تاركاً له. لأنّ المأموم حيئئذٍ 
عالم ببطلان صلاة الإمام!؟ ١١‏ فلا تحن له الأتعداء ما كلا 
المسائل الظنية حيث إِنْ معتقد كل منهما شرعىّ ظاهريّ فى حقه. فليس 
لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر. بل كلاهما فى عرض واحد 


إصابة الواقع. نعم. لا يحصل قصد الائتمام مع العلم بالفساد غالباًء وأما لو 
حصل فلا دليل على البطلان. 

إن قلت: هذا في غير دليل القراءة, وأما فيها فلا وجه للاقتداء. لكونها في 
ضمان الامام. ومع اختلاف الإمام والمأموم عملاً لم يخرج الإمام عن الضّمان 
فكيف يقتدى به؟! 

قلت: المناط خروجه عن الضمان شرعاً وإمضاء الشارع لقراءته 
والمفروض تحققه. 

ثم إنه يدل على بعض ما ذكرناه صحيح جميل عن مولانا 
الصادق(عليه السلام) :«في إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء 
ما يكفيه للغسل أ يتوضّأ بعضهم ويصلَّى بهم؟ قال (عليه السلام) لا. ولكن يتيمّم 
الجنب ويصلَّي بهم. فإنّ الله جعل التراب طهوراً»7". 

ومن التعليل يمكن استفادة التعميم. ويأتى في فروع الفصل الآتي ما ينفع 
المقام. 

ثم إِنْهِ إذا لم يعمل الإمام بمقتضى رأيه وعمل بحسب الاحتياط, فلا ريب 
في صحة الائتمام حينئذء وإن عمل بحسب رأيه في غير ما يتعلّق بالقراءة فقد مرّ 
حكمه وأنْه لا دليل على بطلان الائتمام. 

)1١١19(‏ هذا التعليل عليلء لأنّ العلم ببطلانها أعم من البطلان الشرعيء 


(1) الوشافل نات "اهن ابواث ضلاة الجماعة ديت ١١:‏ 
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في كونه حكما شرعياً!' .)١١‏ وأما فيما يتعلّق بالقراءة فى مورد تحمّل الإمام عن 
المأموع وهات له قمشكل, لذن الشافن سيقن لو يحرب عن غيدة الفسبان 
بحسب معتقد المضمون عنه. 

مثلاً: إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة ‏ والمفروض أنه 
تركها - فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به. وكذا إذا كان قراءة 
الامام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام 
لازم أو مد لازم أو نحو ذلك(١5١).‏ نعم. يمكن أن يقال: بالصحة إذا 


وقد تقدّم أن الصحة الظاهرية الشرعية موضوع الائتمام. نعم. لا يحصل مع هذا 
العلم قصد القربة, ولكنه لو اقتدى وحصلت لا فرق حينئذٍ بين العلم بالبطلان أو 
حصول ظَنّ اجتهاديّ به. 

)٠١(‏ لافرق في الحكم الظاهري الشرعيّ بين تعلّق العلم ببطلان خلافه 
أولء فيكون حجة في حق من تحققت بالنسبة إليه موازين الحكم الظاهري 
مطلقاًيكون من علم ببطلان خلاف ما أدّى إليه تكليفه مع غيره الذي يعمل 
بالخلاف في عرض واحد مع تحقق شرائط اعتبار الحكم الظاهري بالنسبة إليهما. 
نعم لو علم بالبطلان واقعاً. سيأتى حكمه في المسألة التالية. 

)11١(‏ يمكن أن يقال: إِنّ مناط الصحة والخروج عن الضمان والعهدة 
يتحقق في كل مورد حكم الشارع بصحة القراءة فتكون موجبة للخروج عن عهدة 
الضمان إلا مع الدليل على الخلاف. كما يأتي من الماتن (قدّس سرّه). مع أنه لا 
دليل على كون الضمان في المقام هو الضمان في الأموالء لأنّ الأدلة مشتملة 
بعضها على النْهي عن القراءة خلف الإمام, وبعضها على الاجتزاء يها. وبعضها 
على الضمان'!١'‏ ومرجع الأخير إلى الأولين» ومقتضى إطلاقها صحة الاجتزاء بكل 
قراءة أمضاها الشارح. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١و١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 


ما يتعلق باقتداء أحد المجتهدين المختلفين بالآخر 





تداركها الماموع سقير! "7" كان قرا السورة في الفرض الأولء أو قرأ 
موضع غلط الإمام صحيحاً. بل يحتمل أن يقال: إن القراءة فى عهدة 


ويمكن أن يقال: أيضاً: إِنّ التعبير بالضمان إِنّما هو لأجل الاهتمام بمقام 
الإمامة وبيان مخاطرة, مثل ما ورد في مقام بيان القضاوة والفتوى, فيكون ذلك 
كلّه من بيان بعض الحكم والمناسبات. فينحصر وجه عدم صحة الاقتداء حينئذٍ 
بما مد من أصالة عدم تردّب الأثر. وقد تقدّم ما يمكن الإشكال به عليها. 

وبالجملة لا فرق بين القراءة وغيرها من المسائل الاجتهادية الخلافية إلأ 
أن يدّعى انصراف ما دل على النهى عن القراءة. وما دلّ على الاجتزاء بقراءة 
الإمام إلى ما إذا كانت قراءته مطابقة لتكليف المأموم, ولكنه خلاف ظاهر 
الإطلاق, والمنساق من النصوص بعد التأمّل أنّ صلاة الجماعة - وإن كثير 
المأمومون صلاة واحدة لها قراءة واحدة, والضمان والاجتزاء والسقوط ليس الآ 
عبارة عن أنّ قراءة الامام للصلاة قراءة لها من حيث جهة الوحدة الملحوظ فيها, 
فتسقط عن المأموم وتجزي عنه. بل يحرم عليه بمجرد حكم الشارع بصحتها بناءً 
على الحرمة. والمفروض ثبوت ذلك فقد تحققت القراءة المعتبرة فى الصلاة 
وافقت تكليف المأموم أم لاء إذ ليس فيها إلا قراءة واحدة وقد أتى بها شرعيّة ولا 
اثنينية للقراءة في البين حتّى يتحقق موضوع اختلاف تكليف المأموم مع الإمام 
في القراءة واتحادهء وهذا هو الذي يقتضيه التسهيل في هذا الأمر العام البلوى مع 
غلبة اختلاف الأنظار والآراء. 

(؟١١)‏ الاحتمالات الثبوتية في قراءة الإمام المختلفة مع تكليف المأموم - 
ثلاثة: فتارة: تكون صحيحة وتجزي عن المأموم. وأخرى: تكون باطلة مطلقاً 
بدعوى: أن فساد الجزء بنظر المأموم يوجب فساد الكل أصلاً. وثالثاً: تكون ما 
يطابقها تكليف المأموم صحيحة وما يخالفها باطلة. 

وأما بحسب مقام الإثبات فتنحصر في الأولين, لأنه إن قلنا بكفاية الصحة 
الشرعية في سقوطها عن المأموم كما استظهرناه فلا موضوع للتبعيض قهرأًء وإن 
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الامام ويكفى خروجه عنها باعتقاده. لكنّه مشكل7'١١)‏ فلا يترك الاحتياط 
بترك الاقتداء(052), 

(مسألة :7): إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة من 
الجهات -ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك -لا يجوز له 
الاقتداء به وإن كان الآمام معتقدأً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو 

(مسألة 7"): إذا رأى المأموم فى ثوب الامام أو بدنه نجاسة غير 
معفوٌ عنها لا يعلم بها الإمام لاا يجب عله اعلايه!"" وجي فإن علم 


قلنا بعدم الكفاية فلا وجه له أيضاًء فيكون احتمال التبعيض بلا دليل إثباتاً كما لا 
يخفى. 

)١1١9(‏ تقدم عدم الإشكال. بل هو الذي تقتضيه وحدة صلاة الجماعة 
شرعاً وعرفاً. نتكون هذه الصلاة الواحدة مشتملة على القراءة الصحيحة الشرعية. 

(4؟١1)‏ ظهر وجه الاحتياط مما تقدّم. وظهرت الخدشة في وجوبه. ويأتي 
بعض الكلام في المسألة اللاحقة. 

)1١١(‏ لثبوت بطلان صلاة الامام واقعاً عند المأموم وعدم أمر ظاهري 
للإمام أصلاً بالنسبة إلى المضيّ في صلاته حنَّى يكون المقام من المسألة السابقة. 

نعمء هو يعتقد صحة صلاته. والأمر بها ومجرد اعتقاد الأمر لا يقتضي 
الصحة عند من يعلم بالخلاف كما ثبت في الأصول بل لا يكون مجزياً لنفس 
العامل أيضاً. نعم. يكون معذوراً ما بقى اعتقاده. 

(3؟1١)‏ لعدم وجوب إعلام الجاهل بالموضوع مع عدم التسبب. وأما إن 
كان من الجهل بالحكم. فيجب من باب إرشاد الجاهل, كما أنه لو كان عالماً بها 
ومع ذلك صلّى فيها يكون من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيجب 
مع تحقق الشرائط. 


حكم ما إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام أو إذا رأى في بدنه نجاسة 2622 

أنه كان سابقاً عالماً بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به. لأنّ صلاته 
حينئذ باطلة واقعاً, ولذا يجب عليه الإعادة 7 القضاء إذا تذكر بعد 
ذلك (0719, وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز الاقتداء. لأنها حينئذ صحيحة 
ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراخ!"5'. بل لا يسبعد 
جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الامام جاهل أو ناس ١١17‏ وإن كان الأحوط 
الترك في هذه الصورة(*25). هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد 
المأموم بالظَنْ الاجتهادي وليس بنجس عند الامام, أو شك في اد نجس 
عند الاإمام أه 5 بأن كان من المسائل الخلافية. فالظاهر جرواز الاقتداء 
مطلقاً سواء كان الامام جاهلاً أو ناسياً أو عالم](311). 

)١١1(‏ إن كان رأيه اجتهاداً أو تقليداً ذلك, إذ المسألة خلافية كما مر فى 
أحكام النجاسات. وأما إن كان رأيه صحة الصلاة مع نسيان النجاسة وعدم التذكّر 
إلا بعد الفراغ وكان رأي المأموم خلافه. فهو من جزئيات ما نقدّم في 
[مسالة .)١١‏ 

(114) لما تقدّم من (فصل إذا صلّى في النجس) من أحكام النجاسات 
فراجع. 

)1١19(‏ لأصالة الصحة, وأصالة عدم العلم مع إحراز سبق عدمه في العدم 
النعتي, بل مطلقاً بناءٌ على جريانها في الأعدام الأزلية كما هو الحق. 

(1) لحسن الاحتياط مطلقاً. ولإمكان دعوى أنّ المتشرعة لا يقدمون 
على الائتمام حينئذ. 

)1١(‏ أما فى صورة الجهل. فلصحة صلاة الإمام واقعاً كما مر وأما في 
سور التسيوان نأك عل التأموم أن ترا الثناة مد الصلاة مع تان البعاسنة: 
فهو من جزئيات ما تقدّم في [ مسألة ١؛‏ وإن شك فيه فمقتضى أصالة الصحة في 
صلاة الإمام جواز الاثتمام به أيضاً. وأما في صورة العلم, فتكون من جزئيات تلك 
المسألة أيضاً فراجع. 
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(مسألة 5"): إذا تبيّن بعد الصلاة كون الامام فاسقاً أو كافرا أو 
غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المآموم له أو ناسياً لنجاسة غير 
معفوٌ عنها في بدنه او ثوبه ‏ انكشف بطلان الجماعة. لكن صلاة 
المأموم صحيحة إذا لم ييزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفره - 
للمتابعة ١"‏ وإذا تبيّن ذلك فى الأثناء... 


(18) للإجماعء والنصوص الدالة على عدم الإعادة على المأموم, بل 
يظهر من إطلاقها صحة أصل الصلاة والجماعة مطلقاً وإن زيد فيها ما يزاد للمتابعة 
فكيف يترك مجرد القراءة الذي يمكن شمول حديث«لا تعاد»له أيضاً. 

فمنها قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح الحلبي قال: «من صلّى 
بقوم وهو جنب, أو على غير وضوء فعليه الإعادة, وليس عليهم أن يعيد يعيدواء وليس 
عليه أن يعلمهم» 0 

وفي صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل 
صلّى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء قال (عليه السلام): يتم القوم 
صلاتهم فإِنّه ليس على الإمام ضمان»' 0 ' 

وفي صحيح ابن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام): قال: «سالته عن 
الرجل يوم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حسثى تنقضي صلاته 
ار اللعاوا. عن ولة عبد من ضلى اخلنفبوان أعلمهم أنه كان على غير 
طهر» 0 

وفى صحيح ابن وهب قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أنضنهن 
الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ قال (عليه السلام): لا 
يضمن أيّ شيء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنباً أو على غير طهر»27. 

ومعنى الضمان فيه وجوب إعادته لنفسه _كما مر فى سائر الصحاح لا إعادة 
المأمومين .حتّى يعارضها. » وعن ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «في قوم 
خسوا من خراسان او عضن الجبال وكان يِؤُمُهم رجلء فلما صاروا إلى الكوفة 


١‏ الوساتل يالك :امن روات ضلذة الخجاعة دوف ا 
5 الوسانا بات من ابوات ضلذة الجفاعة سدوك: د 
(©) الوساتل يافب:# من آبوات هيلا الحماعة عدف 
(4) الوشائل بانيافن أبوات»ضيلةة الماع جد قد 1 


حكم ما إذا تبين بعد الصلاة فسق الإمام ره 
علموا أنه يهودي قال (عليه السلام): لا يعيدون»1". 

وفي صحيح الحلبي عنه (عليه السلام): «في رجل يصلَّي بالقوم ثم يعلم أنه 
قد صلّى بهم إلى غير القبلة قال (عليه السلام): ليس عليهم إعادة شيء»1". 

وظاهره كون صلاة الإمام والمأموم جميعا إلى غير القبلة إلا أن يحمل على 
ما يأتى من خبر الحلبي. وعن الحلبي عنه (عليه السلام) في الأعمى يوم القوم وهو 
على غير القبلة قال (عليه السلام): سدولة ستدون الى كد تسسرواء' ''الجعليل 
يحتمل أن يكون باعتبار أنهم تحرّوا في القبلة لأنفسهم واعتقدوها في الجهة التي 
صلَّى إليها الإمام ثم بان الخلافء فلا إعادة عليهم, لمكان تحرّيهم. وأما الإمام, 
فلأجل كونه أعمى الظاهر عدم تحقق التحرّي منه فيجب عليه الإعادة. ويحتمل 
أن يكون المراد بالتحوّي بالنسبة إلى المأمومين اعتقادهم كون الجهة التي يصلّى إليها 
الإمام قبلة لوئوقهم به واعتمادهم عليه فلا إعادة عليهم لمكان تحقق التحرّّي 
بخلاف الإمام, فلم يتحقق التحوّي منه. لأجل عماه. 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «رجل دخل مع قوم في 

صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه. فصلّى 

بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ إلى أن قال (عليه السلام): - 
وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها»!؟". 

وهذه الأخبار ظاهرة فى أنّ إحراز المأموم لصحة صلاة الإمام وإحسرازه 
لأنّه واجد لشرائط الإنانة يكل قن سبح اصلا” المأموم وجماعته مطلقاً وأن زيد 
فيهاما يزاد. للمتابعة وإن ظهر الخلاف بعد ذلك, لاطلاق هذه الأدلّة الواردة فى 
هذا الأمر الابتلائي وهي حاكمة على قاعدة الاشتغال الدّالة على لزوم الإعادة 3 
القضاء. ولا يبعد دعوى الأولوية بأن يقال: إِنْه إذاكان ظهور الكفر الذي هو أعظم 

الموانع غير موجب للبطلان فوجود سائر الموانع لا يوجبه بالأولوية, وكذا في 


.١:ثيدح الوسائل ياب: 7" من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
.١:ثيدح (؟) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة‎ 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟.‎ 
.١:ثيدح الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة الجماعة‎ )( 
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الطهور والقبلة التى لا صلاة إلا بهما كما فى النص١")‏ 

إن قلت: مقتضى ما دل على اعتبار القراءة فى الصّلاة!'" وما دل على 
بطلانها بزيادة الركن فيها! هو البطلان مطلقاً فيقيّد بها إطلاق أخبار المقام, 
فتختص الصحة حينئذٍ بما إذا لم يخل فيها بوظيفة المنفرد. 

قلت: لا وجه للتمسك بها في المقام لتقييدها بما دل على سقوط القراءة 
في الجماعة, وعدم بطلان الصلاة بزيادة الركن فيها وأخبار المقام تكون مبيّنة بأنّ 
المراد بالجماعة ‏ التي تسقط فيها القراءة وتغتفر بها زيادة الركن ونحوه ‏ أعم من 
الجماعة الصحيحة الواقعية وما أحرزت صحتها ظاهراء فلا وجه للتقييد. هذا مع 

صحة التمسك بحديث «لا تعاد»! ؟! في مثل ترك القراءة بزعم صحة الجماعة. 

وخلاصة الكلام أن أخبار المقام شارحة ومفسّرة لما يعتبر فى في إمام 
الجماعةصلاته بِأنه أعم من الوجود الواقعي والإحرازي. فتصح صلاة المأموم 
وجماعته مطلقاً في لاني بعد ظهور الخلاف كصحتها في الأول. لحكومة هذه 
الأخياز على الأدلة الدالّة على ما يعتبر في الإمام وصلاته كما في سائر موارد 
حكومة الأدلّة الثانوية على مفاد الأدلة الأوّلية. 

وأما خبر إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «سئل 
عن الضئلاة:.خلقف رعل كدب قندر الله قال ليغد كل. غيلاة ملافا 
خلفه»!0. 

فالمنساق منه عرفاً ما إذا علم المأموم قبل الاقتداء به أنه يكذَّب بقدر الله 
فلا ربط له بالمقام. هذاء نعم استفادة الكلية من أخبار المقام بالنسبة إلى فقد جميع 
شرائط الصلاة والإمامة مشكلة إلا مع ثبوت الأولوية القطعية, فلا بدّ من الاقتصار 
على خصوص ما ورد في النصوص ولم يثبت فيه الأولوية القطعية. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة. 

(1) راجع الوسائل باب: ١:‏ وغ من أبواب القراءة في الصلاة. 

(؟) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الركوع وباب: لاقن اراب السحوة 
ا من أبواب القبلة حديث:١.‏ 

(8) الزوواتل ات امن انوا قلة الماع عدي 


حكم ما إذا تبين فسق الإمام أثناء الصلاة 2© 


نوى الانفراد(؟١١)‏ ووجب عليه القراءة مع بقاء محلّها!2؟3'. وكذا لو تبيّن 
كسوتة اغراة و تنعوها مديو: لأ يهو اماه الترجنال شاطة أو منظانا. 
كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته(59١.‏ لكن الأحوط 


ثم إنّ مقتضى إطلاق الأخبار. وصريح خبر ابن أبي عمير. وصحيح زرارة 
الوارد فى عدم صحة صلاة الإمام!١'‏ هو عدم الفرق بين أن يعلم الإمام بفساد 
صلاة نفسه وعدمه فلا أثر لعلمه وجهله فى صلاة المأموم صحة وفساداً. 

(1) بل يصير منفرداً قهراً نواه أو لا؟ لبطلان الائتمام يفقد شرط الإمامة 
أو بطلان صلاة الإمام, فلا موضوع للإمامة, وفى صحيح زرارة «عن رجل صلّى 
بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه على غير وضوء قال (عليه السلام): يتم القوم صلاتهم 
فإنّه ليس على الإمام ضمان»!". 

وأما احتمال البطلان لأنه يلزم أن يكون ما قصد لم .يقع وما وقع لم يقصد, 
فمردود بِأنّ المقصود الحقيقي هو الصلاة والجماعة من العوارض والحالات وقد 
مه شابقا أن عفة السناعة والانقراد سخا من السعايتات: بل من العو ارهن 
الخارجية والمشخصات الاعتبارية لحقيقة واحدة. 

وأما ما رواه في الذكرئ عن الحلبي: «يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام 
في الأثناء أنّه لم يكن على طهارة»! '' فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده وعدم 
ذكر أرباب الجوامع له. وهجر الأصحاب له فليحمل على الندب تسامحا فيه, وكذا 
ما رواه في قصة عمر )0 

(1) لاطلاق أدلّة وجوبهاء ولقاعدة الاشتغال. 

(10) تقدّم ما يصلح لاستظهار صحة الجماعة وصحة صلاة المأموم 


.٠١ 5 تقدمت الروايات فى صفحة‎ )١( 

(1) تقدمت الروايات فى صفحة .٠١5‏ 

(9) را- جع الذكرى في بحث عدالة الإمام. 
0 الاين اروات :طزلاة العماقة بعد رن , 
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إعادة الصّلاة فى هذا الفرض, بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقاً أو كافراً... 
نهد ١‏ 

(مسألة ه: إذا : نسى اللإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم 
به المأموم صحّت صلاته حتّى لوكان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في 
نسيان ما تبطل به الصلاة237, وأما إذا علم به المأموم نتهه عابه(118) 
ليتدارك إن بقي محلّه. وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو تسرك تنبيهه دحيث إنْه 
قبرواعب عان 3771 ووه ضالته نه الآتنزاة أن كان السكسية ركنا اد 


بدعوى: إلقاء الخصوصية عما ذكر فيما تقدم من الأخبار''' كما تقدّم ما يصلح 
للمناقشة إلا بعد ثبوت القطع بالأولوية. 

(17) أما الاحتياط فى هذا الفرض, فلخروجه عن موارد التصوص 
المتقدمة. وعدم حصول القطع بالأولوية. وأما الاحستياط في الفرض الأول 
فللخروج عن مخالفة السيد والإسكافي حيث ذهبا إلى وجوب الإعادة. 

(17) لوجود المقتضى لصحة صلاته وفقد المانع عنهاء مضافاً إلى ما مرّ 
من الأخبار السابقة. وخصوص ما مر من عدم صدور النيّة من الإمام وهي من 
الأركان كما تقدم في واجبات الصلاة. ويصح دعوى الأولوية بالنسبة إلى ترك 
سائر الأركان. 

(17) لا ريب في جواز التنبيه, لأصالة الإباحة إن لم ينطبق عليه محذور 
شرعيّ» بل يمكن القول بالاستحباب أيضاًء لما يأتي. 

(19) للأصل بعد عدم دليل على الوجوب. وما يصلح أن يستدل به على 
الوجوب صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يوم 
القوم, فيغلط قال (عليه السلام): يفتح عليه من خلفه»!". ' 

وخبر جابر عن الباقر (عليه السلام): «ليكن الذيين يلون الإمام منكم اولو 





(؟) الوسائل 4 5107 صلاة الجماعة حدلدك: . 


إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و علم المأموم به 


قراءة في مورد تحمّل الإمام مع مقا !15 يان كيان قبل الركوع. 
وإن لم يكن ركنا ولأقراءة اوكانت قراءة وكان الثفات المأموم بعد 
نونك مغل تدار ديا - ته يعد الدخول فى السو فالأقوى جواز بقائه 
على الائتماء 37 2١؟‏ وإن كان الأحوط الانفراد9؟2١)‏ أو الاعادة بعد 
الانهاء 0577 


الأحلام 5 والنهئ, فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه»! 

وخبر سماعة: «سألته عن الإمام إذا أخطأ في القر آن فلا يدري ما يقول؟ 
قال (عليه السلام): يفتح عليه بعض من خلفه»!". 

ويرد عليه -أولاً: عدم ظهور قائل بالوجوب. مع أنه لوكان واجباً يعد من 
شرائط الجماعة كغيره من سائر الشرائط. فهى موهونة من هذه الجهة. 

وثانياً: المعروف استحباب وقوف أولى الأحلام والنهي في الصف الأول. 
وقد ذكر قوله (عليه السلام): «فان نسي الإمام»تعليلا له. فيسقط ظهور خبرى 
سماعة وابن مسلم في الوجوب حينئذٍ أيضاً فيصير ذلك من الآداب كما في 
غيره 01 ع 0 ع ءِ 

(2١)أما‏ إذاكان المنسىّ ركناء فلما مر في [مسالة "'. وأما في القراءة, 

فلدليل وجوبهاء فلما أن يأتي بها ويلحق بالإمام مع عدم التخلّف الفاحش 
كما يجوز له أن يقصد الانفراد. 

)18١1(‏ لصحة الصلاة حينئذ شرعاً حتّى عند المأموم. فيكون المقتضي 
لصحة الائتمام موجوداً والمانع عنها مفقوداً. 

(؟5١)‏ لحسن الاحتياط مطلقاً ولو لاحتمال ضعيف وفي المقام يحتمل 
بطلان الجماعة,. لأجل عروض هذا النسيان على الإمام. 

)١8(‏ بناء على جواز الانفراد في جميع حالات الجماعة مطلقاً وإلآ 
فالأحوط الاتمام جماعة ثم الإعادة. 


)١(‏ الوسائل باب امن أبوات ضلاة الجماعة حديث: 
(؟) ذكر الفيض الرواية بكاملها فى الوافى باب ١717‏ من أبواب فضل صلاة الجمعة والجماعة. 
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(مسألة ): إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً 
لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك. فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام 


العاموميه ١91‏ وإن كان فى الأتناء فالظاهن وسوبه 0591 


)1١5(‏ للأصل, والنصء وظهور الإجماع. وقد مر فى صحيح الحلبىي 
«ليس عليه أن يعلمهم»في [مسالة 8 .)١‏ 

)١5(‏ مقتضى الأصلء, وإطلاق مثل صحيح الحلبي فيما تقدّم في 1 مسألة 
4 عدم وجوب الإعلام خصوصاً صحيح زرارة الوارد فيمن لم ينو الصلاة مع 
عدم إنكار الإمام (عليه السلام): عليه '". 

وعن المستند دعوى الإجماع على وجوب الإعلام. ويرد بعدم تحققه. مع 
أن المتيقّن منه على فرض تحققه ما إذا حصل خلل في صلاة المأموم من غير 
جهة القراءة, كما أن ما أرسل عن عليٌ (عليه السلام): 

«ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثا أو رعف 
رعافاً أو وجد أذى فى بطنه. فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل 
ايض مكائه ف يعوا رايعم ماا تدر الكلقة وان كان جتياً فليم كليل" 
مخدوش بقصور السند بل والدلالة أيضاً لأنّ ظاهره وجوب تقديم رجل وهو 
غير الإعلام مع أَنّهُم لا يقولون يالوجوب فيه أيضأً. نعم. مقتضى مرتكزات 
المتشرعة أَنّهُم ينكرون البقاء على الإمامة وربما يعدّونه خلاف العدالة. ولكن ذلك 
لا يثئبت الوجوب. وكذا ما ورد من أنّ الإمام لا يضمن صلاة من خلفه إِنّْ صلّي 
بهم على غير طهر' " فلا يدل على وجوب الإعلام. ثم إِنْه لو لم يعلم على فرض 
الوجوب عليه فصلاة المأموم صحيحة إن لم يخل بغير القراءة, لحديث«لا تعاد». 

فروع -(الأول): لو عرض ما يوجب البطلان للمأموم الذي يكون واسطة 
)١(‏ تقدمت فى صفحة: 10, 


5 الوسائل يانه الآمن ابا عئلاة السذاعة عديت: 
(؟) راجع صفحة: 15. 


عدم جواز الاقتداء بمن يرى لنفسه الاجتهاد مع أنه ليس بمجتهد 0520 


(مسألة 37 لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس 
بمجتهد, مع كونه عاملاً برايه وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس 
أهلاً للتقليد إذا كانا مقصّرين فى ذلك(41', بل مطلقاً على 


5 ن الإماء وبين غيره من المأمومين هل يجب عليه الإعلام م لا؟ مقتضى الأصل 
هو الثاني بعد أنه لا وجه يصح الاعتماد عليه للأول من عقل أوتقل: 

(الثاني): لو كان الإمام عالماً ببطلان صلاته قبل شروعه في الصلاة - أو 
علم بفقده ه لشرائط الإمامة ‏ ولا يعلم به المأموم أصلاً. فهل يحرم عليه التليّبس 
بالامامة أم لا؟ مع أنه يكون بانيا على إتيان صلاته جامعة للشرائط بعد الفراغ من 
الجماعة وجهان. 

(الثالث): إذا كان الإمام جامعاً للشرائط بنظر شخص وكانت صلاته 
صحيحة عنده واقتدى به فى صلاته. وكان فاقداً للشرائط وصلاته ياطلة عند آخر 
ليس للآخر ترتيب آثار البطلان على صلاة الشخص, لأنّ الصحة الظاهرية 
لصلاته موضوع ترتيب الأثر بالنسبة إلى الغير أيضاً. 

)١51(‏ أما من حيث صحة نفس العمل؛ فطريق إحرازها منحصر بإحراز 
المطابقة للواقع إما بالمطابقة مع الاحتياط, أو بالمطابقة مع رأي من ,يصح الاعتماد 
على رأيه إن قلنا إِنّ التقليد عبارة عن مطابقة العمل لرأي من يصح الاعتماد على 
رأيه كما اخترناه. 

وأما إن قلنا إِنّه التفاتئ اختياريٌ,. فطريق إحراز المطابقة منحصر في 
الأول.أما من جهة أَنْ و الاجتهاد ممن ليس أهلا له يوجب الفسق أم لا. 
فالظاهر اختلافه باختلاف الموارد والأشخاص وسائر الجهات. فتارة: يعتقد 
باجتهاد نفسه ويدّعي ذلك. وأخرى: يعتقد بالعدم ومع ذلك يدّعيه وفي الصورتين 
إما أن يتردّب عليه أثر خارجي من تحليل حرام أوبالعكس: أو لا حرقت:عتلى 
الدعوى شيء أصلاً. وتفصيل البحث في كل واحد من الصور يحتاج إلى مجال لا 

بسعه المقام وقد مر في (فصل التقليد) بعض الكلام وسيأتي في القضاء إن شاء الله 
تعالى. 
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الأحوط ١277‏ إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي يكل 
ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائطء ويسترك كل ماهو محتمل 
المانعية 050 لكنه فرض بعيد لكثرة. ما يتعلق بالصلاة من المقدمات 
والشرائط والكيفيات17*١)‏ وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها. ويشكل 
حمل فعله على الصحة('9١'.‏ مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو 
تقليده. 

(مسألة 8*): إذا دخل الامام فى الصلاة معتقداً دخول الوقت 
العأموع :معلقد عدعة أو :شال :فيه لذ رجور له الاتشاء فبى الفبيلة :0810 
حو إذا قلع بالدخؤل:فتى أساء عسلاة الأمناء اؤاله الاتسناء 0910 


)١81(‏ لإمكان أن يقال: إن سقوط حكمه وفتواه ملازم لسقوط هذا المقام 
عنه عرفاً أيضاًء مع أنّ مثل هذه الدعاوي توجب الخلل في العدالة غالباً. 

)١54(‏ المناط في ترك محتمل المانعية, وإتيان محتمل الجزئية والشرطية 
هو محتملها بحسب أنظار محققي فقهاء كلّ عصر لا كل احتمال ث ثبت بطلانه أو 
استقرٌ المذهب على خلافه. ويكفي في الصحة مطابقة بقة العمل لرأي من يصح 
الاعتماد على رأيه كما مر فى مسائل التقليد. 

)١59(‏ لا بعد فيه لما تقدّم من أَنّ المناط الاحتمالات المعتنى بها لااكل 
احتمال وحينئز فتقل الاحتمالات لا محالة. 

)0٠١(‏ لأنّ الحمل على الصحة إِنْما هو فيما إذا لم يكن ظاهر على 
خلافهدعواه الاجتهاد _مع العلم أنه ليس من أهله _من الظهور على الخلاف. إذ 
الظاهر أَنّ المجتهد يعمل برأيه في أفعاله والمفروض أنّ اجتهاده باطل. فيكون 
عمله باطلاً. 

(101) لعلم المأموم بعدم مشروعية أصل الصّلاة له. فهو مثل ما إذا علم 
المأموم بأنّه على غير طهارة إذ لا فرق بين شرطية الوقت وشرطية ية الطهارة. 

)١01(‏ لأنّه بعد أن دخل الوقت في الأثناء يعلم المأموم حينئذٍ يصحة صلاة 


إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً بدخول الوقت بخلاف المأموم 22 
نعم. لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنٌ غير معتبر لا 
يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء. لبطلان صلاة الإمام 
حينئزٍ واقعاً ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة. لأنّه مختص بما 
إذاكاً ن عالماً أو ظانًا بالظبٌ المعت 0650 


الاماء, ل لما م في [مسألة 7: : من أحكام الآاوقات: فيصح الاقتداء به بعد أن دخل 


الوقت. 
)١161(‏ تقدّم وجهه في المسألة الثالثة من أحكام الأوقات. 


بسليسان » 


ب ب يي يل يي يبييبن 


يشترط فيه امور: 


الللوداة 


(فصل فى شرائط إمام الجماعة) 

)١(‏ للأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات له. وفي العلويّ المنجبر: 

«لا بأس أن بوذن الغلام قبل أنّ يحتلم. ولا يوم حنَّى يحتلم, فإن أَمّ جازت 
صلاته وفسدت صلاة من خلفه»1". 

مضافاً إلى نفي الخلاف عن عدم الجواز في المنتهى. 

وأما خبر طلحة عن جعفر عن على (عليهما السلام): «لا بان أن يدن 
الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤْم»!'' ونحوه خبر غياث!' فأسقطهما عن الاعتبار 
قصور سندهماء مع عدم الجابر. مع عدم الجابر مع إمكان الحمل فيه. 
وأما موثئق سماعة: «تجوز صدقة الغلام وعتقه ويوْم الناس إذا كان له عشر 
اي 
فيمكن حمله على صورة تحقق الاحتلام في عشر سنين جميعا بينه وبين 
غيره. مع أَنّ المنساق منه تحقق البلوغ في عشر سنينء فيعارض حينئق ما دل 
على تحديده بإتمام خمسة عشر سنة. مضافاً إلى إعراض المشهور عن إطلاقه, 
فما عن المبسوط. والخلافء. ونسب إلى الجعفى من صحة إمامة المراهق لا دليل 
لهم عليه. ولعلّهم أرادوا صورة تحقق الاحتلام عند المراهقة, فلا نزاع حينئذٍ في 
ألبين. 


1 الوسائل تافافل ابواف عطلذة انما عة هديك 7 
(0) الزسائل بانة اناهن آبوات غلاة الجماعة حد يم 
(ة) الوساتل بان لانن اوات:قلاة الحنافة درت 
(4) الوسائل ناي الامج انوا شلةة العفاعة عدية:ة: 


شرائط إمام الجماعة 


والعقل!', والآيغان 0 

(؟) الجنون تارة: يكون باختلال العقل من كل جهة مطلقاً. وأخرى: 
باختلاله في جهة خاصة فقط مع كونه عاقلاً في سائر الجهات. وثالثة: يكون 
أدواريًا, ففي دور يكون عاقلاً مطلقاً وفي دور آخر يكون بخلافه. 

أما الأول فمقتضى بناءً العقلاء ومرتكزاتهم سقوط أفعاله مطلقاً فضلاً عن 
إمامته وهو المتيقن من إجماع الفقهاء. وصحيح زرارة: «لا يصلّين أحدكم خلف 
العحنون وولكد الدنا»7". 

ويشمل ما ذكر للقسم الثاني أيضاً. لضدق كونه مجدونا مطلقاً . وأما الأخير. 
فمقتضى تكليفه وصحة أعماله في دور الافاقة صحة الاقتداء به أيضاً. 

واستدل للمنع تارة : بإطلاق ما تقدّم من الصحيح. ويرد بأنّ المنساق منه 
عرفاً حال التليّس بالجنون كغيره من الصفات كيف ويصدق عليه العاقل فعلا. 
وأخرى: بأنّه لا يؤمن عليه من عروض الجنون فى أثناء الصّلاة. ويرد بأنّه لا دليل 
على أنّ مجرد احتمال عروض المانع يكون مانعاً بل مقتضى المرتكزات عدمه. 
وثالثة: بأنّ من المحتمل احتلامه حال الجنون وبقاء جنابته إلى حال الافاقة, فلا 
تصح صلاته حينئزٍ. وفيه: أنه منفئّ بالأصلء مع أَنّ الكلام فيما إذا أحرز صحة 
صلاته من كل جهة. فلا دليل لبطلان إمامته. 

(9) أي بالمعنى الأخص وهو الاعتقاد بالأئمّة الاثنىي عشرء ويدل عليه 
مضافاً ‏ إلى الإجماح ‏ نصوص كثيرة. فعن الرضا (عليه السلام): 

«لا يقتدى إلا بأهل الولاية»!". 

وفى صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف 
المخالفين, فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر»! ". 

وفي مكاتبة البرقي إلى أبي - عد املد 0 «أتجوز الصلاة خلف من 
وققن .على أبيك وعندك؟ فأجاب لا تل وراءو»! '' ثم إِنْه يكفي مجرّد الاعتقاد. 


(1)الوسائل باب: ١16‏ من أبواتاضلذة الجماعة حديك:". 
(؟) الوستائل باتنة + امن أبوات صلاة الجناعة خدادت: 1١‏ 
(©) الوسائل انين ١١‏ من أبوات:صلاة الجطاعة تعد يث:1: 
(]) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:0. 
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والعدالة(2, وأن لا يكون 


لهم (عليهم السلام) وإن لم يعلم تفصيل تمام الجهات الراجعة إليهم 
(عليهم السلام). 

(5) للنص, والإجماع, بل اعتبارها في الإمامة من ضروريات المذهب 
وعن ابي جعفر (عليه 0 

ررلا* تصلٌ إل خلف من تثق بدينه وأمانته»١١‏ 'وعن على (عليه السلام): 
«الأغلف لا يوم القوم 00 أرأه. أنه ضيّع من السئّة أعظمها»!". 

وعن سماعة: «سألته عن رجل كان يصلي, رم الإمام وقد صلّى - 
ركعة من صلاة فريضة قال (عليه السلام): إن كان إماماً عدلاً. فليصلٌ ركعة 
أخرىينصرف ويجعلها تطوّعاً وليدخل مع الإمام في صلاته. وإن لم يكن إمام 
عدلء فليبن على صلاته كما هو الحديث 12(" 

فيظهر منه المفروغية عن اعتبار العدالة فى الامامة. 

وغن :دولقا الرضا (عليد انلام ): ولا عدلاة خلف الفايرء! ذ" وف ,ضتحييم 
ابن يعفور: «بم يعرف عدالة الرجل»فما عن المستند من: «إِنّى لم أعثر إلى الآن 
على خبر مشتمل على لفظ العدالة أو عدم جواز الاقتداء بالفاسق» مخدوش بما 
مر من ذكرها بنفسها وبلوازمها العرفية والشرعية. 

ثم إِنّ البحث في العدالة يقع في أمور: 

الأول - إِنّْها من أهم الكمالات الواقعية للنفوس الإنسانية وهي الجهاد 
الأكبر الذي تكون مجاهدة الأنبياء وخلفاؤهم للكفار والطغاة مقدمة لحصولها في 
النفوس فيستكمل بها دينهم ودنياهم. ويكون كل علم وكمال نفسي مع عدمها 
ضائعاً في الآخرة كما ثبت ذلك كله في محلّه. 
10 الوسائليات: ٠‏ من أبواب طلا العماعة سد يف 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
) 


*) الومنا ئباب53 من ابوات غثلاة الحزاعة عد رف ١:‏ 
5 الوسائل :ناته لاسن ابوابعلاة الجماعة عد :0 
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الثانى: العدالة ‏ كالشجاعة والسخاوة ونحوها من الصفات النفسانية 
المعروفة لدى العقلاء كافة, لأنّ لكل قوم عادل وفاسق في جميع الملل الأديان, 
وليست من الأمور التعبّدية الشرعية حتّى نحتاج في فهم حقيقتها من المراجعة 
إلى الشارع. نعم, متعلق العدالة في شرعنا يكون الأحكام الشرعية كما أنه في 
سائر الشرائع والملل يكون من أحكامها. ويترتب على تحقق هذا الموضوع 
آثارأحكام في شرعنا كترتّبها عليه في سائر الأديان بحسب ما عندهم من 
الأحكامالآثار. وإذا راجعنا العقلاء يقولون: إِنّ العدالة الاستقامة في التحفظ على 
ما هو القانون الديني والعمل به. فيكون معناها فى شرعنا الاستقامة في الإتيان 
بالواجبات وترك المحّمات بأن يكون معتنا بدينه ومهتمًا به. فلا يكون مجرّد 
ترك المحرّمات وإتيان الواجبات أحيانا من العدالة في شيء. لأنْها أخصّ من ذلك 
عند العرفا لمتشرعة بل في الواقع أيضاً لأنّ هذا من الحالات. والعدالة من 
الصفات الراسخة فى النفس كالشجاعة وغيرها. 

الثالث: إنّها أمر وجوديّ كما أن الفسق أيضاً كذلك ‏ لشهادة العرف 
والاعتبار بذلك كما هو معلوم. فتكون النسبة بينهما التضاد لا العدم والملكة, أو 
السلب والإيجاب. مع أنه لا أثر عمليًا في هذا النزاع أصلاً إلا بناة على صحة 
الاقتداء بالمجهول. وظاهر النص والفتوى خلافه. 

الرابع: هل العدالة شرط أو الفسق مانع؟ يمكن استفادة كل منهما من 
ظواهر الأدلّة -الواردة في خصوص ع فيدل على الأول قولهصلى الله عليه 
و آله و سلم : «لا تصلٌ إل خلف من تثق بدينه» ''' بناء على أنه عبارة أخرى عن 
العدالة عرفاً. ويدل على الثاني قوله (عليه السلام): «لا صلاة خلف الفاجر»!' 

ولكن المنساق من الأدلّة ‏ خصوصاً صحيحة ابن أبي يعفور ‏ الأول, 
فيحمل الثانى على التأكيد بالسنة مختلفة, كما هو عادة الأئمة (عليهم السلام) في 
مقام بيان الاهتمام بالشيء. 


(0)الومائل باب لاتق ابواك ضلاة الساعة هدنت 
(؟) الوسائل باب: ١1‏ من أبوات :صتلاة اللجماعة حديت:0: 
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ففى صحيح ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بم 
يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حمِّى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن 
تعرفوه بالستر والعفاف وكفٌ البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب 
الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمرء والزناء والرباء وعقوق الوالدين, 
والفرار من الزحف. وغير ذلك. والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع 
عيوبه, حتّى ,يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش 
ما وراء ذلك. ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناسء. ويكون منه 
التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنٌ وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة 
المسلمين. 
وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علّة, فإذاكان كذلك لازماً 
لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس. فإذا سئل عنه فى قبيلته ومحلّته قالوا: ما 
رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصّلوات متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه. فإنّ ذلك 
يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. وَذلكَ أ الخلاة سس وكفازة للذئوت» وليسن 
يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلّي إذا كان لا يحضر مصله ويتعاهد المسلمين. 
نما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصّلاة؛ لكي يعرف من يصلّي ممن لا يصلّي. 
ومن يحفظ مواقيت الصّلاة ممن يضيع, ولو لا ذلك لم يمكن لأحد أن يشهد على 
آخر بصلاح. لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين فإنّ رسول اله (صلى 
لله عليه و آله و سلم ) هم بن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة 
المسلمين, وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك؛ وكيف يقبل شهادة 
أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عر وجل ومن رسوله (صلى الله 
علدو اوسا اله الحرق في جوت يرنه بالك روه كان بون «لا صلاة لمن 
لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلا من علّة» 0 
مع أنّ الظاهر أن العدالة في جميع موارد اعتبارها بمعنىّ واحد كالقاضي 
المفتي والشاهد - ولا ريب في ظهور الأ في كون المداة شرطا فيها لا أن يكون 
الفسق مانعاً. والظاهر أَنّ المقام أيضاً مثل سائر موارد اعتبارهاء مضافاً إلى أنّ هذا 


.١:ثيدح الوسائل باب: ١غ من أبواب الشهادات‎ )١( 
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النزاع لغو بناءً على أنّ المراد بالعدالة الصفة الراسخة في النفس دون مجرّد الحالة 
كما لا يخفى. مع أنّ هذا النزاع لا ثمرة عملية له أيضاً إلا بناءً على صحة الائتمام 
بالمجهول وهو لا يجوز نضا وإجماعاً. 

ففى خبر حماد المنجبر عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تصلٌ خلف 
الغالي وإن كان يقول بقولك, والمجهول, والمجاهر بالفسق وإن كان 
مقتصدا»'١'‏ وعنه (عليه السلام): «ثلاثة لا يصلّي خلفهم: المجهول. والغالي - 
الحديث - ين 

ري الرحيم القصير قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام): يقول: 
إذا كان الرجل لا تعرفه يوّم الناس فيقراً القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته 
(بصلاته)»! ' فيجب حمله على ما إذا حصل الوئوق بعدالته من إئتمام الناس به. 

إن قلت: بأصالة عدم صدور الفسق تثبت العدالة. 

قلت: لا ريب في كونه من الأصول المثبتة. نعم, لو كان سابقاً عادلاً وشك 
في بقائها يجري استصحاب العدالة ويترتب عليها الأثر. وكذا لو رأينا منه 
معصيةشك في أنه معذور في ارتكابها أم لا. فإنّ أصالة الصحة تنبت العدالة بناءً 
على أَنْها حجة في لوازمها أيضاً فتثبت في الموردين العدالة الشرعية ولا ربط لها 

بصحة الاقتداء بالمجهول لثبوت العدالة في موردهما شرعاً وهو كالثبوت بسائر 
الأمارات المعتدرة: 

الخامس: تقدم أَنْها صفة واقعية نفسانية كسائر الصفات النفسانية ولا ريب 
فى أنّ طريق معرفة الصفات النفسانية إِنْما يكون ب آثارها الخارجية إذ لا طريق 
إلى معرفة الواقعيات إلا بعلم الغيب الذي هو منحصر بالله تعالى؛ وبمن .يفيضه إليه 
كما أَنّها تعلم ب آثارها التي هي من الطرق العرفية العادية للعلم بالواقعيات. بل 
عامة الناس لا يعرفون الواقعيات إل من الآثار الظاهرية. وقد اختلف 
الفقهاء (رحمهم الله) فى طريق معرفة العدالة على أقوال: 
3 الوسائل 'ياي» ١١‏ فق آبوات علاة الجماعة حعديك. 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:غ. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:غ. 
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الأول: ما نسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) من كفاية ظهور الإسلام في إحراز 
العدالة ما لم يعلم الخلاف وهذا هو المشهور بين العامة. واستدلٌ عليه تارة: 
بالإجماع القولي والعملي. ويرد الأول: بأنّ خلافه مظنة الإجماع والثاني: بأنّ 
سيرة الأئمة (عليهم السلام) والخواص كانت على عدم ترتيب أثار العدالة بمجرّد 
ظهور الإسلام, بل كان النبئّ (صلى الله عليه و آله و سلم ) يتفّص في الشاهد. 

فعن الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما السلام) في تفسيره عن آبائه عن 
أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: «كان رسول اله (صلى الله عليه و آله و سلم ) 
إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي: أ لك حجة؟ فإن قدم بينة يرضاها ويعرفها 
أنفذ الحكم على المدّعى عليه. وإن لم يكن له بيّنة حلّف المدّعى عليه باللّه ما لهذا 
قبله ذلك الذي ادّعاه ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر قال 
للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان. أين سوقكما؟ فيصفانء أين منزلكما؟ فيصفان, ثم 
يقيم الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامي المدّعي والمدّعي عليه 
والشهود. ويصف ما شهدوا به. ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار. ثم مثل 
ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه, ثم يقول: ليذهب كل واحد منكما من حيث 
لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والربض الذي ينزلانه. فيسأل 
مهم ءِِ ءِِ ع ع 

فيذهبان ويسالان . فإن اتوا خيرا وذكروا فضلا رجعوا إلى 
رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم). فأخبراه. أحضر القوم الذي أثنوا عليهما. 
وأحضر الشهود. فقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان 
أتعرفونهما؟ فيقولون: نعم, فيقول: إِنّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فيما بيئنا بجميل 
وذكر صالح أفكما قالا؟ فإن قالوا: نعم. قضى حينئذٍ بشهادتهما على المدّعي 
عليه. فإن رجعا بخبر سيّئ وثناء قبيح دعا بهمء فيقول: | تعرفون فلانا وفلانا؟ 
فيقولون: نعم, فيقول: اقعدوا حتّى يحضراء فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم: أهما 
هما؟ فيقولون: نعمء فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك سترا بيشاهدين ولا عابهما ولا 
وبخهماء ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح, فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا لثلاً يفتضح 
الشهود. ويستر عليهم. 
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وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على أُمّته. فإن كان الشهود من أخلاط الناس 
غرباء لا يعرفون ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار أقبل على المدّعى عليه فقال: ف 
تقول فبهما؟ فإن قال: ما عرفنا إلا خيرا غير أنْهما قد غلطا فيما شهدا علي أنفذ 
شهادتهماء وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه وأحلف 
المدّعى عليه وقطع الخصومة بينهما»!'". 

بل كان عند القضاة جمع خاص لتوئيق من ,يرد عليهم من الشهود في 
الخصومات كما لا يخفى على من راجع التواريخ. 

وأخرى: بأصالة عدم صدور الفسق. وأصالة الصحة. ويرد: بأنّ العدالة - 
كما تقدم ‏ صفة خاصة وإثباتها بأصالة عدم صدور الفسق, وأصالة الصحة؛ من 
الأصل المثبت. ومقتضى أصالة الصحة في فعل الغير هو عدم ترتب أثار الفساد لو 
احتمل الفعل الصادر منه للصحة والفساد. وأما إثبات العدالة بها فهو ممنوع -كما 
هو معلوم -. 

وثالثة: بلزوم الحرج لو لم يكتف به. ويرد بعدم لزومه كما هو واضح. 

ورابعة: بإطلاق مثل قوله تعالى: «فاستشهدوا شهيدين من رجالكم»!" 
و يرد: بأنّه لا بد من تقييده بما دل على اعتبار العدالة في الشاهد. 

وخامسة: بجملة من الأخبار ‏ وهى العمدة - مثل قول أبى 
عبدالله(عليه السلام) في خبر علقمة: «كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت 
شهادته»!" وقول على (عليه السلام): «اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على 
بعض»!) وما ورد من الرضا (عليه السلام): في قبول شهادة الناصبي'” إلى غير 
ذلك مما ذكر ذ فى المطوّلات. 

ويرد أولاً: بقصور سندها وعدم الجابر له. 

وثاتنا: بلزوم تقييدها بصحيح ابن أبي يعفورا'! الذي هو من محكمات 


.١:ثيدح الوسائل باب: ” من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى‎ )١( 
.,785 البقرة:‎ )١( 

(© الوساتل ناته لمق أبواني الفياداخاسصديت: ١١‏ 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الشهادات حديث:؟؟. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الشهادات حديث:١؟.‏ 

(1) راجع صفحة .٠١8‏ 


أخبار الياب سند ومتناً, ولا بد من إرجاع غيره إليه. أو تأويله أو طرحه. 

وثالثاً: بأنّ جلّ هذه الأخبار لو لا كلّها في مقام الترغيب إلى الجماعة 
والترهيب عن تركهاء وفي مقام دفع الوساوس النفسانية التي تحصل لكل أحد 
بتشكيك شياطين الإنس والجنٌ. فرفع الشارع عذر الجميع بمثل هذه الأخبار - 
التي صدرت لدفع الوسواس ورفعها لا لبيان تحديد معنى العدالة شرعاً. بل هي 
باقية على معناها العرفي واللغوي كما لا يخفى. 

وزائعاً: يان مدل على الكلذة خلقف: الناضبى "١‏ متحمول عل النقية قطماً. 

نه له مك عمل قول من ذقب: :إلى كفاية الإسلام في العدالة على العمل 
بالوظائف الإسلامية التي جاء بها الشارع ولا ريب في تحقق العدالة حينئذٍء بل قد 
يكون ذلك فوق مرتبة العدالة. 

الثانى: كفاية حسن الظاهر مطلقاً ونسب ذلك إلى المشهور. 

الثالث: بشرط إفادة الظن. 

الرابع: بشرط حصول الوثوق. وربما يتوهم أنّ هذه الأقوال في نفس 
العدالة من حيث هي.ء ولكن المتأمل فيها يرى أَنْهها في الكاشف عنها والمعرّف لها 
لا في نفسها. نعم. من حيث الملازمة الغالبية بين واقع العدالة وحسن الظاهر 
عبروا بذلك لا أن يكون ذلك حدّاً منطقياً أو تحديداً تعبّدياً شرعياً. أو يكون ذلك 
من الموضوعات المستنبطة التي يرجع فيها إلى الفقهاء. بل العدالة مثل سائر 
الموضوعات العرفية التى يعرفها العرف بعد الاطلاع عليها وعلى آثارها كالمحبة 
والعلاقة والعداوة. بل تكون مثل الحرف والصنائع كالتجارة والزراعة 
والحياكةنحوها مما تعرف ب آثارها ولوازمها العرفية وكذا العدالة صفة نفسانية 
واقعية التي آثارها ما فصل في صحيح ابن أبي يعفور على ما تقدء!'' وبشهد 
بذلك عرف المتشرّعة أيضاً وسياق جملة من فقراته يدل أنه لا موضوعية لحسن 
الظاهر من حيث هوء. بل هو من طرق استكشاف تلك الصفة الواقعية النفسانية, 
فراجع وتأمّل. 
() الوسائل ياب:4 "من أبوان:ضلاة الجماعة حديت:6.: 
(؟) تقدم فى صفحة:8١٠.‏ 


ما يتعلق بالعدالة م 


ثم إِنّه استدلٌ للقول الثاني بما مر من خبر علقمة, وخبر الأمالى: 

ومن صَلى حمسن منلوات :فى اليوغ والليلة فى جماعة: قظنوا به نخيراء!" 
وفي مرسل يونس: «إذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل 
عن باطين!. 

فيكون مجرد حسن الظاهر أمارة تعبّتدبة كسائر الأمارات التعبّدية الشرعية 
غير المقيّدة بالظن كسوق المسلمين وأرضهم ونحوهما. 

و فيه أولاً: قصور السند فلا تصلح للاعتماد. 

وثانياً: يمكن حملها على صورة حصول الظن العادي كما هو الغالب. 

وثالثاً: يجب تقييده بما تقدم من صحيح ابن أبي يعفور يكونه من أهل 
الستر والعفاف. وكونه بحيث إذا سئل عنه فى قبيلته ومحلته قالوا: «مأ رأينا منه إلا 
خيرأً». ْ 

وبالجملة صحيح ابن أبي يعفور شارح لجميع ما ورد من الأخبار في العدالة 
فلا وجه للأخذ بها مع قطع النظر عنه. ولا ربيب في كونه احص نين المي واقة 
مر بعض ما يتعلق به في الاجتهاد والتقليد. فراجع إذ لا يتم المقام بدون مراجعته. 

واستدل للثالث بأنّ المنساق من مجموع الأدلّة بقرينة مرتكزات 
المتشرعة في خصوص الائتمام والاقتداء إِنْما هو صورة حصول الظّنّ وهو حسن 
إن أريد به الظنّ العادي الذي هو عبارة عن الوثوق فيتّفق جميع الأخبار حينئذٍ 
على معنى واحد. 

واستدل للرابع بقوله (عليه السلام): «لا تصلّ إل خلف من تثق بدينه 
وأمانته»! ' فإنّ ظهوره في دوران الائتمام مدار حصول الوثوق مما لا ينكر, 
والمنساق من صحيح ابن أبي يعفور بعد التأمّل في جميع فقراته أيضاً ذلك. لأ 
من ملازمة الستر والعفاف والمواظبة على الصلاة وقول أهل القبيلة والمحلّة ما 
أبنأ مئاد الأ كيرا محل الوثواق كهرا. 


(0) الوسائل نات 2١‏ من ابواث القهادات عدوت ١١:‏ 
() الوسائل ناي امن 'أبوات الشهادات حديت: 7 
[©)الوسائل نآك من الواب قئلاة الجفاعة حديف: ١‏ 
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ودعوى: أنّ سائر الأخبار حاكمة على الصحيح. مخدوشة إذ المقام مقام 
للتقييد لا الحكومة. ويمكن الجمع بين الأخيرين بدعوى أن للوثوق مسراتب 
متفاوتة يكفي أدناها وهي مساوقة الظن العادي غالباً يل ولحسن الظاهر أيضأ 
مراتبأدنى مراتب الوثوق المساوق لها كاف في المقام, لعموم الابتلاء ولو 
اعصرت المراتب الأخرى لصعب حصولها. بل ريما أوجب إثارة الوسواس في 
أذهان العوام. ولعل المشهور اكتفوا بمجرد حسن الظاهر من جهة ملازمته نوعا 
لحصول هذه المرتبة من الوئوق, ولم يصرّحوا بلفظ الوثوق دفعاً لوساوس العوام 
وتشكيكاتهم, فاتبعوا إعمال هذه النكتة المستفادة من الروايات أيضا فجزاهم الله 
تعالى خيرا. 

السادس: المعروف بين الامامية أنّ العدالة صفة نفسانية باعثة على نرك 
الكبائر التي منها الإصرار على الصغائر وترك منافيات المروة. 

أما اعتبار اجتناب الكبائر. فيدل عليه قوله (عليه السلام) فيما تقدم من 
صحيح ابن أبي يعفور: «و يعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عليها النار»(7. 

وأما كون الاصرار على الصغائر من الكبائر. فيدل عليه مضافاً إلى 
الإجماع -قول الرضا (عليه السلام) في صحيح ابن شاذان الوارد في تعداد جملة 
من الكبائر: «الاشتغال بالملاهي والإصرار على الذنوبء !'' وقول الصادق (عليه 
السلام) في خبر ابن مسلم الوارد في تعداد جملة منها: «و ضرب الأوتار 
والاصرار على صغائر الذنوب»! 

وأما اعتبار ترك منافيات المروّة فيها. فاستدل عليه تارة: بالإجماع. 
ووبرد عدم تحققه . 

وأخرى: بما مر فى صحيح ابن أبي يعفور من قوله (عليه السلام): «أن 
تعرفوه بالستر والعفاف. وكفٌ البطن واليد والفرج واللسان والدلالة على ذلك كله 
أن يكون سائراً لجميع عيوبه»بدعوى: أن المراد بالعيوب كل ما كان عيبا ولو لم 
يكن محما شرعاً. 
31 تقدم في صفحة:م/ 0 
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وضزةءيان المتساق خته الستر والجتفاف والكف بالسبة الى ستحدمات 
الشريعة لا أن يكون في مقام سيان معنى آخر ومجورّد الاحتمال لا يصلح 
للاستدلال ما لم يكن ظهور عرف في البين. 

وثالثة: بمثل قوله (عليه السلام): «لا دين لمن لا مروة له»7). 

ويرد: بِأنّ للمروءة مراتب متفاوتة. فيكون لعدمها أيضاً كذلك. لأنها مساوقة 
للإنسانية والشخصية ولا ريب في كونها ذات مراتب أيضاً فبعض المراتب مساو 
ندم الديانة وليين: الكلاة فيه بل فيما إذاكان الشتخص آنا بالوايات وتناركاً 
للمحوّمات, ولكن ارتكب ما ينافي شخصيته _مثلاً مع عدم انطباق عنوان آخر 
عليه يوجب الحرمة أصلاً ولا يمكن إثبات اعتباره فى العدالة بما مر من الأدلة. 

ف إند اقل فى شاط ساقات الفرفة وجو لفل أحينها آنها ضبان 
النفس عن الأدناس وعما يشينها عند الناس, والظاهر اختلافها باختلاف الأماكن 
والازمان والأشخاصء فقد يكون شيء في زمان. أو في مكان. أو بالنسبة إلى 
شخص منافياً لها. مع أن في غيره ليس كذاك. ويمكن جعل النزاع لفظياء فمن 
اعتبر عدم منافيات المروّة أي فيما إذا كان ارتكابها كاشفا عن عدم الديانة» ومن 
لم يتعيوض لها وتركها أي: فيما إذا لم تكن كاشفة عنه. 

وبعبارة أخرى: لا موضوعية لاعتبار منافيات المروّة بل هي طريقيّ 
محضص. 

ثم إِنْهُم (قدست أسرارهم) مثّلوا لمنافيات المروّة بأمثلة كثيرة في بحث 
الجماعة, وكتاب القضاء. وكتاب الشهادة. ونحن نذكر جملة منها وهي: 

: 7 لبس الفقيه لباس الجندي. ؟ .: مد الرجلين في مجالس الناس.‎ :-١ 
الاكثار من الحكايات المضحكة. ؛ : الخروج من حسن العشرة في‎ 
الأهل الجيران والمعاملين. ه : المضايقة في الأشياء اليسيرة الذي لا يستقضي‎ 
فيه. 5 : ابتذال الشخص نفسه بلا رجحان ديني. /-: تقبيل الشخص حليلته بين‎ 
الناس بات الأكل فى الأسواق. ؟ : المشي في الشوارع مكشوف الرأس.‎ 


)١(‏ أصول الكافى ج: مقط :9 حديف: 9 سوكتات الحقل والجهل. 
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٠‏ -: لبس الثياب المصبغة كالنساء ‏ إلى غير ذلك مما لا تحصى المختلفة 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأغراض 

ثم إِنْه إذا كان الغرض من ارتكاب بعض منافيات المروٌة إِلهيّاً من دون قصد 
تدليس ولا التباس لا يعد ذلك من المنافي عند الناسء وقال في الجواهر _نعم ما 
قال -: «إِنّ أولياء الله يقع منهم كثير من الأشياء التي ينكرها الجهلة». وورد عن 
النبّ (صلى الله عليه و آله و سلم ) أنّه كان يركب الحمار العاري ويردف خلفه!"', 
يأكل ماشياً إلى الصّلاة بمجمع من الناس في المسجدا" وكان (صلى الله عليه و 
آله و سلم ) يحلب الشاة بيده' '' وورد عن علي (عليه السلام): في سياق ذلك ما 
ملا كتب الفريقين. وما ذلك إلا لأجل غلبة الجهات الواقعية على الأغراض 
والجهات الدنيوية الفاسدة الزائلة. فصار ترك اعتنائهم بالدنيا مثالاً لكل من تعلّق 
قلبه بالملإا الأعلى. 

ثم إِنّْه قد ورد في أخبارنا لفظ المروءة, ولكنّها ليس بما تعرض له الفقهاء. 
فعن على (عليه السلام) : « وأما المروّة فاصطلاح المسعيشة»!؟! وعن 
الرضا(عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه و آله 
و سلم): «ستة من المروّة, ثلائة منها في الحضرء وثلاثة منها في السفرء فأما التي 
في الحضرء فتلاوة القرآن. وعمارة المسجد. واتخاذ الإخوان. وأما التي في السفر, 
فبذل الزاد. وحسن الخلقء والمزاح في غير معاصي الله" 

السابع: لاريب في اختلاف عر في الجملة كتابا وسنّة, 
وإجماعاً وجدانا قال جارك وسالن: إن تحتيو ا كناتد ها تهون عند ذكنة عدك: 

2 اك لم ونرى بالوجدان التفاوت بين , النظر إلى الأجنبية ولمسها وتقبيلها, 


.,180 صفحة:‎ ١7: البحار باب: مكارم أخلاق النبي (صلى الله عليه و آله) ج:‎ )١( 
من أبواب آداب المائدة حديث:!.‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 

(؟) البحار ج: ١1‏ صفحة: : 14 باب مكارم أخلاق النبي (صلَى الله عليه واله). 
(؛) راجع روضة الكافي: صفحة رقم 1 

(0) الوسائل باب: من آبزات آاذاك السفر نهديتك: ١‏ كتاب الحج. 
(1)سورة التتيياء: 1 
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والزنا بهاء والنصوص أيضاً وافية بذلك ‏ فراجع أبواب جهاد النفس من الوسائل - 
إِنْما الكلام في أنّ الجميع كبيرة والتفاوت بأكبرية البعض عن بعض أخر كما عليه 
جمع وقد ورد: «أنّ كل ذنب عظيم»!'' أو أنّ التفاوت بِأَنّ بعضها كبيرة وبعضها 
صغيرة كما هو المعروف بين الفقهاء (رحمهم الله) وجمع من محققى علماء 
الأخلاق _-فهل يكون هذا التفاوت من باب الوصف بحال المتعلق -كما عن بعض 
فالنظر إلى الأجنبية إن صدر من العامى صغيرة. وإن صدر من الفقيه ‏ أو ممن 
ربي في بيت النبوّة والإمامة أو الفقاهة 1010 فيكون التوصيف بها باعتبار حال 
المرتكب لا نفس المعصية كما يشهد به ما ورد فى نساء النبيت (صلى الله عليه و 
آله و عل ) ١!‏ ووره ف ديد الأثر على الغالم روأنّه:«إيققز للساهل سيعون ذا 
قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد»' " أو أَنّ التوصيف باعتبار الذات. فيكون ذات 
المعصية على قسمين كما عليه المشهور. وهو الحق المنساق من الأدلة عرفاً. 

نعم. يتأكد ذلك بحسب الأشخاص, بل الأزمنة والأمكنة كما يأتي في 
أحكام التعزير إن شاء الله تعالى» ويمكن جعل النزاع لفظيا فكل ذنب بل كل 
خاطرة يكرههما الله تعالى كبيرة بالنسبة إلى عظمة الله تعالى غير المتناهية ولكن 
من حيث إِنّْه تعالى منّ على عباده وسهّل عليهم بتفصيل نواهيه كبيرة وصغيرة 
ولمماء وجعل الأخيرين مكفرة مع اجتناب الأولى, فالقسمة إليهما تحصل من هذه 
الجهة كما سهل تعالى على العباد فى امتثال التكاليف امتثالا ظاهريا ولو بحسب 
القواعد التسهيلية الامتنانية. 20 

الثامن: كليات الكبائر لا تخلو عن أقسام: 

الأول ةنا ورد النن بكونها كبيزه وقد أنهاها شقن الو تمسين مقريا: 
وعن المحقق الأردبيلي الزيادة على ذلك فراجع كتاب الجهاد من الوسائل, 
وصلاة الجماعة والشهادة من الجواهر. 

الثانى: ما ورد التوعيد عليه بالنار في الكتاب والسئّة 





10 الؤسائل ياف من ابوات ينها النفس عديتة: 
(1) راجع تفسير البرهان ج: ؟ صفحة: ٠١8‏ في تفسير اية ٠"من‏ سورة الاحزاب. 
(©) الوافى ج: ١‏ صفحة: ,0١‏ 


لقولهم (عليهم السلام): «إِنّ الكبيرة كلّ ما توعد الله عليها النار»''' بلا فرق بين 
كون ذلك بالصراحة أو الظهور العرفى مطلقاً. 

الثالث: ثبوت كونه أعظم من الكبائر المنصوصة أو عما أو عد عليه بالنار 
كقوله تعالى: «والفتنة أشد من القتل4!' وقوله (عليه السلام): «الغيبة أشدّ من 
الزنا»! '' وما ورد فى الرياء!*' وغير ذلك مما لا يحصىء فيستفاد كونه كبيرة 
حينئذٍ بالملازمة العرفية. 

الرابع: كونه عظيما عند أهل الشرع بحسب المرتكزات الشرعية المنتهية 
إلى أهل بيت العصمة (عليهم السلام). وذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمان كما لا يخفى. 

الخامسى: توروة التق دده الاساء بد أ غدة :قبول هاد تامع ازتكا نه 
له. أو اعتقاده به كعدم الائتمام بمن يقول بالتجسه!" ونحو ذلك. وهذه جملة من 
صغريات هذه الأقسام. 

١‏ -: الإشراك بالله العظيم ؟ .: إنكار ما أنزله تعالى ” .: اليأس من روح 
لله ؛ -: الأمن من مكر الله © -: الكذب على الله تعالى وعلى الرسولأوصيائه 
1 محاربة أوليائه تعالى /؛ -: قتل النفس 8 .: عقوق الوالدين 9 _: أكل مال 
اليتيم ظلما ٠١‏ : قذف المحصنة ١١‏ -: الفرار من الزحف ؟١‏ -: قطع الحم 
3 - الزنا ١8‏ -: اللواط ١٠6‏ .: شرب الخمر ١١‏ : السشّرقة ١7‏ : اليمين 
الغموس 18 -: كتمان الشهادة ١9‏ -: شهادة الزور ٠١‏ -: نقض العهد 7١‏ .: السحر 
"١‏ - الحيف في الوصيّة 77 أكل الّبا 5؟ : أكل السحت ١0‏ القمار 
71.:: أكل الميتة ١1‏ أكل الدم 78 : أكل لحم الخنزير 59 كلها اه 
غير الله 7 -: البخس في المكيال والميزان :.١‏ التعرب بعد الهجرة 7" : 
معونة الظالمين 37 -: الركون إلى الظالمين 74 -: حبس الحقوق من غير عذر 


1) الوهائل ماق كاسن اناب صنهاد الشنى عدي 
(اشورة البقرة 151 

الورينات بنات» 5 من أبواب أحكام العشرة حديث 18,. 
() الوسائل باب: ١‏ من ابواب الربا من كتاب التجارة. 

(0) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 


ما بتعلة. بالعدالة 
يتعلق ِ 0 


التكئر 1” .: الاسراف 37 .: التبذير 8” .: الخيانة 9 .: الغيبة 
١ 0-0‏ -: الاشتغال بالملاهي 47 .: الاستخفاف بالحج 17 .: 

ترك الصلاة 16 -: منع الزكوات 0: 6 -: الاصرار على الصغائر 41 .: الفتنة 
1 الغناء عملاً واستماعا 48 -: قطيعة الحم 14 .: المكر والغدر والخديعة 

الرياء 0١‏ -: إيذاء المؤمنين واحتقارهم والاستهزاء والسخرية بهم 01 -: 
9 الشخص ذا وجهين وذا لسانين 07 .: الشماتة بالمؤمن 05 -: عدم إعانة من 
استعان به من إخوانه ومنعه الحاجة التى أرادها مع التمكن 00 -: مجالسة 
أهل المعاصي 6 - الاتعاء إى غير ذلك ما لم يستقصي في فاه ونم 
تعراضوا للأحاديث الدالّة عليها فى كتب الحديث!'' وتعرّض لها الخاصة والعامة 
في كتب الأخلاق. ْ 

التاسع: تقدّم أنَّ الإصرار على الصغيرة من الكبائر وهو عرفا المداومة 
والإقامة على الشىء خارجاًء فلا يتحقق بمجرد العزم على الإتيان كما نسب 
الل القافوس رولا صبرة ترك الاسعففا كما طهر م عضن الأخيار: 

فعن أبى جعفر (عليه السلام): «الإصرار أن يذنب الذنبء فلا يستغفر الله 
لوط ف ةب لتر 

وفي النبوي: ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرّة»' " وذلك 
لعدم اعتبار قول القاموس مع مخالفته للأصل والعرف ولسائر اللغويين» وقصور 
الخبر سنداً ودلالة لأنّه بناءٌ على توقف عدم الإصرار على الاستغفار لا 
يكو فزق ميفر بدين: الضقيزة والكتبيرة لمحو الكتبيرة بالاتتتتقار ابنضا. 
لقولهم(عليهم السلام): «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»!؟! ممع 
أن في احتياج الصغيرة إلى الاستغفار نظر, بل منع لمحوها باجتناب الكبائر كما 
ياتى. 


وأواب ولأ بالمعروف واي عن المنك . 
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ويمكن أن يقال: إنّ الإصرار مراتب متفاوتة يتحقق بعض مراتبها بالعزم 
وبعضها بالمداومة والاقامة على المعصية, وما هو من الكبائر خصوص الأخير 
فقط دون الأول ومع الشك فمقتضى الأصل عدم تحقق الإصرار وعدم عروض 
عنوان الكبيرة إلا بالنسبة إلى المتيقن وهو الأخير أيضا. 

ثم إنّ الفرق بين الاستغفار للصغيرة والاستغفار للكبيرة أنّ الأوّل لدفع أن 

تصير الصغيرة كبيرة, والثاني لرفع الكبيرة. وبعبارة أخرى: إِنّ الأول لسقوط 
اقتضاء المقتضي. والثاني لرفع الأثر الفعلي. 

العاشر: الكبائر متفاوتة فيما بينها قال تعالى: < والْفِئْنَةٌ أكْيَ من لَثْل»7" 
وقال الصادق (عليه السلام): «أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم, وقتل ا 
التى حرّم الله إل بالحق, وأكل أموال اليتامى, وعقوق الوالدين, وقذف المحصنات, 
والخراك من الاتحتتويو نكا ريما انلزن انه ودلب الحد قات 11 

كما أن" ملكة العدالة متفاوتة شدة وضعفا وهي ما تحصل بالتدريج كما تزول 
بالتدربج أيضاً. فكلّ مرتبة تكون راسخة في النفس في الجملة تسمّى ملكة وإن 
أمكن اشتدادها إلى مرتبة أشدٌّ منها ويكفي في العدالة صرف وجودهاء لعدم الدليل 
على اعتبار أز بد منه. إذ ليس لهذا اللفظ في الأخبار وكلمات القدماء عين ولا أثر. 

الحادي عشر: محو الذنوب وتكفيرها يتحقق بأمور: 

منها: الآلام والمحن, والمصائب, وفقد الأولاد. وحتّى الخدشة التي تصيب 
الإنسان, والرؤيا التي توجب تأثير الشخص, فضلاً عن سكرات الموت وغير ذلك 
بالا يحضي ولامتتضى وقد رلك ليها الوص الكتيرة يل اودر 
وهي من أقوى موجبات التكفير كما لا يخفى على من راجع الأخبار. 

ومنها: الاستغفار منٍ الملائكة, لقوله تعالى: (وَأَلْمَلائَكَة : يُسَبحُونَ بِحَمْدِ 
رَبْهِمْ ويَسْتَعْفْرُونَ لِمَنْ في الأرض 4" واستغفار النبئّ (صلى الله عليه وآله وسلم) 


,1١1:ةرقبلا سورة‎ )١( 

1 الوتاتل نات 15 من أبواب جهاد النفس حديث: 0 

(؟) راجع الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الأولاد. وباب: ١‏ و7 و" من أبواب الاحتضار. 
وريه 
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والإمام حين عرض الأعمال عليهما في كلّ صباح أو في كلّ يوم خميسء ويوم 
اثنين كما تدل عليه روايات كثيرة» بل مستفيضة''' واستغفار المؤمنين الذي يكون 
أقرب إلى الاستجابة من استغفار العاصى لنفسه, ففى الخبر. «لا تحقّروا دعوة أحد 
كانه سات للتووذي والتشرائي تيكل ولا ينات لهم فى انفتس 1 

ومنها: غفران الله جلّ جلاله تفضلاً في الأيام والليالي المتبركة ‏ كشهر 
رمضان وأيام عرفة ونحوها كما في أخبار كثيرة!" 

ومنها: الحسنات فإنّها يذهبن السيّئات كتاباً وسئّة!) 

ومنها: اجتناب الكبائر, فإنّه يوجب محو دميو لقوله تعالى: «إن 

تحتيوا كنا نزنها تنهؤن عن كذ علكه شكناى هله | 

ومنها: الشفاعة بمراتبها الكثيرة الس النبيت (صلى الله عليه و 
الول ) وأرعماته والموستين ككادا ونه كتويزة! ' ارلببالطررووة :فى االخسئلة 
وهناك أمور أخرى - غير ما ذكرناه -كما لا يخفى. 

إن قلت: مع هذه الأمور التي توجب المحور لا يبقى موضوع لندم العاصي 
وتوبته, مع أنه لا ريب في وجوبها وقد ورد في الترغيب إليه ما لا يحصي!". 

قلت: للمغفرة مراتب كثيرة يمكن عدم حصول بعض مراتبها إلا بتوبة نفس 
العاصي مع قدرته عليهاء مع أن غفران لكبائر معان على مشيته تبارك وتعالى 
ومن الأمور البدائية لقوله تعالى (إنَّآللَّه لا يغْفٌِ أن يُشْرَك يه ويَغْفرٌ مادُونَ ذلك 


ِمَنْ يَشَاءُ4!* 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ داقن أبوانت ههاة النلس سويت ١‏ وشيره: 

(1) الوسائل باب 05 من أبواب الدعاء حديث:؟. 

() الوسائل باق 110 من ابوات احكام كون رمضان. 

(؛) أمّا الكتاب: : فقوله تعالى فى سورة هود: ١١4‏ والفرقان: 7 وأمّا السنة فراجع باب: هن انؤات جهاد 
النفس. 

(0) سورة النساء:١"؟.‏ 

(1) راجع ج: ٠"‏ صفحة ١‏ من المهذب, والمجلد والثالث من بحار الأنوار الطبعة القديمة باب الشفاعة. 

(1) راجع الوسائل باب: ولوقت القن ابوات فياه النفن: 

4: 0 ) 
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فيمكن أن يجب الاستغفار من المعاصي وكان استغفار غيره له موجبات 
أثبوت لغفران وعدم حدوث البداء بالنسبة إليه. ويشهد له قوله تعالى: «الزِين 
4 ملون الْعَدَشَ ومن حَوْل يُسَبُحُونَ ِحَمدِ رَبَهِم؛ وَيُدْمِنُونَ به ويَسْتَعْفِرُونَ لِلَذينَ 
آميُو| را يفت كل شَيْءِ وتكمد وعلما قاغذة ان او 3 

وهذه المباحث غير منقحة في الكلمات ولعل الاجمال فيها لمصلحة أولى 
من مرض جملة من الجهات الكثيرة التي تتعلق بها. 

الثانى عشر: 9 ريب في وجعون التوبةرعفاد. لقاعدة دفع الضرر المحتمل. 
وما .يظهر منه وجوبه شرعاً أيضاً كقوله تعالى: <توبوا إلى الله ويه تمتو يناي !1" 
وكقوله تعالى لوَاطيعُوا الله الله وَأَطيعُوا التَسول»7" حيث إِنْه إرشاد إلى وجوب 
الإطاعة عقلا وهل هو فوري أو لا؟: المعروف هو الأول لقاعدة دفع الضرر 
المعكما تسوس قن يعقوق التالين القن ااعى شناخن الخعواهير فنيها أضيالة 
الفورية إلا ما خرج بالدليلء ولكن ظاهرهم في الكفارات التي هي كالتوبة عدم 
الفورية, بل فى الأخبار ما هو ظاهر فى عدمهاء وإنّ باب التوبة مفتوحة إلى أن 
يبلغ التّفس إلى الحلقوم'*' إلا أن يقال: إنها لا تدل على التوسعة, بل على عدم 
السقوط, فتجب فورا ففوراً. 

ثم إن وجوبها طريقيّ إلى تدارك أصل الذنبء فلو تركها لا يعاقب ويكفي 
فيها مجرد الندم كما فى جملة من الأخبار منها: 

قوله (صلى لله عليه واله وسلم ): «كفى بالندم توبة»(6) 

والظاهر اعتبار أن يكون الندم من جهة الديانة والخوف من الله تعالى» فلا 
يكفي إن كان من جهة أخرى ‏ كالفضيحة عند الناسء أو ضرر المعصية بجسمه 
مثلاً - أو غير ذلك مما يوجب الندامة, كما أ الظاهر جواز التبعيض فيهاء. فلا 


)١(‏ غافر:/. 
(؟) التحريم:/ 
(”) التغاين: ؟١.‏ 
(8) الوسائل باب: 7 من أبواب جهاد النفس. 

(0) الوسائل باب: دمن اواك جهاة القن عدي 


د 7 
تتوكف التوبة عن معصية على التوبة عن معصية أخرى. والظاهر عدم اعتبار العلم 
تفصيلاً بما عصى به, فلو ندم إجمالاً عما عصى ولو لم يعلم به تفصيلاً صح وكفى, 
هذا في حق الله تعالى غير المتوقف على القضاءء وأما فيما يتوقف عليه أو في 
حقوق الناسء ففيه تفصيل. ولا ريب في تحققها بالندم مع العزم على عدم العود. 
وهل تتحقق بمجرد الندم مع العزم على العود لو فرض ثبوت مثل هذا الندم 
حقيقة؟ وجهان: من الاطلاقات خصوصاً مثل قوله (عليه السلام): «ما أصرّ من 
استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرّة»! اومن اععيال الأ اق تخصوضا ما ورد 
من أنه كالمستهزئ'!" ثم إِنّ للندامة والاستغفار مراتب متفاوتة جدَأً. مقتضى 
الاطلاقات كفاية أدناها. 
الثالث عشر: تقدم أنّ تكفير الذنوب من أوسع أبواب رحمة الله تعالى وله 
طرق كثيرة ذكرنا بعضهاء ويظهر من بعض الآيات الكريمة!" ويعض الأخبارا؟'. 
ثبوت الإحباط في الجملة أيضاً ‏ وهو أن يوجب بعض الذنوب محو أثر الطاعة, 
ولكن ا عبد اعأال يموع نا ورة بخديومنا كل قر تعالى: (فَمَنْ 
يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَدَةٍ خَيْراَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرّةٍ شَرَا يَرَه *!4‏ أنّ الحسنات 
لاد الخيرية والملكات الفاضلة لا تضمحل آثارها بالكلية بل تحصل آثارها إما 
في الدنياء أو في البرزخ, أو في المحشرء أو في النار تخفيفا من شدّتها أو بنحو آخر. 
ومثل قوله تعالى: وَقَدِمْنًا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْاه هَبءَ مَنقُو رأ 1 
يختص إما بمن مات كافراء فيصير العمل هباء منثورا بالنسبة إلى دخول الجنة لا 
ا إلى سائر الآثار, أو بها إذا كان العمل باطلا شرعاً وقصر العامل فيه مع 
زعمه صحته. نعم, يشترط دخول الجنة بالموت على الإيمان. فمن مات كافراً لا 


11 تقدم فى صفحة:‎ )١( 

(؟)الوسائل ناته من نوات تههاة النقيتن حديت :1 

(؟) راجع المائدة: ه والأنعام: 84 وهود: ١"‏ وغيرها من الآيات الشريفة. 

(؛) راجع البحار ج: ' صفحة: 7 من طبعة الكمباني وتفسير البرهان ج: ١‏ صفحة ٠١6غ.‏ 
(0) الزلزلة: /او6. 
(1) الفرقان:7١,.‏ 


) 0 مود افد لت 1 


يدخلها وإن كان قد عمل من الخيرات ما عمل : ولكن الأعماله البسنة ]ثار.من 
تخفيف العذاب أو نحو ذلك. 

وقوله تعالى: و حَبِطْتْ أعْالَهُم فض الذننا والاحدوه"" إتناتهيو 
بالنسبة إلى كمال النفس فى الدنيا بالطّاعات الما ودخول الجنة في 
الآخرة الذي هو الكمال المحض لا بالنسبة إلى بعض الآثار التي لا تعد شيئاً أبدأ 
في مقابل كمال النفس ودخول الجنة؛ فمن مات كافرا لا يدخل الجنة ومن مات 
مؤمناً ولم يُلبس إبمانه بظلم فهو من أهل مالي و 0 
وآخر سيّئات وتاب فكذلك. وإن لم يتبء فإما أن يستحق ثواب إيمانه أم لا 
والثاني باطل كتابا وسنّة كقوله تعالى: ؤفَْمَنْ يَعْمَل مثقال ذْرَّةٍ خَيْرا ايرَهُ14". 

وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من كان مؤمناً 
تعمل خرراة في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب له 
كل شيء كان عمله في إيمانه. ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره»!" فإذا لم 
يتحقق الحبط بالنسبة إلى الكفر فبالنسبة إلى غيره من المعاصي يكون الأولى 
وقداتواترث التصوضن: أن قوان الاننان الحيدا! لاس اكرمس كتعنيت عدات 
أو تفتوو» وتحييقة زا أن ,يدخ ل العنة اثراب إبنانه: ند مترع متها :ويشخل لقا 
بسيّئاته. وهو باطل إجماعاً لأنّ من يدخل الجنة لا يخرج منهاء أو يدخل النار 
لسيّئاته ثم يخرج منها ويدخل الجنة بإيمانه. وهو صحيح لا إشكال فيه. ويدل 
عليه بعض الأخبار. 

هذا مع قطع النظر عن الشفاعة وما مر من موجبات التكفير وأما معها فلا 
يدخل النار أصلاً هذا بالنسبة إلى الحبط الايمانى. 

وأما الحبط بالنسبة إلى بعض مراتب القبول في الأعمال. فهو حق في 
الجملة, لأنّ لإعمال أهل الورع والتقوى مرتبة من القبول ليست تلك المرتبة 


) البقرة:/1١؟.‏ 
؟) الزلزلة:/, 
”) الوسائل باب: : 14 من أبواب جهاد النفئس حديثت .١‏ 


)0 
/ 
) 
(4) راجع الوافي ج: ” أبواب الأيمان. 
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لغيرهم, وللقبول مراتب كثيرة جدَّاً ولتفصيل هذه المباحث محلّ آخر. ولكنّهم 
أهملوها أو فصّلوها بنقل الأقوال النادرة والاحتمالات الباردة, فراجع. 


2 ره و ردك 


ثم إنّ قولهتعالى :«إِنْ تَجَِْبوا كَبائْرَ ها تنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْر عَنْكُمْ سنا تَكمْ» 17" 
يحتمل وجوهاً: 

منها ‏ أن يكون ترك الكبيرة في تمام العمر شرطأ لكفران السيّئة, فينحصر 
كفرانها حينئذ بأشخاص نادرين وهو بعيد عن فضله تعالى وسعة رحمته. 

ومنها: أن يكون بحسب الغالبء فمن كان مهتمًا بترك الكبائر يكفّر سيّئاته 
وإن صدرت منه كبيرة أحياناً لغلبة الهوى. 

ومنها: أن تكون الكبائر المكفرة بالاستغفار أو غيره موجبة لتكفير سائر 
السيئات. 

ومنها: أن يكون ترك كل كبيرة موجبة لتكفير سيّئة, فمن كشف عورة امرأة 
ومسّها للزنا بها وترك الزنا يمسقط عصيان المش والنظر إلى العورة بالنسبة 
إليه.الثاني خلاف ظاهر الآآية والأخير أنسب بفضل الله وسعة رحمته. 

الرابع عشر: لو شك في معصية أنها كبيرة أم لا؟ فمع وجود الأصل 
الموضوعي يرجع إليه» ومع عدمه فمقتضى الأصل عدم ترتب أثار الكبيرة عليها, 
لأنها خصوصية زائدة على أصل الذنب, فيكون كما إذا علم بالجنس وشك في 
نوع خاص. 

وعن جمع منهم صاحب الجواهر (رحمه الله) أنّ الأصل في كل معصية أن 
تكون كبيرة إلا ما خرج بالدليل«لأنّ الأصل عدم تكفيرهاء ولعموم الأمر بالتوبة 
من كل معصية إلا ما علم أَنْهها صغيرة. ولا يعارض ذلك باستصحاب العدالة, لأنا 
تقول إِنْها عندنا اجتناب الكبائر في نفس الأمر ولا يتم ذلك إلا باجتناب 
المشكوك فيه أنه منها». 

والكلّ: مخدوش أما الأصل, فلا أصل له فى مقابل العمومات والإطلاقات 
الامتنانية الكثيرة الدالة على التكفير مثل إطلاق قوله تعالى «إِنَّ آلْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ 


22 مهذب الأحكام جم 


الكنتات ع وما ورد في الفرائض اليوميّة أنها مثل. «الحكمة تكون على باب 
الرجل. فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات. فما عسى أن يبقى عليه 
من الدرن» 7" 

إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يستقصى/' فيستفاد منها ومن سعة فضل 
الله ورحمته أنّ الأصل في كل ذنب التكفير إل ما خرج بالدليل» ويشهد له سياق 
قوله تعالى: «إِنْ تَجْتَِبُوا كبِائرَ ها تنْهَوْنَ عَنْهُ نكف عَدْكُمْ سَيناتَكُمْ4!) إذ يستفاد 
منه أنّ كل ما لم يثبت كونه كبيرة يكون مكفراً. فالكبيرة عنوان خاص وجوديّ لا 
بد من إحرازه في ترتيب أثره. والصغيرة تكون كل سيّئة لم تعنون بعنوان الكبيرة, 
ويصح إحراز عدم التعنون بهذا العنوان ولو بالأصل نعتياً كان أو أزلياً. 

وأما أنّ العدالة اجتناب الكبائر فى نفس الأمر ولا يتم ذلك إلا باجتناب 
المشكوك, فمخالف لظواهر الأدلّة -المتقدمة الواصلة إلينا في هذا الموضوع العام 
البلوى, لأنّ سياق جميعها أنه يجب الاجتناب عما ثبت في الشرع كونه كبيرة.في 
غيره يرجع إلى القواعد والأصول المعتبرة الشرعية كما في سائر الموارد. و ,يأتي 
بعض الكلام في القضاء والشهادات إن شاء الله تعالى. 

ثم إِنّه لو صدر من عادل كبيرة وشك في توبته. فمقتضى ظهور إيمانه تحقق 
الندم منها خصوصاً بناءً على جريان أصالة الصحة فى أفعال الجوانح كجريانها فى 
أفعال الجوارحء, وسيأتى فى [ مسألة ]] من الفصل اللاحق ما يرتبط بالمقام. 

الخامس عشر: لا ريب في أنّ للثواب والعقاب, والغفران, مراتب متفاوتة 
ليوا ا ا ا لسعة فضل اله 
تعالى. ولقوله جلّ شأنه: <إنا ل نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَاد!*) هذا ولا ريب في 


,.١١غ:دوه سورة‎ )١( 

)١(‏ الوسائل باب: : /من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:1/ 

(") راجع الوسائل أحاديث ياب: ١‏ من أبواب وجوب الصوم, والحج باب: ١‏ من أبواب أحكام. شهر 
رمضانأبواب وجوب الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

(غ) سورة النساء:١"؟,‏ 

(6) سورة الكهف: ,"٠١‏ 


ل ل ل 
إن للعدالة أيضاً هرات مشفاونة جيرا كساتر الكبفانة الحفسائية: وسقضى 
الإطلاقا تالعمومات كفاية مسمّاها وإلاً لاختل النظام. 

فما ورد في تفسيرها في الااحتجاج.ء وتفسير العسكري (عليه السلام): قال: 

«قال علي بن الحسين (عليهما السلام): «إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته 
وهديه, وتماوت في منطقه, وتخاضع في حركاته فرويداً لا يغرّنكم, فما أكثر من 
يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف قيمته (بنيته) ومهانته وجبن قلبه. 
فنصب الدَّين فخا لها فهو لا يزال يخيل (يحيل) الناس بظاهره. فإن تمكّن من 
حرام اقتحمهء وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويداً لا يغرئكم. فإِنٌ 
شهوات الخلى مشلقة. فما أكثر من ينبو عن الخرام: وإن كر يعمل ننبية على 
شوهاء قبيحة فياتي منها محرّماء فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغْوّنكم 
حتّى تنظروا ما عقد عقله. فما أكثر من ترك ذلك أجمع. ثم لا يرجع إلى عقل 
متين» فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. وإذا وجدتم عقله متينا 
فرويداً لا يغركم حتّى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على 
هواه. وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيهاء فإنٌ في الناس من خسر 
الدنياالآخرة بترك الدنيا للدنيا. ويرى أنّ لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال 
والنعم المباحة المحللة, فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة ‏ إلى أن قال ولكن 
الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في 
رضاء الله. يرى الذل مع الحق أقرب إلى عر الأبد من العز في الباطل إلى أن قال 
فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكواء وبسنّته فاقتدواء إلى ربّكم به فتوسّلوا, 
فإنّه لا ترد له دعوة, ولا تخيب له طلبة»!١)‏ يحمل على أنه لبيان المرتبة الأخيرة 
على فرض اعتبار سند الرواية. 

السادس عشر: لا فرق في الإصرار بين أن يكون على نوع واحد مسن 
الصغيرة أو على الأنواع المختلفة لتعليق الحكم على الصغيرة. وهي شاملة 
للجميع 


.١ 8 الوسائل باب: اأنهن ارات صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
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بالأدلة القطعية كما ثبت في 1 - أنّ الأولى منصب إلهىّ يعطيه الله تبارك 
وتعالى لمن يعلم أنه 5-58 ذلك المنصب باختياره. بخلاف الثانية فإِنّها اكتسابية 
كما هو معلوم وإن كان لتوفيقاته تعالى وعناياته دخل فيها ايضا. 

الثامن عشر: أرسل فى الجواهر -فى كتاب الشهادات -إرسال المسلّمات 
أت التوشاين الفناذات ويستبرفيها قصد ريه وعلى هذ الو كات وباء أو :جلو قصد 
القربة فلا توبة له. ومقتضى الأصل بقاء فسقه. وهو مخدوش.ء لأنّ التوبة 
والاستغفار بذاته قربي كقراءة القرآن والدعاء والأذكارء فيكون الرياء مانعاً لا أن 

تكون القربة شرطا / 

ثم إِنْه (رحمه الله) قال في كتاب الشهادات أيضا: «التوبة لقبول الشهادة 
ليست توبة حقيقة, بل يمكن أن تكون فسقاً آخر». 

أقول: وكذلك التوبة لاقامة الجماعة أو غيرها مما تعتبر فيه التوبة لما تقدم 
من قصد القربة في التوبة بناءً على اعتبار قصد القربة في فيهاء وكذا على ما قلناه. لأنْ 

هذا القسم من التوبة رياء وشرك وتدليس كما لا يخفى على أهله. 

التاسع عشر: لا ريب في كون ما يستتبع الذنوب من قضاء الفوائت وأداء 
الحقوق واجباً. وهل هو شرط في صحة أصل التوبة بحيث لا تتحقق بدون الندم 
أم لا؟ وجهان مقتضى الأصل والإطلاق هو الأخير, فتكون التوبة صحيحة بدونها 
وبها تصير أكمل وأتم, وعليه يحمل ما ورد فى بعض 0 ('' في تفسير قوله 

تعالى: <يا أيّهَا الْذِينَ موا تُوبُوا إِلَى الله تؤْبَة لرر 1 

وعن علي (عليه السلام) «إِنْ التوبة تجمعها ستة 0 على الماضي مسن 
الذنوب الندامة, وللفرائض الإعادة, ورد المظالم. واستحلال الخصوم, وأن تعزم 
على أن لا تعود, وأن كديب 'نفسك ف طاعة الله كما ربيتها فى السعفسة وان 
تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي»!" وقد صرّح بما قلناه الشيخ 

البهائي في أربعينيته. وصاحب الجواهر في كتاب الشهادات. 

500 راجع تفسير البرهان ج: ؟ صفحة:‎ )١( 


000( سورة التحريم:. 
(؟) ورد مضمونه فى الوسائل باب: /1/ من ابواب جهاد النفس حديث:غ. 


ما يتعلق بالعدالة 5 


العشرون: استحقاق الثواب بالطاعات والعقاب بالسيئات إنّما يتحقق 
بمجرّد صدور الفعل -كما هو واضح - ولكئه قابل للتغيير بعد الموت. ومن 
المعاصى ما يحبط بعض الحسنات ومن الطاعات ما يكفر بعض السيئات ومن 
المعاصي ما ينقل حسنات صاحبها إلى غيره. بل من المعاصي ما ينقل مثل 
سيئات الغير إلى الانسان. ومن الطاعات ما ينقل مثل حسنات الغير إلى الانسان. 

م إن من المعاضىيها يبي :ظناعك: النتاب كتشاضى الفلناءءتوالغياة بال 
و من الطاعات ما يوجب تضاعف الثواب كطاعتهم مع قطع النظر عن أن كل حسنة 
مضاعفة. لقوله تعالى: «مَنْ جاء بِالْحَسَنَّةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمُثالها74". ومن الحسنات ما 
يدن سفاك منائحيها إلى وروي بحد ف حسنات القن امةهنومن اللقانة جايدقة 
حسنات صاحبها إلى الغير ويجذب سيئاته إليه. ويمكن الاستدلال لكل ذلك 
بالكتاب والسنة كما فصّلنا كل ذلك فى تفسيرنا ومن الله نستمد العو نالتوفيق. 
ولنشر إلى بعض ما قلناه في العدالة: . 


أغلى صِفَاتٍ تَفْسِكَ الْعَدَلَ: مر بها مِنْ شاحةٍ الْجَلا: 

خصيصّة الله , الْعَلِيُ اشن ولودة ووم 
دكن تطارى رأيت ل ا اه 
فليَكْتَيِبْ هذا الْمَقَاء 0 نَقَوُباً مِن مَصْدَرٍ الْجَلالٍ 


جهَادكَ النفْسَ جِهادٌ أَمْبَدُ 
َهُوَ الْكَبالُ امخض للإنسان 
قَوازِتُوا أغمالكُم بالْعَذلٍ 
وَاقُوا الاي فِي الدُنْيا 
وَتسند ما عدم : مِنَ الْكَبائِر 
3 الإشان بالْمَضائلٍ 
لي يها َمِيعٌ اناس 

عَنْ لحادئات نشناء الْعْرورٍ 
وَالْجِدٌّ فى مُخْالَفَاتِ النْفْسِ 


01 سورة الأنعام: .17٠‏ 


وَالْقَلُ ِالسَئِفٍ جهادٌ أَضَْمَدٌ 
د عليه واضِحٌ ألْبُْهَانِ 
من قبل أنْ يَتِي يَوم م الْقَصْل 
لِكَْ تنالُوا الدّرَجَاتٍ الْعْلْيا 
وَهَجْرُ الإضرارٍ عَلَى الصّقَائر 
تَحْفَظهُ عن دَمْسِ الئل 
فَإِنَهَا الْمَنْجَيْ بلا الْتِبَاسِ 
00 عام اللفنيور 
يَرْتَعها إِلَى مَحَلٌ الْقّدْسٍِ 
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انن ذنا!"'والذكبوزة إذا كا الجامومون او عضيو :رالا" وان ا 
كنيز تسباعدا القاتسيى :ول سشغطهها الامو اول ورين لنحييية 


(8) هنا وا جماعا القن بولانا الباقر (عليه السلام): في الصحيح قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): لذ يشلك أحدكم خلف المجنون وولد الزنا»7". 

والظاهر أنّ مراد الفقهاء من تعبيرهم عن هذا الشرط بطهارة المولد ما في 
النصوص أيضاًء فيصح إمامة ولد الشبهة, لأنّه بحكم النكاح الصحيح, وكذا من ولد 
عن نكاح صحيح في غير الإسلام ثم أسلم. لأنّ: «لكل أمّة نكاح»!'' وقد قرّّر 
شرعنا ذلك وكذا المجهول. لأصالة صحة نسبته التى هي من الأصول المعتبرة 
الشرعية بل العقلائية. وأمّا بناءً على الجمود على تعبير الفقهاء. فيشكل الاقتداء به 
لأ ظاهر التعبير بطهارة المولد إحرازها مع أن ظاهرهم الجوازء قال في الجواهر: 
«ظاهر الأصحاب الاتفاق على جواز الائتمام بمن لم يثبت أنه ابن زنا» فيكون 
إحراز الولادة من الزنا مانعاً لا أن يكون إحراز طهارة المولد شرطأً فيصح الائتمام 
بكل من لم يثبت أنه ابن زناء مضافاً إلى تنفّر الطباع عنه. فكيف ,يجعل إماماً في 
الصّلاة أو مرجعاً للفتوى أو في الحكم. 

(1) للإجماع, والسيرة خَلَفَاً عن سلف. ولصحة دعوى القطع من مذاق 
الشرع بعدم جوازه أيضاً. وفي النبويّ المنجبر: «لا توم امرأة رجلاً»! " ويمكن أن 
يستأنس لذلك بما ورد من محاذاتها مع الرجل أو تقدّمها عليه في الصّلاة!؟' 
ويأتي في [ مسألة 8 ما ينفع المقام. 

(1) صلاة إمام والمأموم إِمّا متساويتان في النقص والكمالء أو تكون 


30 الوسائل باث: ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟. 

)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ؟. 

اكري . : ”ا صفحة: ٠‏ 4 وراجع مستدرك الوسائل باب: قن انو اما الجماعة حديث:١.‏ 
(غ) راجع الوسائل باب: لوكس اواتسكاة الحصلى: 


اختلاف صلاة الإمام و المأموم في النقص و الكمال 2 
صلاة الإمام كاملة وصلاة المأموم ناقصة أو بالعكس, ويصمٌ الاتتمام في الأوليين, 
والمشهور عدم صحته في الأخير مطلقاً. 

واستندوا عليه تارة: بالإجماع. ويرد: بأنّ قيام الإجماع على الكلية 
ممنوع جداً. لعدم تعردض بعض القدماء اشتراط عدم نقص صلاة الإمام عن صلاة 
المأموم في شرائط الإمام أصلاً. فكيف يتحقّق الإجماع المعتبر. 

وأخرى: بأصالة عدم ترئّب آثار الجماعة إلا فى المتيقن من مورد الأدلّة. 

ويرد: بأنّ اي الاطلاقات المتقدمة مثل إطلاق قولهم (عليهم السلام): 
«لا تصل إل خلف من تثق بدينه وأمانته» ١!‏ صحة الجماعة مهما تحقق موضوعها 
عند المتشرعة إلا إذا دل دليل على الخلاف وهو مفقود. نعم. لو كان اختلاف 
صلاة الإمام والمأموم بحيث يشك في صدتقها عرفاً لا وجه للتمسك بالإطلاقات 
حينئذ كما هو واضح. 

وثالثة: بالنبوىّ الذي رواه الفريقان: أنه (صلى الله عليه و آله و سلم ) 
صلّى بأصحابه فلما فرغ قال: «لا يؤْمنّ أحدكم بعدي جالساً»!'' وبقول على 
(عليه السلام): «لا يوم المقيّد المطلقين, ولا صاحب الفلج الأضحاء: ولأ صاحت 
التيمم المتوضئين»! ". 

ويرد: مضافاً إلى قصور السند. وعدم صحة الأخذ بإطلاق الأخير من كل 
جهة وتعارضه في التيمم يما .يأتي إمكان الحمل على الكراهة جمعاً ينها وبين 
الإاطلاقات كما عن جمع القول بها. 

ورابعة: بالسيرة. وترد: بعدم اعتبارها مع الإطلاقات مع عدم اعتبارها في 
نفسها ما لم تكن مستندة إلى عدم ردع المعصوم. مع أنها أعمّ من عدم الصحة, 
وفى صحيح جميل قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه الخدم إمام قوم أصابته جنابة 

في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوأ بعضهم ويصلّي بهم؟ 

قال أغلية السلام): لا. ولكن يتيمّم الجنب فويضل بهم, فإِنّ الله جعل التراب 


3 الزعناتابافد افق نوات غتلاة الخذاعة ديك 
الوسائل باننء والتمن اراق ضلاة العناعة عديت ١‏ 
(©) الوهائل ناي ادن ابزا م علةة الحماعة دري 
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القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو 
ذلك حبّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك (. 


طهورأ»١'‏ ومثله غيره الدال بظهور العلّة على أنه لا يأس بنقصان صلاة الإمام عن 
المأموم في التكاليف الظاهرية والاضطرارية. فمهما صحّت صلاة الإمام شرعاً 
يصح الاقتداء به إل مع الدليل على الخلافء ولكن استفادة التعميم من التعليل 
بالنسبة إلى الأفعال مشكل. هذاء ولكن عدم جواز إمامة القاعد للقائمين المضطجع 
للقاعدين من المسلّمات الفقهية التي لا تقبل المناقشة. بل عدم الجواز من 
مرتكزات المتشرعة في جميع الأزمنة والأمكنة. 

(8) بلا ريب فيه إن كان لتقصير منه لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ وأما إن كان 
لقصوره. فللوجوه التي مرّت آنفاً مع إمكان الخدشة فيها في المقام أزيد مما مرّ 
أن المتيقن من الإجماع والسيرة على فرض تماميتهما إِنْما هو ما إذا كانت صلاة 
الامام ناقصة بالنسبة إلى صلاة المأموم من حيث الأفعال لا من حيث الأقوال 
والأذكار. وصريح النبويّ هو النقص الفعلئ!"' وهو المنساق من العلويّ! " أيضاً. 

إن قلت: نعم. ولكن لم يخرج الإمام عن ضمان القراءة حينئظ. 

قلت: المراد بخروجه عنه هو الخروج بحسب حكم الشارع, فمع حكمه 
بصحة قراءته صمٌ الضمان والمفروض تحققه في المقام. 

إن قلت: لو لم يمكن الائتمام بغيره؟ 

قلت: هذا التقييد مناف للإطلاقات خصوصاً في هذا الأمر الابتلائي مع 
كثرة اختلاف اللهجات تكويناً في غير إعراب الفصحاء الذين لا أثر لهم في هذه 
الأعصار وما قاربها وخصوصاً مع تطرّق التشكيك في القراءة من أهل الوسوسة, 
بل ومن غيرهم أيضاً فنرى من العامي الجاهل التشكيك في قراءة العالم الخبيرلو 
فتح باب هذه المناقشات لعمّت البلوى والبلية غالب جماعات الأمة. 


لماكل نات لالأمن أنوات هناكة الجباعة جد يك ١‏ 
)١(‏ تقدمتا فى صفحة:171. 
(؟) تقدمتا فى صفحة:١17١.‏ 


ما يتعلق بإمامة القاعد و المضطجع و المتيمم و ذي الجبيرة 53009 

(مسألة :)١‏ لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين. والمضطجع لمثله والجالس 
للمضطجء .١(‏ 

(مسألة ؟): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضىء(١١,‏ وذي الجبيرة 
لغيره» ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره. بل الظاهر جواز إمامة 
المسلوس والمبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهماء وكذا إمامة المستحاضة 
للطاهرة(١١).‏ 

(مسألة "): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة فى غير 
المحل الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على 


(1) للإجماع, وما تقدم من التعليل في صحيح جميل. 

)٠١(‏ نصّاًء وإجماعاً. وقد مد صحيح جميل. وفي موثق ابن بكير قال: 
«سألت أيا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمّم فأمّنا ونحن طهور, 
فقال: له نأبتن به»! '' ومثله غيره. 

وفي بعض الأخبار عدم جوازه. 

منها: ما تقدم من قول علي (عليه السلام): «لا يوم... صاحب التيمّم 


المتوضئين»1". 
ومنها: قول الصادق (عليه السلام): «لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين»!" 
ويحمل على الكراهة يا وإجماعاً. 


)1١(‏ لصحة الصلاة فى هذه الموارد الخمسة شرعاً ويصح الائتمام بكل 
صلاة صحيحة شرعية إلأأما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام مع 
أنَّ عموم التعليل فى صحيح جميل!؟' يدل على الصحة في الموارد الخمسة كما 
هو واضح بلا شبهة. 

)١‏ الوسائل باب: ١7/‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟. 
؟)الوسائل فاب الأفن أبواف عاذة الحماعة عد يت :١‏ 


) 
) 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:1. 
(4) الوشائل باب/11امن ابوات ضلاة الجماعة يخديت١١.‏ 
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الأقوق 7١,:وكز|‏ لآياين بالاشياة يمن له يحسن :ما غذا القراءة من الأذكبار 
الواجبة والمستحبّة التى لا يتحمّلها الامام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم 
استطاعته غير ذلك (31), 

(مسألة 4): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا 
فى المحل الذي لم يحسناه(2'". وأما إذا اتحدا فى المحل, فلا يبعد 


)1١(‏ لفحوى ما تقدم فى أول هذا الفصل. فيصح التمسك بإطلاقات 
أحكام اجنام بم كردن 0 لمرفة وبإطلاق مثل 
قوله(عليه السلام): «لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه وأمانته»(١'‏ وغيره مما هو 
كثير جدّاً. 

(1) لعين ما تقدّم في سابقة من غير فرق. 

(15) لأصالة عدم صحة الائتمام إلا فيما دل عليه الدليل بالخصوص. 

وينكن الخدوشة فيانيا د د مكرٌ "رأمن أن الاقتداء والائتمام , والجفاعة فخ 
الموضوعات العرفية, فمع تحققها عرفاً تترتّب عليها الأحكام قهرأ ويرجع إليها 
الاتتعد لال غلن البطلآن عمومات وتجوب القراءة: 

ويرد: بأنّه مع تحقق الائتمام عرفاً تسقط القراءة. لحكومة أدلّة سقوطها 
في الجماعة على ما دل على وجوبها. نعم. لو شك في تحقق الائتمام والجماعة 
حينئذ عرفاً. فلا وجه للتمسك بها. فتجري أصالة عدم ترتب آثار الجماعة بلا 
مزاحم. 

واستدل أيضاً بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا يوّمن المقيّد المطلقين»!". 

ويرد: بظهوره ذ في النقص الفعلى دون القولي, ٠‏ ومع الشك فيه يكون التمسك 
به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, مضافاً إلى عدم صدق المطلق على 
المأموم من كل جهة, لفرض كونه ممن لا يحسن القراءة أيضاً فالجزم بالفتوى 
مشكل وطريق الاحتياط واضح. 


0 الإطائل باف دام وان عاذ العباعة عد ون 
الوؤسائن أن كان ارات ضخلةة العاعة تعدرف: ١‏ 


ما يتعلق بامامة م- لا يحسن القراءة : 
يتعلق بامامة من لا يحسن القراء 00 


الجواز ١9!‏ وإن كان الأحوط العدم. بل لا يترك الاحتياط مع وجود الامام 
الوضيه 119 وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف 
المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف. فيقراً لنفسه بقية 
القراءة(١)‏ لكن الأحوط العدم. بل لا يترك مع وجود المحسن فى هذه 
الصورة أيضً281, ١‏ 
(مسألة 0): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو 
كمال التادية إذاكان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم 


(16) لفحوى ما مر في سابقة. مع أن ظاهر هم عدم الخلاف في الجواز في 
هذه الصورة. 

(11) لم .يظهر وجه لهذين الاحتياطين لا استحباب الأول, لظهور الإجماع 
على الجواز. نعم. لا ريب في حسنة العقلي. ولا وجوب للأخير. فإِنّه إن كان 
المراد وجوب الاحتياط في ترك الاقتداء بمن لا يحسن, فقد مر عدم الدليل على 
استحبابه ‏ فضلاً عن وجوبه ‏ وإن كان المراد وجوب الاحتياط في الاقتداء 
بالمحسن, فقد مرّ في [ مسألة ]١‏ من أول (فصل الجماعة) وسيأتي في المسألة 
السادسة عدم الوجوب. نعم. هو حسن عقلاً. 

(10) ظهر من جميع ما مد صحة الجماعة؛ فلا تجب عليه القراءة, مع أنْها 
لو وجبت عليه لا دليل على لزوم نيّة الانفراد. لأصالة عدم الملازمة بين وجوب 
القراءة والانفراد فيقراً حينئذٍ رجاء وتصح جماعته وصلاته قطعاً. 

(1) تقدم آنفاً أنه لا دليل على وجوب هذا الاحتياط وإن كان حسناً. 

(19) لما مر من التعليل في صحيح جميل''' وللإطلاقات الواردة في 
الاقتداء بأهل الولاية مع الوثوق بدينه -كما تقدم مع أنه لا إشكال في الجواز 
عندهمء ويظهر منهم الإجماع عليه. 


(١)الوسائل‏ تاب ١/‏ من آزواي:غبلاة الجماعة حديف ١‏ 


1-ظ مهدب الاحكام اج 4 


(مسألة 5): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان 
هو الأحوط. نعم. يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مد 
ما( 

(مسألة 07): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن7١).‏ 
نعم, يجوز إمامته لمثله(؟' وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره. بل 
لا يترك الاحتياط فى هذه الصورة!""). 

(متهالة:))؛ سجن إمناطة النسراء اليكلي! ليولا يجوز الرسسل ويا 


)٠١(‏ راجع [ مسألة ]١‏ من أول (فصل الجماعة). 
وإن كان مقتضى صحة صلاة الأخرس شرعا, والتعليل فيما م5 من صحيح جميل 
صحة إمامته أيضاً. مع أَنْهُم لم يذكروا النطق فى شرائط الإمامة. 

)١١(‏ لصحة ايد شرعاً. فيشملهما إطلاق قوله (عليه السلام): «لا 
تصلّ إل خلف من تثق بدينه وأمانته»(١‏ مضافاً إلى ظهور إجماعهم عليه. 

(1) تقدم عدم الدليل على وجوب هذا الاحتياط وإن كان حسناً. 

)١6(‏ للنصوص الواردة في المقام وهي على أقسام: 

الأول: المطلقات الدالة على الجواز كموثق سماعة قال: «سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن المرأة توم النساء. فقال لا بأس به(" وصحيح ابن جعفر عن 
أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة توم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة 
والتكبير فقال: قدر ما تسمع»! '' ونحوهما غيرهما. 

والمنساق من الأول هو الفرائض, وكذا المنساق من الثاني مفروغية الجواز 
فيها عرفاً إذ السؤال عن الحكم بعد المفروغية عن أصل الجوازء لأنّ الجماعة فى 
لسن انب تسن واف تماذة الحيافة حددت: ١‏ 


رن اليو ان اواك غيلةة لعفاف كد كا 
35١‏ الويمان باندة افق ابوانيبقلؤاة اليا عه حديف 37 


ما يتعلق بإمامة الأخرس 22 
الخنه (00) 


غير الفرائض غير معهودة بين الشيعة من زمان أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى 
آخر أولاده المعصومينء وكانوا (عليهم السلام) ينكرون ذلك أشدّ الإنكار. 

الثاني: ما دل على الجواز في خصوص الفريضة كخبر الصيقل قال: «سئل 
أبو عبد الله (عليه السلام): كيف تصلّي النساء على الجنائز ‏ إلى أن قال ففي 
ماه مكتوية اوه يهن بعننها؟ قال تي ْ 

الثالث: ما يدل على الجواز في النافلة دون الفريضة مثل صحيح هشام بن 
سالم أَنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): «عن المرأة هل توّم النساء؟ قال: تومهنٌ 
في النافلةء فأما المكتوبة فلا ولا تتقدّمهن. ولكن تقوم ووسطهنٌ»!" والجمع 
العرفي الشائع في الفقه يقضي حمل ما دل على المنع على الكراهة ولعل الوجه 
فيها غلبة عدم تحفظهنٌ على حدود الفرائض. بل على أصل الصلاة ‏ فضلاً عن 
حدودها مع أن الغالب أنّ مفسدة اجتماعهر أكثر من مصلحة الجماعة غالباً. 

إن قلت: فما وجه تصريحهم (عليهم السلام) بجواز جماعتهنّ في النافلة 
التي وردت الأخبار بأنّ الجماعة فيها بدعة' ". 

قلت: يمكن أن يحمل ذلك على التقية, أو على مجرد المتابعة الصورية لأن 
يتعلمن كيفية أصل الصلاة أو غير ذلك من المحاملء فلا وجه لما عن جمع من منع 
إمامة المرأة لمثلها تمسكا بالأخبار المانعة!؟' لأنه طرح لما دل على الجواز بلا 
وجه. فما هو المشهور هو المتعيّن. 

(10) أما الأول: فلما تقدم في أول الفصل. وأما الثاني فلاحتمال ذكورية 
الخنتى بعد قصور إطلاقات الأدلّة عن الشمول: قالمرجع أصالة عدم ترتب الأثر 
خصوصاً على القول بعدم وجود إطلاق في أدلّة الجماعة. 


(3)الؤسائن بانن: من آبوات ضغئلاة الجما عه حديف: ١‏ 

الوساتل يات امن أبوات قتلاة الجماعة حديك 1 

الوسنائل بانن: امن ابواتضلاة الحماغة حديت: 0و 

(؛) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 و 


ذّب الأحكام / ج 8 
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(مساألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل. بل ودون 
الخنفى (1 3 

(مسألة :)١١‏ يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ[؟"). 

(مسألة :)١١‏ الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد 


الشرعي بعد التوبة, والأعرابي 57 00 


(11) أما الأول: فلأنه إما رجل أو أنثى ويجوز إمامة كل منهما للأنثى. وأما 
الثاني: فلاحتمال أنوئية الخنثى, فيكون من إئتمام الرجل بالأنثى. وأما الثالث: 
فلاحتمال ذكورية المأموم وأنوئية الإمام. فالمرجع أصالة عدم ترتب الأثر. 

(70) لانصراف أدلة المنع التي تقدّمت في أول الفصل عن مثله أو لحمل 
ما مر من دليل الجواز عليه. ونسب هذا القول إلى جمع منهم الشهيد (رحمه 
الله.لكن دليلهم الأول بدويّ لا اعتبار به. والثاني من الجمع الذي لا شاهد عليه. 
وعن جمع آخر عدم الجواز. لإطلاق أدلّة اعتبار البلوغ في الإمامة الظاهر في 
عدم الفرق بين كون المأموم بالغا أو غيره. لإطلاق أدلّة سائر الشرائط الإمامة 
والجماعة الظاهر في عدم الفرق بينهما إلا أن يتمسك بما هو المغروس في أذهان 
المتشرّعة خلفا عن سلف من أَنّْهم .يرون اعتبار البلوغ في الإمام فيما إذا كان 
المأموم بالغأ دون غيرهء فيرون إمامة غير البالغ لمثله صحيحة, وهذه قرينة على 
أ كمل ما وودامن الهواذ على هذه الضورة لا يكون بدونا على هذا 

ثم إِنّه يعتبر عدم ارتكاب الكبيرة عن غير البالغ, وعدم الإصرار على 
الصغيرة أيضاًء لأنّ اعتبار هذا المعنى في الإمام وضعئّ لا دخل له بالتكليف. 

)1١8(‏ لاشمئزاز النفوس منهم, ولقول أبي جعفر (عليه السلام): «خمسة لا 
يؤمُون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فربضة في جماعة: الأبرص, والمجذومء وولد 
الزناء والأعرابي حنَّى يهاجر, والمحدود»1". 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في الأخيرين ما قبل التوبة وما بعدهاء مع أنه 


3 الزضاتك تمن او ام ملةة العياعة حديه؟ 


ن , العدالة 
معنى 1 


إلا لأمثالهم7؟'. بل مسطلقاً وإن كان الأقوى الجواز في الجميع 
010 

(مسألة 7(): العدالة ملكة الاجتناب(١'‏ عن الكبائر. وعن الاصرار 
على الصغائر. وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين, 
ويكفى حسن الظاهر الكاشف عن تلك الملكة!" ". 

(مسألة :)١37‏ المعصية الكبيرة هى الكبيرة كل معصية ورد النص بكونها 


لا وجه لهذا القيد بناءً على أن الحدّ موجب لتكفير الذنب -كما سيأتي في محله - 
هذا ولكن الأول لا يصلح أن يكون دليلاً على الحكم الشرعي, والثاني عازن 
برواية عبد الله بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المجذوم 
والأبرص بِومّان المسلمين؟ قال: نعم. قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: 3 
وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن»!١!‏ ونحوه غيره. مع إعراض المشهور عن 
ظاهر ما دل على المنع. مضافاً إلى أنّ المنساق منه عرفاً جهة الاشمئزاز النفسانية 
لا أمراً تعتتدياً 1 

(9؟) لانصراف الأخبار عنهم, وعدم الاشمئزاز فيهم, مضافاً إلى جريان 
السيرة على إمامة الأعرابي لمثله. 

(00 لما مد من قصور الأدلة عن إفادة المانعية التعبّدية. فالمرجع حينئذٍ 
الإطلاقات بعد عدم ما يصلح للتقييد. 

)١1(‏ لما تقدم تفصيله في أول الفصل, فراجع وتأمّل وتقدّم أَنّ لفظ الملكة 
لم يرد في الأخبار, وإِنْما ذكر الا بعض فقهائنا الأخبار. ولكن لازم الملكة 
ورد في صحيح ابن أبي عورا "' فيصح أن يراد به الملكة من باب ذكر اللازمإرادة 
الملزوم. 

(90) لما تقدم من أَنّ الواقعيات لا تعرف إلا ب اثارهاء وحسن الظاهر من 
الآئار العرفية لتلك المَلكة, مضافاً إلى ما تقدم من الدليل عليه. 


(1) الوؤمتائل با ولاعن واب سلذة الجماعة حديق: ١‏ 
(1) تقدم فى صفحة:8١٠.‏ 
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كبيرة -كجملة من المعاصى المذكورة فى محلها ‏ أو ورد التوعيد بالنار 
علق الككاب: أن الكنة حبرريها رشتني اويؤر قي الكتنات او اله 
كرة أعظه مح إحنى الكزائز النتصوضة آن الموعره هليها بالنار أر كان عطيهاً 
في أنفس أهل الشرع١؟),‏ 

(مسألة :)١5‏ إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى فى ثبوتها(2) 
إذا لمكن معارضا ها "عدلين أخرين 19 سل وقهياذة مدل اضر 
د 

(مسألة :)٠6‏ إذا أخبر جماعة غير معلومين بعدالته وحصل 
إلاطمئنان كفى. بل يكفى الاطمئئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد. 
كذ ]ذا عفد اندواء عدن يه رسن اقدرا سباع مهرد انه 
به. والحاصل إنه يكفي الوثوق والإطمئنان للشخص من أيٍّ 
وجه حصل!"" بشرط كونه من أهل الفهم. والخيرة . والبصيرة . 


() لما تقدم في الأمر الثامن _من الأمور المتعلقة بالعدالة ‏ فراجع. 

() لعموم دليل حجيتها الشامل للمقام وغيره. مضافا إلى الإجماع عليه 
في المقام. 

(0”) لسقوطها لأجل المعارضة حينئذ فلا اعتبار لكل واحد منهماء فيكون 
موردهما من مجهول الحال وتقدّم عدم صحة الإئتمام به. نعم. لو حصل الوثوق 
بعدالته لصح الائتمام به كما سيأتي. 

() بناءٌ على حجية العدل الواحد. وأما بناءً على عدمها كما نسب إلى 
المشهور فلا وجه لسقوط البيّنة حينئذ وقد مرّ مكرّراً ما يتعلّق بذلك. 

(70) لأنّ الاطمئنان العرفي حجة عقلائية ولم ير 5 عنها الشارع. ويدل 
عليه في المقام قوله (عليه السلام): «لا تصلّ إلأ خلف من تثق بدينه»!١'‏ إذ الوثوق 


3 الوسا كل تاب نان اباب ملةة الحماعة عدف 


طريق ثبوت العدالة 


والمعرفة بالمسائل. لا من الجهال45(7", ولا ممن يحصل له الاطمئنان 


عبارة أخرى عن الاطمئنان. 

وأما خبر الاحتجاج عن الرضا (عليه السلام) قال: «قال علىٌ بن الحسين 
(عليه السلام): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهدية وتماوت في منطقة 
وتخاضع في حركاته. فرويداً لا يغرّنكم, فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب 
المحارم منها لضعف قيمته (بنيته) ومهانته وجبن قلبه. فنصب الدَّين فخا لها. فهو 
لا يزال يخيل الناس بظاهره. فإن تمكن من حرام اقتحمه. وإذا وجدتموه يعف عن 
المال الحرام فرويداً لا يغوَنّكم, فإنّ شهوات الخلق مختلفة, فما أكثر من ينبو عن 
المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرّماء فإذا 
وجداثدوه يمف عن ذلك فزرويداً لذ يترتكم يحت حظزوااما عقدم غقله: فنا أكدر 
من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين؛ فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما 
يصلحه بعقله. وإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغْرّنْكم حتّى تنظروا مع هواه 
يكون على عقله, أو يكون مع عقله على هواه. وكيف محبته للرئاسات الباطلة 
وزهده فيهاء فإنّ فى الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنياء ويرى أن 
لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة, فيترك ذلك 
أجمع طلبا للرئاسة إلى أن قال ولكن الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه 
تبعا لأمر الله. وقواه مبذولة في رضاء الله. يرى الذل مع الحق أقرب إلى عر الأبد 
من العرّ في الباطل - إلى أن قال _فذلكم الرجل نعم الرجل فيه فتمسكواء وبسنته 
فاقتدواء وإلى ربّكم به فتوسلواء فإنّه لا ترد له دعوة, ولا تخيّب له طلبة»!١'‏ فهو 
قاصر سنداًء مع أن المنساق منه عدم حصول الاطمئنان لا حصوله وعدم الاعتبار 
به مضافاً إلى أنه ليس في إمام الجماعة فراجع وتأمّل فيه. 

(") لأنّهم كالأنعام, بل هم أضلّ كما في الكتاب الكريم!" وأتباع كل 


.١5:ثيدح من أبواب صلاة الجماعة‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف:177,‎ 


ع6 لحاس بلك 1ك ل 
والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس 17 ". 
الغزالة1* .وان كاق الأ قر ع انولاث, 


ناعق كما فى الحديث ١١‏ ولو أحرز أن أهل البصيرة اجتمعوا حوله لأغراض مادية 
اياون اغا 

(9”) لأنّه لا اعتبار بمثل هذا الاطمئنان لدى العقلاء. بل مقتضى الأصل 
عدم اعتباره. 

)0 ا قال: «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من 
مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة, فيقدم بعضهم فيصلَّي بهم جماعة فقال: إن كان 
الذي ,يوم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل»! ". 

(1]) لأ ظواهر الأدلّة ‏ مثل قوله (عليه 0 لهل إلا خلف هن 
تثق بدينه»! '' وما مد من ظاهر صحيح ابن أبي يعفور!؟ ' وغيره أن اقتداء المأموم 
بمن أحرز عدالته موجب لتحقّق موضوع الجماعة شرعاً. فيصح حينئذٍ للمأموم 
ترتيب آثار الجماعة كما يصح للإمام ذلك أيضاً سواء كان الإمام عند نفسه عادلاً أم 
لا. وهذا هو الذي تقتضيه سهولة الشريعة في هذا الأمر العام البلوى. ويمكن أن 
يكون اعتبار العدالة في سائر الأمور أيضاً هكذا فيكون إحراز العدالة عند الناس 
شرطأً في المفتي والقاضي والشاهد ولو لم يكونوا عند أنفسهم عدولاً. وخبر 
السياري ‏ المتقدّم - مضافاً إلى قصور سنده ‏ يحتمل أن يكون الإمام 
(عليه السلام) إما في مقام استكمال نفوس مواليه وترغيبهم إلى الكمالات 
الواقعية, أو في مقام انصرافهم عن الجماعة والاجتماع خوفاً عليهم من الأعذار, 


.١81/ راجع نهج البلاغة: : الباب: رقم‎ )١( 
١7: من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
(؟) الوسائل باب: هن ارات هلذة التمماعة تسروف د‎ 
.٠١8 (؛) راجع صفحة‎ 


الامام الراتب أولى من غيره بالإمامة 232 
(مسألة 137): الامام الراتب فى المسجد أولى بالامامة من 
تعره )3 وان كان خيس افبشل نه ”غ2 لكن الأولى له تقد : 
الأفضل !5 وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في 
الفاقة !99 وإلا قاذ بهون ندون ا ننو 23 ببزالأوان انها فندت 
الأفضل 57 وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات(48. 


ويؤبد ذلك ما يأتي من خبره الآخر. فمع عدم حجيته لا ربط له بالمقام. 

ثم إِنْه لا فرق في ذلك بين الجماعة الواجبة والمندوبة, كما لا فرق في 
ترتب الأحكام بين التكليفية منها والوضعية. لظهور الإطلاق, والاتفاق. 

(19) لارتكازات المتشرعة. بل العقلاء. وظهور الإجماءع, والرضوي: 
«صاحب الفراش أحق بفراشه. وصاحب المسجد أحق بمسجده»!"'. 

(417) لعموم ما تقدّم من الأدلة وإطلاقها الشامل لهذه الصورة أيضاً. 

(5]) لكونه من أهمٌ محاسن الأخلاقء ولو صلّى الأفضل أو غيره مع عدم 
رضا صاحب المسجد.ء يكون من موارد المزاحمة في حق السبق وتقدّم في مكان 
المصلّى بعض الكلام فيه. ويأتي في المشتركات بعضه الآخر. 

(5:) لحكم العرف والعقلاء بذلك, وكذا قوله (عليه السلام): «و لا يتقد 
ومنّ أحدكم الرجل في منزله»' ". 

(1) لأنه من الصلاة في المغصوب حينئذٍء وتقدم في مكان المصلّى عدم 
الجواز. 

(40) لما تقدم من أنه من أهمّ محاسن الأخلاق المطلوبة على الإطلاق. 

(8]) لإطلاق النبوئ: «قدموا قريشا ولا تَقْدمُوها»!" ولأنّ فيه إكرام 
للرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) وهذا المقدار يكفي في الاستحباب بناءً 
على المسامحة ولذا نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين. 
)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث:0. 


(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث:١,‏ 
(؟) كنز العمال ج: ” صفحة:198. 
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(مسألة 6 إذا تشاح الأئمة رغبة فى ثواب الإمامة لا لغرض 


دنيوئ(1 ف رع شن تدطه ]دا تومو حمدي ! "© تقديماً ناخكاً عن ترجيح 


شرعي !"لا لأغراض دنيو 20600 
وإن اختلفوا فأراد كل" منهم تقديم شخص. فالأولى ترجيح الفقيه الجامع 
للشرائط 059) ل 


(49) قادح في العدالة. وأما مع عدم القدح فيهاء فلا يضر التشاح سواء كان 
لمجرد الأخراض الأخروية أو للدنيوية غير القادحة فيها أو مشتركاً بينهها. 

(00) لجملة من الأخبار. ويشهد له الاعتبار أيضاً. 

منها: حديث المناهي قال: «و نهي أن يوم الرجل قوماً إلا بإذنهم: وقال: 

من أَمّ وها بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضورهمء مو احسية صلاته 

بقيامهقراءته 0 وسجوده وقعوده. فله مثل اد القوم, ولا ينقص عن 
أجورهم شيء»!'' وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ثلائة في الجنّة على 
المسك الأذفر: موذن أذّن احتساباء وإمام م توما وهم به راضون, ومملوك يطيع 
الله ويطيع مواليه»!'' وعن السياري قال: «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) ‏ 92 
القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدّم أحدهم, فيصلّي 
بهمء فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس قال: ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال 
(عليه السلام): فدعوا الامامة لأهلها»' '" ويدل عليه أيضاً ما تقدم من تضاعف 
ثواب الجماعة بتضاعف المأمومين, وما ورد من أنّ يد الله مع الجماعة. 

)0١1(‏ كأجمعية أحدهما للكمالات النفسانية الشرعية ومنه إظهار شوكة 
الإسلام من جهة كثرة المأمومين لأحدهما. 

(00) لأنها ربما توجب الإخلال بقصد القربة فى أصل الصلاة. فتوجب 
بطلانها. فلا يبقى موضوع للجماعة حينئٍ. 1 

(01) لقبح ترجيح المرجوح على الراجحء ولما ورد من الأخبار بمضامين 
() الوسائلنباتة: #الامن أبوايتهلؤة الحماعة ديت 


(0)الوسائل بيانج؛ الالامن أنوانن غيلةة اللعسافة كدريف 0 
(©) الوسائل راي لالاانى ابوت غلةة العمافةاحسية: 2 


مرجحات التقديم فى تعارض الامامة 22 


خصوصاً إذا انضم إليه شدّة التقوى والورع(02, 


مختلفة في فضل الفقهاء مثل ما دلّ على أنهم «أسناء النّه»7١)‏ و«أئهم وكة 
الأنبياء»!؟) كأنبياء بنى إسرائيل»! ' وأنّ من «صلّى خلف عالم فكأنْما صلَّى خلف 
رسول الله (صلى لض و آله و سلم ) !2 وعن الرضا (عليه السلام) أنه قال 
للهاشمي: «إنْكم سادات الناس والعلماء ساداتكم»!” وما دل على أَنّ: «أئمتكم 
وافدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم»'' إلى غير ذلك مما لا 
تحصى . 
(04) لأنّه لا ريب فى زيادة الدرجة والفضيلة عند الله تعالى بذلك. بل عند 
الناس أيضاً. ْ 
ثم إن نسب إلى المشهور تقديم الأقرأء ثم الأقدم هجرة. ثم الأسنٌ ثم 
الأصبح, للرضوي: «إنّ أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم للقرآن فإن كانوا 
فى القراءة سواء فأفقههم, وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة, وإن كانوا في 
الهجرة وا فأستّهم. فإن كانوا في السنّ سواءً فأصبحهم وجها»!" وتقدّم أن 
«صاحب المسجد أولى بمسجده». وعن الصادق (عليه السلام) فى خبر ابي 
عبيدة: «أَنّ النبىّ (صلى الله عليه و آله و سلم ) قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن. فإن 
كانوا ذ في القراءة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا : فى الهجرة واد قا كترطع سنا 
فإن كانوا ذ فى السنّ سواءً فليؤمهم أعلمهم بالسنة 9 في الدّين ولا يتقدمنّ 
أحدكم الزبعل في منزله, ولا صاحب سلطان في سلطانه»!" وعن الصدوق في 


(3) الوسات انهه قكهق اباك قات الثافى ديك 

(؟) الوسائل باب رمن اوات هفات القاضى حد يث: 3 

(؟) البحار ج: ١‏ باب: : 4 من كتاب العلم حديث:11. 

(؛) الوسائل باب: لمن أبوانتصيلةة التساعة هديك 

(0) لم أعثر على مصدره وإنما ورد في الكتب الفقهية. 

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الفساعة جدية 1 

(0) مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث:. 
(6) الوسائل:باتب: ١184‏ مق أبواب صلاة الجماعة حديت١.‏ 


3 مهذب الأحكام /ج / 
فإن لم يكن. أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءة(0*) ثم الأفقه فى 
أحكام الصلاة(١‏ *. ومع التساوي فيها فالأفقه فى سائر الأحكام غير ما 


حديث آخر: «فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجها»١''‏ ولكن الظاهر بل 
المعلوم أَنّه ليس المراد بالأقر| مجرّد العلم بالتجويد مع الجهل بأحكام الصّلاة بل 
المراد به العلم بأحكام القرآن الذي لا ينقّك غالباً عن كونه فقيها خصوصاً في 
أوائل الإسلام التي كان مدار الفقاهة على علم القرانء فيكون المراد بالأفقه حينئذٍ 
الأفقه بالسنّة. فلا تنافى هذه الأخبار قول الماتن (رحمه اللّه) وعلى فرض الجمود 
على أن العراة ممحصوضن الف بالتمويد قلا باقن ماله على الغريية التاخر: 
عن الفقيه الجامع للشرائط, لعدم مقاومة مثل هذه الأخبار ‏ مع قصور سندها - 
لمعارضة ما ارتكز في العقول وثبت بالمستفيضة من آل الرسول (صلى الله عليه و 
آله و سلم ) من تقديم الفقيه على غيره -كما تقدم! '' فيكون المرتكز والأخبار من 
القرينة المتصلة المقيّدة لاطلاق مثل هذه الأخبار كما أنّ الظاهر أَنْه لا موضوعية 
للأقرب هجرة ولا الأسنّ. بل هما طريقان إلى أكثرية الأسنّ بالمعارف الإسلامية 
إذ ربٌ كبير سنّ وأقرب هجرة ليس لهما من أحكام الإسلام نصيب وربٌ شاب 
أفقه من شائب. 

(00) لما تقدم في الصادقي والرضوي (عليهما السلام). 

(01) لما م فى الرضوي. فإنّ الأفقهية فى أحكام الصّلاة هو المتيقن منه 
وأما خبر أبي عبيدة ‏ المتقدّم ‏ فإن كان المراد بأقدم هجرة الأفقهية في أحكام 
الصّلاة أيضاً فيوافق الرضوي وإلا فهو مخدوش من هذه الجهة فقط بإعراض 
المشهور. 

(01) بدعوى أن للأفقهية مراتب متفاوتة, منها: ما كانت في أحكام الصلاة, 
ومنها: ما كانت في غيرهاء ومقتضى مرتكزات المتشرعة تنقديم الأولى 


1) الوسائل يا من ابزاف ملآ الحماعة حدية: ‏ 
(؟) راجع صفحة: 4 .١5‏ 


مرجحات التقديم فى تعارض الإمامة 5 


ثم الأسنّ فسي الإسلام(4. ثم مسن كان أرجح في سائر الجهات 
الشرعية(09, 

والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون, فالأولى للماموم 
اختيار الأرجح بالترتيب المذكور( ٠"‏ لكن إذا تعدّد المرجح في بعض كان 
أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة7١١).‏ 
على الثانية؛ فينزل الرضوي على ذلك أيضاً تنزيلاً عرفياً. 

(08) لما مر من أنه لا موضوعية للهجرة من حيث هيء بل تكون طريقاً 
لتعلم معارف الإسلام والتفقه في الدّين وعلى هذاء فالأسنّ يكون أعلم بأحكام 
الدّين وأقرب إلى الكمالات الإنسانية من غيره غالبا ولو فرض العكس ففي 
شمول الدليل له منع, ويشهد لما قلنا مكاتبة ابن ماهويه وأخيه إلى أبي الحسن 
الثالث (عليه السلام): «اصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبنا وكل كثير القدم 
في أمرناء فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى» '' فإنّ ظهورها في عدم الموضوعية 
لمطلق الهجرة مما لا ينكر. 

(09) لإطلاق قولهم (عليهم السلام): «قدّموا أفضلكم وقدموا خياركم»'" 
ولاريب فى أنّ الأفضلية والخيرية من الأمور الاضافة القابلة للشدة والضعف. 

(-6) لإطلاقات أدلة الترجيح الشاملة لصورة التشاح وغيرها وكذا لو كان 
هناك جمع صالحون للإمامة وأراد المأموم تقديم واحد منهم بلا تشاح بينهم ولا 
بين الأئمة. 

(11) لأنّه حينئذ يصير أفضل من غيره. فيشمله إطلاق الدليل مضافاً إلى 
أن تقديم ذي المزية الفاضلة من المرتكزات العقلائية في الجملة بلا فرق فيه بين 
صورة التشاح وغيرها. 


.20 هن أبواب:صفات القاضى خديت‎ ١1 الؤسائل.باب:‎ )١١ 
1 السبائل ياف كان الواف يحلاة الخحاء حديك:‎ )8( 


١‏ 61 مهذب الاحكام اجم8 


والمرجحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة517) لا بد من 
ملاحظتها فى تحصيل الأولى وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب 
المذكور.!2"3. مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح 
بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقاً( ١2‏ فالأولى للمأموم مع تعدد 
الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن 
حيث أهل الجماعة من ححيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم 
اختيار الأرجح فالأرجح/!9١).‏ 

(مسألة 219): الترجيحات المذكورة إنما هى من باب الأفضلية 
الاستحباب لا على وجسه اللزوم والايجاب 077 حَتّى فى أولوية الإمام 
الراقت اللاي عو رصاح[ اليا :قدلا محر برا حية العنين لغثر إن كيان 


(؟1) كالتحلّي يمكارم الأخلاق, والرياضات الشرعية, وشرف النسب 
وغير ذلك, وقد يكون المرجح عرفيا إن لم يرجع إلى الأمر الدنيوي المحض. 

(17) لأنّه بحسب الغالب لا الحصر الحقيقي من كل جهة. مع أَنْه لا بدّ من 
ملاحظة الأهم والمهم. وهي تختلف اختلافاً كثيراً بحسب الخصوصيات الجهات, 
فيوجب ذلك خلاف الترتيب لا محالة. 

(18) هذا الاحتمال خلاف الاطلاقات, فهو ساقطء ولو كان له وجه لأشير 
إليه فى خبر من الأخبار في هذا الأمر العام البلوى. 

(10) لإطلاق مثل قولهم (عليه السلام): «قدموا أفضلكم» المراد به الاقتداء 
بالأفضل بأيّ وجه تحققت الأفضلية الشرعية, ولكن لا بدّ وأن يقيد هذا بما إذا لم 
يستلزم الترجيح تضييع حق أو توهين لشخص, فإنّ مثل هذه الموارد من مصائد 
الشيطان. 
(13) للأصلء والسيرة. وظهور الإجماع. بل الضرورة, فما نسب إلى ابن 
أبي عقيل من منع إقامة الجاهل للعالم؛ وإلى المبسوط من وجوب تقديم الأقرأ 
على الأفقه محمول على ما لا يخالف السيرة والإجماع. 


ما يتعلق بكراهة إمامة الأجذم و الأبر ص و الحائك و الحجام 266 
مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً!؟1) لا ملكاً له ولا لمن لم 
يأذن لغيره فى الامامة. 

(مسألة ١؟):‏ يكره إمامة الأجذه. والأبرص[15, والأغلف ‏ 


المعذور في ترك الختان17؟1) والمحدود بحدٌ شرعىٌ 0005 نا 


(10) لكن يجري فيه حينئذٍ حكم ما تقدم في بحث المكان من المزاحمة 
في حق السبقء فراجع. 

(18) مر ما يتعلق بهما في [ مسالة :١١‏ فلا وجه للإعادة. 

(19) لخبر الأصبغ عن علي (عليه السلام): «ستة لا ينبغي أن يؤْموا الناس 
ولد الرّناء والمرتدء. والأعرابى بعد الهجرة. وشارب الخمرء. والمحدود., 
والأغلف,(" المحمول على الكراهة بالنسبة إلى غير الثانى والخامس بقرينة قوله 
(عليه السلام): «لا ينبغي»مع ثهالة جد للحرطة بل وله الرافة بالثسية إلى 
الأعرابى بعد الهجرة وتعلّمه الأحكام الشرعية, وقد مر أن السبق إلى الهجرة من 
المرجّحات. 

و أما قوله (عليه السلام): «الأغلف لا يوّمن القوم وإن كان أقرأهم. لأنْه 
ضيع من السّنة أعظمهاء ولا تقبل له شهادة, ولا يصلّي عليه إلا أن يكون ترك ذلك 
خوفاً على نفسه»!" فقاصر سنداً عن إفادة الحرمة, مع أنه لم يذكر أحد من 
شرائط وجوب الصلاة على الميت المسلم كونه مختوناًء بل لا يجوز أن يختن بعد 
موته كما مم في أحكام الأموات, فهذه الرواية موهونة من هذه الجهة. نعم لو 
تمكّن من الختان وتركه عمداً يمكن أن يكون ذلك كبيرة بناءً على أن ترك كل 
واجب كبيرة. أو يكون من الإصرار على الصغيرة» فيوجب الفسق على أيّ حال. 

(7) مد ما يتعلّق به في 1 مسألة ]١١‏ فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:1. 
() الوسائل بان #اهن ابوان جلاة الجباعة عديت ١١‏ 


0 مهذب الأحكام /ج 8 


ومن يكره المأمومون إمامته(١”"),‏ والمتيمّم للمتطهّر 7" والحائك, والحجام, 
المي 1717ل لأاني 7 "لديل الأو لى عذم إمامة كل لاق اكنال 0781 
وكل كامل للأكمل (201. 


)7١(‏ للنبوي: «ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: ‏ إلى أن قال وإمام قوم 
يصلَّى بهم وهم له كارهون»(' وعن الصادق (عليه السلام) -فيمن لا يقبل لهم 
صلاة: «و الرجل يوم القوم وهم له كارهون»' '' وقد عمل بهما المشهورحملوهما 
على الكراهة. ويحتمل أن يراد بهذه الأخبار كراهة المأمومين له من جهة عدم 
ديانته أصلاً. فتبطل الجماعة حيئئذٍ إلا أن تكون تقية في البينء فلا وجه 


للاستد لال بهما حينئدذ للمقام. 
(077 لقوله (عليه السلام): «لا .يوم صاحب التيمم المتوضئين»! " المحمول 
على الكراقة متيعاً كما من. 


(7) للنبوي (صلى الله عليه و آله و سلم ): «لا تصلّ خلف الحائك وإن 
كان عالماً. ولا الحجام وإن كان زاهداء ولا الدبّاغ وإن كان عايدأ»!2. 

(074) لانصراف الخبر عنهم عرفاً. 

(0) خروجاً عن خلاف الإيضاح قال في الجواهر: «و من العجيب ما عن 
الإيضاح من أنه كل ما اشتملت صلاة الإمام على الرخصة في ترك واجبء أو فعل 
محم لسبب اقتضاها وخلا المأموم عن ذلك السبب لم يجز الإتتمام من رأس». 

(1/) لما فى البيان من كراهة إمامة الكامل للأكمل. وأرسل ذلك إرسال 
المسلمات. ْ 


10 الوساتل بانثة لالان آبواي خلا العناقة حد يك 
59 الوسائل يانه #الامق ابوات افدلآة الجماعة نيه يك 
الوساتك ياف اا مق أبوات ضيلاة الحماءة حددة: 7 
[1) تهرك الوسافز تباي #النن ابو انو دغتلةة الجماعة ديه 


مستحبات الجماعة زر 





أما المستحبات فأمور: 

أحدها: أن يقف المأموه عن يمين اللإمام إن كان 0-6 واكدداً 
وخلفه إن كانوا أكثر(١‏ ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الامام 
على الجانب الأيمن. بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو 


(فصل فى مستحبات الجماعة ومكروهاتها) 

)١(‏ لقول أحدهما (عليهما السلام). فى الصحيح: «الرجلان يوم أحدهما 
صاحبه ,يقوم عن يمينهء فإن كانوا أكثر قاموا خلفه»''' المحمول على الندب 
إجماعاً. وعن المنتهى في المأموم الواحد لو وقف عن يساره فعل مكروهاً إجماعاً. 

(؟) لصحيح الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أصلّي المكتوبة يأمٌ 
علىّ قال (عليه السلام). نعم. تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء 
قدميك»!' وقوله (عليه السلام): «الرجل إذ أَمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه 
سجودها مع ركبتيه»!" وفي بعض الأخبار: أنها تقوم وراءه» !لا وفى بعضها 
«تكون خلفه»!”' واختلاف هذه التعبيرات قريئة على الاستحباب كما هو المعروف 
بين الأصحاب, مع ظهور تسالمهم على عدم الفرق بين المقام. وما مر في مسألة 


13 الوسائل بات اف ابوايتخلؤة الجماعة عدف ١‏ 
(؟)الوشائل يات:4١من‏ ابوات ضلةة الجماعة حديت: ؟. 
29) الوسائل بابي امن أبوانية :مكان الفضلى ينيف + 

(4)الوسائل باف:1١هق‏ أبوابيضلاة الجماعة عديث:؛ 2 
(8) الوشائل بان > 5 من براي هتاذة الكمافةخديك 6 


ا 00 مهدب الاحكام اج 4 


ولوكنٌ أزيد وقفن خلفه7 ولوكان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر 
وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه27). ولو كانوا رجالاً وننساء 
اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهه(0). بل الأحوط مراعاة المذكورات. 
هذا إذا كان الإمام رجلاً. وأما فى جماعة النساء. فالأولى وقوفهنٌ صقا 
وأتيدا أو ارين هق غم ان قوز أماموة مع ينه 81 

المحاذاة من جهة كراهتها واستحباب تأخرها في المقامين. مع أنّ أصل الجماعة 
من المندوبات, فما ورد في كيفيتها يكون كذلك أيضاً إل مع الدليل على 
الخلافهو مفقود. 

(*) لقول عليٌ (عليه السلام): «المرأة خلف الرجل صفء ولا يكون الرجل 

خلف الرجل صقا إِنُما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه»!١'‏ وعن الصادق 
(عليه السلام): «المرأة صف والمرأتان صف والثلاثة, صف»1". 

(5) لخبر الوليد قال: «سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما 
النساء قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل وبتخلفن النساء خلفهما»' ". 

(5) لقول الصادق (عليه السلام): «الر جل يوم النساء؟ قال عليه السلام): 
نعم, وإن كان معهن غلمان, فأقيموهم بين أ يديهنٌ وان كانوا عبيد|»!؟ ولشوة غيره 
مضافاً إلى ظهور الإجماع والسيرة. 

(1) لنصوص كثيرة منها قول الصادق (عليه السلام): «و لا تتقدمهنّ ولكن 
تقوم وسطا اث ونحوه غيره. 

وهذه الأخبار في مقام النهي تنزيهاً عن تبرزها عند الإمامة كتبرز الرجل 
عند إمامته. 


[]) الوسانا ناب #لامن الات صلاة الجماعة سويف: 17 
17 الزسا :كان لمن ابوانيلاة الشماعة جد بن 1 

8 الؤمائل بام كلاسن أوات عللذة الجماعة حديت” 
)اومان بنات؟ افق انوا فلذة الجماعة جد 52 
((8) الؤفائ افده امن ا اتتميلةة العباعة حدية: ٠١١:‏ وصيرة 


مستحبات الجماعة 222 
الثانى: أن يقف الإمام في 0 ينا 
الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل: ممن له مزية في 
العلم, والكمال. والعقل, والورع. والتقوى. وأن يكون يمينه لأفضلهه!6) 
في الصف الأول. فإِنّه أفضل الصفوف237. 


وأما النهيى عن أصل التقدم في الجملة المعتبرة, في الإمامة بناءٌ على عدم 
جواز المساواة, فليست متعوّضة له. فلا يجوز الاستدلال بها على الفرق بين إمامة 
الرجل والمرأة من هذه الجهة. وقد مرْ في الشرط الرابع من شرائط الجماعة ما 
ينفع المقام فراجع. 

(0) للنبويٌ (صلى الله عليه و آله و سلم ): «وسطوا الإمام وسد الخلل»''' وأما 
خبر على بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلّي 
بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره 
أحد»''' فحكاية فعل لا يدل على أكثر من أصل الجوازء فلا تعارض بينه وبين غيره. 

(8) قال الشهيد في الذكرى: «و ليكن يمين الصف لأفاضل الصف لما روي 
من أن الرحمة تنقل من الإمام إليهم ثم إلى يسار الصف إلى الثاني» وظهوره في 
الصف الأول بقرينة ذيله مما لا ينكر. 

(9) للإجماع, والنصّ كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح جابر: 
«ليكن الذين يلون الإمام منكم أولوا الأحلام والنّهيء فإن نسي الإمام أو تعاياً 
قوّموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الإمام»!" والظاهر أنّ ذكر 
أولى الأحلام والنهي من باب المثال لكل مرجع ديني فيشمل الورع والتقوىء كما 
أن الظاهر أنّ قوله (عليه السلام): «فإن نسي الإمام»من باب الحكمة لا العلّة. وفي 

)١(‏ كنز العمال ج: غ حديث:1107. 


(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب صلاة الجماعة حديث:1: 
() الوسائل باب: لانن ابوات ضلاة الجمافة حديث: ؟ وفى باب: 8 منها حديث: .١‏ 
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الرابع: الوقوف في القرب من الإمام7١١).‏ 
مياسرها(١١).‏ هذا فى غير صلاة الجنازة. وأما فيها أفضل الصفوف 


(السادس:) إقامة الصفوف, واعتدالهاء وسد الفرج الواقعة فيها.المحاذاة 
نين النينا كب 310 


الخبر: «إنّ الصلاة فى الصف الأول كالجهاد فى سبيل الله عرّ وجل»!'' فيكون 
هناك مسعحيان فطليان الأول الغتيار الصف الأول مطلقاً. والثانى كون أهل القضل 
في الصف الأول. والظاهر أَنْه ينبغي للناس تقديم أولي التّهئ إلى الصف الأول 
وليس ذلك من الاإيثار في العبادة, بل هو من تحصيل شرط كمال العبادة وتقريبها 
إلى القبول, وكذا الكلام في كون يمين الصف فإنّ فيه اجتمع مستحبان أيضاً. 

)٠١(‏ لما تقدّم من قول أبي جعفر (عليه السلام) فى صحيح جابر. 

)١١(‏ تأسَيا بالنبي (صلى الله عليه و آله و سلم ). ولأنّ الله«ديحب التيامن 
في كل شيء»7'' ولمرفوع سهل: «فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل 
الجماعة على صلاة الفرد»!" مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

)١١(‏ لقولهم (عليهم السلام): «خير الصفوف في الصّلاة المقدم. وخير 
الصفوف في الجنائز المؤْخْر»؟ ثم إِنّ هذا الاستثناء لا ربط له بالمقام كما لا 

)١(‏ للنصوصء والإجماع, فعن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله 


9 الوسائل فاه امن أنواب صلةة الخماعة جد يك 
درك الوسائل انض لاون الوا الوظروي وف 
() الوسائل نات من ايزا عتلذة الجماعة حدرت: > 
(4)الوؤسائل ناب::8/ من ابوات ضلاة الجتارة حديت؛١.‏ 


السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض. بأن لا يكون ما بينها أزيد من 
مقدار مسقط جسد الإنسان إذا 0 

الثامن: أن يِصَلَّى الامام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل فى أقعال 
الصّلاة من القنوت. والركوع. والسجود!؟١)_إلاً‏ إذا علم حب التطويل من 
د المأموميد !07 


(صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «أقيموا صفوفكم فَإِنْى أراكم من خلفي كما أراكم من 
قدّامي من بين يديّءولا تخالفوا فيخالف الله تعالى بين قلوبكم»! '' وعنه(عليه السلام): 
أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خلالاً»!'' وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «سوّوا بين 
صفوفكمء وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان»! ". 

)١8(‏ لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «(ينبغي أن تكون 
الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى يعضء ويكون بين الصفّين ما لا يتخطى يكون 
قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد»!؟! المحمول ذلك على الندب للإجماع. 

(16) للإجماع. ونصوص مستفيضة منها ما عن عل (عليه السلام): «آخر 
ما فارقت عليه حبيب قلبي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) أن قال: «يا 
على إذا صلّيت فصل صلاة أضعف من خلفك»!' والظاهر أنّ هذا كان حين وجّه 
(صلى الله عليه و آله و سلم ) عليّاً إلى اليمن. وعن الصادق (عليه السلام) «ينبغي 
للإمام أن يكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه»!'". 

(13) لإطلاق ما دل على استحباب تطويل الركوع والسجود والصلاة!" 
بعد الشك في شمول أدلة المقام له. 


59 الوشائل باب اين ارات هلةة الجتاعة حديت 6 
(؟) الوسائل ثابة لانن ابوابع ملذة الجماعة ديت 4 
(؟) الوسائل باب: ,/٠‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث:غ. 
(4) الؤسائل يات 9 من ابواب متلا الجماعة ديت ١‏ 
(0) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث:”: 
(/) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الركوع وباب: 77 من أبواب السجود. 
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التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح 
والتهليل. والتحميد. والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ويبقى آية من 
ناه ليركع ه0310 

العاسر: ان لا يقوم الآمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على 
هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو 
كان الأناء مواق 501ل بل هو الأحوظ !35 شتفي له ان سي مه 


(10) لما عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أكون مع الإمام 
فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: أبق آية ومجّد الله تعالى وأئن عليه. فإذا فرغ 
فاقراً الآبة واركع»!'' لكن في خبر ابن أبي شعبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «قلت له: أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال: فأتمٌ السورة 
ومجّد الله وأئن عليه حتّى يفرغ»!" 

ويمكن الحمل على التخيير. وأفضلية إبقاء الآية. وأما التتخصيص بالمأموم 
المسبوق كما في المتن, فلعلّه لأجل ظهور أخبار المقام في وجوب القراءة ولا 
وجوب بالنسبة إلى غيره. 

(14) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر سماعة: «ينبغي للإمام أن 
يلبث قبل أن يكلم أحداً حتّى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف 
هو»!' وقوله(عليه السلام): «لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كل من 
خلفه ما فاته من الصلاة»!. 

153 كروجا عو كلت السنة واه اننيد :فعمب الببهها الرحوب 
تمسكاً بصحيح أبي بضير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أيّما رجل أمّ قوماً فعليه 
أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حثّى يتم الذين خلفه الذين سبقوا 
صلاتهم, ذلك على كل إمام واجب إذا علم أَنّ فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم 


(1)الوسائل بابي ة امن أنوات:ضلاة الجماغعة حديت:١.‏ 
(؟)الوسائل باب84 من أبواب ضلاة الجماعة حد يتك 
6 الوسنا تل تانهاة الاق انه التعقد نع مك 1 

(6) اللإسائل بات ؟ فى :نات العدقيب تجن يلك 
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يتم بهم الصلاة عند فا كالب ١9‏ وكير إسعانة السحبوق مركفة او 
أزيد(١".‏ بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الاقامة!؟2). 


مسبوق بالصّلاة: فليتهب حينف شاء). 

وكذا خبر ابن جعفر عن أخيد موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن حد 
قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى ,يعلم أنَّ 
كل من دخل معه في صلاته قد أتمٌ صلاته ثم ينصرف»1". 

و لكن إعراض المشهور عن ظاهرهماء ومعارضتهما بموثق عمار أوهنهما 
قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في 
صلاته بقدر ما صلّي ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلّم أ يجوز له 
وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم»! ". 

)٠١(‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث -: «فإن ابتلى بشيء من 
ذلك فأمّ قوماً حضريين. فإذا أتمٌ الرّكعتين سلّم. ثم أخذ بيده بعضهم فقدّمه ‏ 
العديف : !"" وندل علية أيضا ما ورد في الإمام الذي عرض له مانع عن إتمام 
الصّلاة!*) فراجع ما تقدّم في [ مسألة 6 ]١‏ من أوّل (فصل الجماعة). 

)5١(‏ لقول الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن خالد قال: «سالت ابا 
عبد الله (عليه السلام) عن رجل يوم القوم فيحدث رجلاً قد سبق بركعة كيف 
يصنع؟ قال: لا يقدم رجلاً قد سبق بركعة, ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه»!١".‏ 

المحمول على الكراهة بقرائن خارجية وداخلية ويشمل الحديث الأزيد 
بالأولى. 

)١1(‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «لم ينبغ أن يقدم إل من شهد 


(1) الوسائل ياي من ابوات 'التعقيي عد يك * 
(؟)الوسائل باب: امن . ابواب التعقيب تحديثك:4 

(#) الوشاتلبانية #امق أبواى العقين حيديث :7 
(4)الوسائن:يباب:187١‏ هق أبواب:جلاة الجماعة حذيت: 1 
(6) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة. 

(5) الوسائل نأب 21 من نوات ضلاة الجشاعة حديك؟ 1 
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الحادى عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار!"", 
ما لم يبلغ العلدّ المفرط (9). 

الثاني عشسر: ان يطيل ركوعه إذا احسٌ بدخول شخص ضعيف ما كان 
يركع انتظاراً للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل/9". 

الثالث عشسر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد للّه ربٌّ 
العالمين ١7‏ "). 


الاقامة»!'' المحمول على مطلق الرجحان والفضيلة. 

(1) لقول الصادق (عليه السلام): «ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه. كل 
ما يقول»!' ويتأكّد الاستحباب فى التشهّد. والسلام علينا وعلى عباد الله 
اف الحو اقيم حتعى:وييض الإناء أن مصعم مين كلق لفوت لا 
يسمعونه شيئاً يعني: الشهادتين؛ ويسمعهم أيضاً السلام علينا وعلى عبباد الله 
الصالحين»7 ". 

)١8(‏ لانصراف الدليل عنه. والسيرة الفتوائية والعملية من الخلف والسلف 
على عدمه. 

(1) لخبر ابن عبيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: إِنْي إمام 
مسجد الحيّ فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع فقال: اصبر ركوعك ومثل 
ركوعك فإن انقطعوا وإلاّ فانتصب قائماً»!؟) وظاهره استحباب ذلك مرة واحدة 
ولا يبعد الشمول لما إذا كان فى كل ركعة بخلاف ما إذا تعدّد فى ركعة واحدة أو 
تعد فى كل ركعة ولا ريب فى شموله لما تقارب فى هذه الأعصار من الأشعار 
ونيا اللدهاى تجوه هن قول: وإ المع التسايرين»: 

(51) لقول الصادق (عليه السلام): «إذا كنت خلف إمام فقرا الحمد. 








(5)الوشائل:بات1 ذه أبوات ملةة الححاقة دده 
(1) الوسائل باب: 07 من أبواب صلاة الجماعة حديث:", 
(© الوسائل يأف" قفن أبوائيملةة الجناقة حد نف 
(4)الوشاكل ذا هق ابوات :ضلاة الجماعة عارك 
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الرابع عشسر: قيام المسأمومين عند قول المؤذن: قد قامت 
الصّلاة(؟'). 

وام المكروهاك تامور اضا: 

أحدها: وقوف المأموم وحده فى صف وحده مع وجود موضع في 
الصفوف(4". ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الاماه(3). 

الثاني: التنفل بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة بل عند الشروع 


ففرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين ولا تقل أمين»٠''‏ المحمول 
على الندب إجماعاً. 

(70) لصحيح ابن سالم عن الصادق (عليه السلام): «إذا قال المؤدّن قد 
قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال: لا بل 
يقومون على أرجلهم, فإن جاء إمامهم وإلاً فليوؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم» ". 

(18) للإجماع, وقوله (صلى الله عليه و أله و سلم ): «لا تكونن في العذكل 
قلت: وما العذكل؟ إقال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدك»!" المحمول على 
الكراهة, لخبر أبِي الصباح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم 
في الصف وحدة فقال (عليه السلام): «لا بأس إِنّما يبدو واحد بعد واحد»!". 

(19) لخبر سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يأتي الصّلاة فلا يجد في الصف مقاماً أ يقوم وحده حبّى .يفرغ من صلاته؟ قال 
(عليه السلام): نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام»!”. 
الوسائل باب: 10 من أيواب القراءة في الصلاة حديت:١.‏ 
() الوسائل باب: 7غ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 
(؟) الوسائل باب: 08 من ابواب صلاة الجماعة حديث:١.‏ 


() الوسائل باب: /61 من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟. 
(0) الوسائل باب: 617 من أبواب صلاة الجماعة حديث:”. 
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في الإقامة م 116 
الثالث: أن بخص 0 تقس بالدغاء إذا اشترع الدعاء مسن عيند 
نفسه(١2.‏ وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة لذ( 
الرابيع: التكلّم بعد قول المذذن: : قد قامت الصلاةء بل بكديرة فسن اغبي 
الجماعة أيضاً!") كما مب إلا أن الكراهة فيها أش د27" إلا أن يكون 


() لصحيح ابن يزيد: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي 
يروون أنْه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه 
السلام): إذا أخذ المقيم في الإقامة»!'' واحتمال أن يكون المراد من الأخذ في 
الاقامة قول: قد قامت الصّلاة بعيد. فيشمل الحديث حين قول المؤدّن قد قامت 
الصلاة بالأولى. 

)"١(‏ لقول الصادق (عليه السلام): «إنَّ رسول الله (صلى الله عليه و اله و 
سلم ) قال: «من صَلَى يقوم فاختص نفسه يالدعاء. فقد خانهم»!". 

(9”) مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المخترع والمأئور. فيغير مواضع 
الاختصاص حينئذ بلفظ الجمع. إل أن يكون دعاء مختصا بخصوص الإمام فلا 
وجه للتعميم حينئذ. 

(1”) لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «لا تنكلم إذا أقمت الصلاة فإِنّك إذا 
تكلمت أعدت الاقامة»("ا المحمول على الكراهة بقرينة قوله (عليه السلام): «لا 
بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء»7؟' 

(”) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: «إذا أقيمت الصلاة 
حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في التقديم إمام»!*' المحمول على شدة 
الكراهة جمعاً وإجماعاً. 


)١(‏ الوسائل باب: 4غ من أبواب الأذان والاقامة حديث:. 
) الوساكل باب لامق آبواب جلةة الجحماعة خد يت 
(©) الوسائل ناف 1١‏ فن أبوات الآذان والافاطة تعد نك 
()الوسائل نانن:::0 من أبوات الأذان والاقانة ا حديت: 1 
(6)الوسائل ناب: ١١‏ من أبوات الأذان والاقافة حديك؛ :١‏ 


مكروهات الجماعة 


المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض 
تقدّم يا فلان97). 

الخامس: إسماع المأموم الامام ما يقوله بعضا أو كلا( "). 

السادس: إتمام الحاضر بالمسافر والعكس("' مع اختلاف 
صلاتهما قصرا أو تماماً. وأما مع عدم الاختلاف ا في الصبح 
والمغرب فلا كراهة, وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف. كما لو 
ائئتمٌ القاضي بالمؤدي أو العكس وكما في مواطن التخيير إذا اختار 
المسافر التماء 181 ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما 
في الكراهة, كما إذا ائتم الصبح بالظين ان المهرية اد هي بالفشاء اد 
العكس (09, 


(0) لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «فلا بأس أن يقول بعضهم 
لبعض تقدّم يا فلان»!'". 

(7) لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل 
ما يقول ولا ينبغي لمق نخلفة أن مسمعوه كينا هما يقول» '. 

(0”) لقول الصادق (عليه السلام): «لا يوم الحضرمي المسافر ولا المسافر 
الحضري»!" المحمول على الكراهة, لقرائن داخلية وخارجية. 

(8) لظهور النصوص عرفاً أن مناط الكراهة اختلاف كمية ركعات صلاة 
الامام والمأموم من حيث الحضر والسفر لا اختلاف أصل حالتهما سفراحضرا مع 
الاتحاد فى كمية الصلاة. 

(9) كل ذلك لأصالة عدم الإلحاق بالمسافر والحاضر بعد عدم الدليل 
عليه. فيكون الإلحاق من القياس الباطل. 

3) الؤبانل باب 15 من آبوات الآذان والاقامة خعزيك: ا 


() الوسائل باب:هق أبواب ضلاة الجماعة حديت:. 
(#) الومتائل باب كم ابزات:ضلاة الحفاعة عديك: 3 


22 ل هل الاتام اج 8 


(مسألة :)١‏ يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل 
الآخر - بأن كان مقصّرأً والآخر متمّاً أوكان المأموم مسبوقاً - أن لا يسلم 
ويننظر الآخر حتّى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه!' “© احضوضا 
للمأموه(١2‏ إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الامام والأحوط 
الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة وأما مع فواتها ففيه إشكال7"؟) من 
غير فرق بين كون المنتظر اي م ل ل 


(40) لدرك فضل الجماعة في التسليمة أيضاً مع وجود المقتضي وفقد 
المانع. والظاهر كونه أفضل وقال في الجواهر ‏ ونعم ما قال : «لإطلاق أدلّة 
الجماعة والحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الإمام بأيّ 
جزء من أجزاء الصّلاة وإن لم يحسب رععة إلا بإدراك الركوع». 

أقول: فإذا كان الشروع في الائتمام كذلك فيكون في البقاء عليه بطريق 
أولى. وأما ما ورد في جملة من أخبار اقتداء المسافر بالحاضر من قولهم (عليهم 
السلام): «فليتج صلاته ركعتين ويسلّم)!' فهو في مقام بيان أنّ تكليف المسافر 
الإتيان بالركعتين فقط مع الحاضر وأنّ تكليفه لا ينقلب, لا أن يكون في مقام بيان 
وجوب التسليم قبل الإمام. 

(41) لصحيح ابن جعفر عن أخيه موسى اعليه السلام) 7 سألته عن إمام 
مقيم 1 قوماً مسافرين كيف يصلّى المسافرون؟ قال: ركعتين ؟ دم لسلعوة ويقعدون 
وبقوم الإمام فيتم صلاته. فإذا 355 وانصرف انصرفوا». 

بناءً على أنّ المراد بقوله (عليه السلام) ثم يسلّمون التسليم المندوب. 
وبقوله (عليه السلام): «و انصرف انصرفوا»تسليم الانصراف كما هو الظاهر, 
ويمكن أن يستأنس للمقام بما ورد في التاسع من مندوبات الجماعة فراجع. 

(؟1) لقصور دليل المقام عن معارضة ما دل على وجوب الموالاة ‏ بناءً 
)١(‏ الوسائل باب: عق ارات ضلذة الحماعة سيف 
(؟)الوسائل نات:1١‏ من ابوات غلاة الجماعة ديف 5 


شك المأ 
- -_- را 


هو الإمام أو الامو 50 

(مسألة ؟): إذا شك المأموم ‏ بعد السجدة الثانية من الامام -أئه 
سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز 
المحل !غ4 ). 

(مسألة *): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه 
في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتى الإمام بالركوع والسجدتين حتى 
يتبيّن له الحال فإن كان فى الثالثة أتى بالبقية وصحّت الصلاة وإن 
كان في الرابعة يجلس ويتشهد 50 ثم يسجد سجدتى السهو لكل 
واحد من الزيادات من قوله: بحول الله. وللقيام. وللتسبيحات إن أتى 


على وجوبه هذا إذا لم يشتغل بالذّكر والدعاء. وأما معه فهما من الصّلاة ولا 
تفوت الموالاة بهما وإن طالا. بل يمكن أن يقال: أنّ درك المتابعة أهم من فوت 
الموالاة. 

(81) لشمول الدليل لهماء وصلاحية كل منهما لدرك فضل الجماعة ممع 
الاتتظار. لكونه من الأمور الاضافية المتقوّمة بالطرفين. 

(8؛) لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها. لأنّ رجوع 
المأموم بالعكس إِنّما هو في الشك في الرّكعات. ولا أقلّ من الشك في شمول دليله 
للمقام, فلا يصح التمسك به, لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم, لو 
حصل من الرجوع إليه الاطمئنان بالاتيان يعتمد عليه حينئذٍء لاعتبار الاطمئنان 
العرفي من أيّ سبب حصل. 

(40) لأنّ الشك في الركعات الذي هو مورد جملة من الأحكام -من البناء 
على الأكثر أو المتابعة للإمام. أو البطلان ‏ إِنّما هو الشك الثابت المستقر الذي لا 
يزول بالتأمل والتروّيء ومع إمكان كونه زائلاً لا تتعلق به الأحكام ولريب في 
أن الشك في المقام يصح زواله بانتظار ما يظهر من حال الإمام. 


>2 مهذب الأحكام /ج 8 


بها أو شعن 2 

(مسألة 4): إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه(47) إلا أن 
يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه!**) فيخرج عن العدالة بالمعصيةيعود إليها 
بمجرد التوية(63) 

اتتعينالة:8)؛ إذاتراى لاقام سضان ول معام الهاامسن التومة أز 
من النوافل لا يصمٌ الاقتداء به(*0. وكذا إذا احتمل أَنّها من الفرائئض 
التي لا يصح اقتداء اليومية بها(" وإن علم أنها من اليومية, لكن لم يدر 
أنها أَيّةَ صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا 


(1]) بناءً على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة وسيأتي التفصيل في 
يله و ]لغ لة وليل منعيم عليه على هد القلية: ْ ْ 

(40) إن لم يمكن حمل صدورها على الصحة. ولو شك في أنها هل 
صدرت منه على وجه العمد والطغيان أو على وجه الغفلة والنسيان. فمقتضى 
ظهور حال المسلم هو الحمل على الأخير ما لم تكن قرينة على الخلاف. 

(48) ومع الشك في زوالها يُستصحب بقاوها. 

(9]) لما ورد«أنٌ التائب من الذنب كمن لا ذنب له»!١)‏ ومع الشك في 
التوبة لا يبعد صحة التمسك بظاهر الايمان, فإنّه يقتضى الندامة بعد العصيان وكفى 
بالندم توبة»كما وردت به السنة»7". ْ 

(00) لأصالة عدم ترتب الأئر على هذا الاقتداء مع الشك في تحقق 
شرطه. ولكن لو اقتدى رجاء فبان في الأئناء أو بعد الفراغ أنها مما يصح الاقتداء 
فيها وحصل منه قصد القربة صحت صلاته وجماعته لوجود المقتضي وفقد المانع. 
هذا إذا لم تكن قرينة عرفية على تعيين أُنْها نافلة أو فريضة وإلا فيعمل بها. 

(01) لجريان عين ما تقدم في سابقة هنا أيضاً من دون فرق بينهما. 








)010( الوسائل باب: 81١‏ من لات جهاد النفئس حديث:/. 
97 الوماتك رانو اراهن ابواحياة اللقمن حداف 06 


باس الاقتز |81 ولا يجب إعراق ذلك :قبل الدخول 17قاكيا للا يحت اعران انه 
فى أيّ ركعة كما مرّ. 

(مسألة. : القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته 
مرّة واحدة في كل ركعة, وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كآن رفع 
رأسه قبل الإمام سهواً نم عاد للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً تلمعاد- 
فشكل لخن 81 فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام. 
وكذا في ؤباذة البجذة القدو الست اعفان د رادة سجدتين في ركعة وأما 
إذا زاد أربع فمشكل 007 

(مسألة 07: إذا كان الإمام يصلّى عاذاء اومتها يتنا 

والمأموم منحصر. 7 يمن يصلى احتياطياً ك9" اجبراء سكيم 


(01) لتحقق شرطه وهو كون الإمام في اليومية. فيصح الاقتداء في كل 
ذلك نكا و اجمناعا كما من فى [مسالة مق اول (فضئل الجماعة): 

(0) للأصل. والإجماع. والإطلاق. 

(04) من احتمال الانصراف إلى الواحدة فقطء فتكون الزيادة عليها من 
الزيادة العمدية الموجبة للبطلان. ومن أنّ هذا الانصراف لم يبلغ مرتبة الظهور 
العرفي. مع أنه يشكل أصل صنحة الدعوى والأخذ بالقدر المتيقن, لأنّ مثل هذه 
الزيادة التى يؤتى بها لأجل المتابعة يمكن أن لا تكون من الزيادة المبطلة أصلاً - 
كما أشرنا إليه سابقاً ‏ ومع الشك, فالمرجع أصالتي عدم الصحة وعدم المانعية 
خصوصاً في هذه الجماعة التي بنى الشارع على المسامحة مهما أمكن سيّما مع 
عدم تعراض النصوص لذلك. 

(00) ظهر وجه الإشكال فيه كما ظهر دفعه أيضاً وكذا إن زاد مرتين في 
سجدة. 

(01) لا وجه لقيد الانحصار, لأنّ في صورة عدم الانحصار أيضاً لا يصح 


5 الاشكال في 8 ا عند الشك إلى الذى يصلّي احتياطاً لعدم 


6 مهذب الأحكام /ج م 


الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه 
لعدم إحراز كونها صلاة. نعم, لوكان الإمام أو المأموم أو كلاهما 
يصلى باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة, لأنّه وإن كان 
لم يحرز كونها صلاة واقعية ‏ لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع ‏ 
إلآأأنه حكم شرعيّ ظاهريّ!**! بخلاف الاحتياط فإِنّه إرشاديّ 
ولس مكنا تلا لثا روزا و فيك دهن في الإتيان بركن بعد 


إحراز كون صلاته فريضة, فلا يتحقق موضوع الائتمام فلا يصح الرجوع حينئذ 
وأما رجوع المأموم المصلّي احتياط إلى الإمام في الشك في الركعات, فلا محذور 
فيه. لأنّ صلاة الإمام فريضة فإن كانت صلاة المأموم فريضة فى الواقع فيتحقق 
موضوعه لا محالة, وإن كانت غير فريضة يكون رجوعه لغوا ولا أثر له إن لم 
يحصل الاطمئنان ‏ وكذا الكلام فى زيادة الركن. فإنّها تكون للمتابعة فى الجماعة 
الصحيحة. هذا إن كانت صلاة المأموم احتياطية ندبية, وأما إن كانت وجوبية 
فيصح الاقتداء بناءً على جريان استصحاب بقاء الأمر الأول وثبوت الوجوب 
الشرعي لا الوجوب الطريقي المحض إلى حكم العقل, وكذا يصح بناءً على أن 
المراد بالفريضة أعجٌ من الواجب بأصل الشرع أو بحكم العقل, فما تكون فريضة 
ومشروعة فى أصلها الجماعة تصح الجماعة فيه أيضاً. ثم إنّ إشكاله (رحمه الله) 
فى المقام ينافى إطلاق قوله بالصحة فى مورد الاحتياط الاستحبابى في المسألة 
الأولى من أول فصل الجماعة فراجع. 

(08) لأنّ موضوع جواز الائتمام كل صلاة حكم بصحة الإئتمام فيها سواء 
كان منشأ الحكم العلم بنفس الواقع أم أمارة كاشفة عنه. أو أصل موضوعي أو 
حكمي معتبر شرعا. 

(09) إذا كان الحكم الشرعى الظاهري أعمٌ من التأسيسى والتقريري -كما 
هو الظاهر من الكلمات _فالائتمام فى هذه الصورة أيضاً يصح. لأنّه وإن لم يكن 
حكما شرعياً تأسيسياء لكنه حكم شرعئّ تقريريٌ وإمضائئّ بأدلّة حسن 
الاحتياط مطلقا. 


حكم ما إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم فى التشهد 20 
تجاوز المحل, فإنْه حينئذٍ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد 
قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعيّ فهي في ظاهر الشرع صلاة( 25١‏ 

(مسألة 6): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم فى التشهّد أو 
في السلام الأول لا يلزم عليه نيّة الانفراد بل هو باق على الاقتداء 
عر(١6,‏ 

(مسألة 9): يجوز للماموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الشانية 
من رابعة الامام التي هي ثالثته وينفره(؟١'.‏ ولكن يستحب له أن يستابعه في 
التعي د مانن إلى ان يسلواته كرد الى الزايي 3 

(6) فيشملها أدلّة مشروعية الجماعة فى الفريضة. 

(11) لأصالة بقاء اتصاف الصلاة بالجماعة ويقاء الائتمام, فيكون المقاء 
مثل ما إذا تأخّر المأموم عن الإمام في أثئناء الصلاة عمدأً ثم لحق به. ومستابعة 
المأموم مع الإمام في الصلاة علة في الجملة عرفاً. لاتصاف صلاته بالجماعة, لا 
أن تكون من العلة الحقيقة الدقية بالنسبة إلى كل جزءء لعدم استناء الشرعيات 

(17) لأصالة عدم حرمة قصد الانفراد فى تمام الحالات مطلقاً وقد مرٌ في 
أله اول فسل السماطة ١‏ 1 

(1) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في المسبوق بركعتين: «فإذا سلم 
الأماء قام فصلّى ركععين ١1‏ وقوله (عليه السلام) فينمن أدرك ركفة: «فاذا سكم 
الامام قام فقرأ»(" المنساق منهما عرفا أنهما في مقام بيان آداب الجماعة لا 
إيجاب حكم فيها. 

وأما التجافى. فلإطلاق قول أبى عبد الله (عليه السلام): «من أجلسه الإمام 
في موضع عدا ا يقوم فيه ,يتجافى أو أقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا»' '' وتقدم 
30 لرسائن بان للحن أبوات صلاة الجماعة حديث:غ. 


(؟) الوسائل باب: /اغ من أبواب صلاة الجماعة حديث:؛. 
(©) الوشان يناي الدمق ابواب ملاة الجماعة حديت: ؟. 


زب الأحكا 
هلين( كام 887 


(مسألة :)١٠١‏ لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة الامام فى 
الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته. لكنّه أحوط .)١4(‏ 

(مسآلة ١١):إذا‏ عرف الامام بالعدالة ثم شك فى حدوث فسقه جاز له 
الاقتداء به عملاً بالاستصحاب, ذكذا لوبراى هته هنا وسك فى اد موجب 
للفسق ام 0 ٍ ' 

(مسألة ؟7١):‏ يجوز للماموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق 
أو يتآخْر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما(ا ١‏ لكن على وجه لا ينحرف عن 
القبلة("1 فيمشي القهقرى. 


بعض الكلام في 1 مسألة ]١4‏ من (فصل أحكام الجماعة). 

(18) لما تقدم في [ مساألة ]١‏ من (فصل أحكام الجماعة) بالنسبة إلى عدم 
وجوب الإصغاء. وبالنسية إلى الاحتياط فيه. فراجع هناك. 

(10) إن كان بنحو الشبهة الموضوعية. وما في الشبهة المفهومية. فلا وجه 
للاستضحاته لالشهن الانتضحاتب قن المنهوم القردة آنا الاستميعا ب ان 
الحكم الكلّي. فهو من وظيفة المجتهد ولا حظ للعامئّ منه كما ثبت ذلك كله في 
مدل 

(13) لأصالة عدم المانعية, ولما مرّ فى [ مسألة ]١‏ من (فصل مكروهات 
الصلاة) من جواز المشى فى الصلاة, ولموثق سماعة: «لا يضرك أن تتأخَّر وراءك 
إذاامعدت ضيقا فى الضف فعاكر إلى الضينف الذاى ند فلت وإذا كندت افنى 
ص فأردت أن تتقدّم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه»7') بل مقتضى ما ورد في 
بعض الأخبار من الأمر بتسوية الصفوف وتتميمها('' استحباب ذلك مطلقاً ولو 
كان فى أثناء الصلاة. والأحوط جد الرجلين لا المشى الحقيقى. 

(317) لما اذل على نائفية الاتخر ات ولا رصاع مثل منوتى تتعاغة الؤارة اف 
مقام التحفظ على الآداب لتقييده. 


(11) الوسائل اص امن أبوات قئلةة الجماعة حفية * 
(9) الوطائل قات لمن ابر اجكدلاة الجعاعة عد يك 


استحباب الجماعة في السفينة 226 
(مسألة :)١‏ يستحب انتظار الجماعة إماماً ومأموماً وهو أفضل من 
الصّلاة في أول الوقت 0 وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف 
على الصلاة فرادى 1 الاطالة 117 
(مسألة :)١5‏ يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفسي السفن 
المتعدّدة للبّجال والتساء ور لكين تكره الجماعة في بطون 


(18) لما دل على فضل الجماعة الراجح على فضيلة أول الوقت قطعاً, 
وعن جميل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أيهما أفضل أ يصلّي الرجل 
انفسه في أول الوقت, أو يؤْخّر قليلا ويصلّي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم؟ قال 
(عليه السلام). «يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام»١١)‏ ونحوه غيره, 
وهو وإن ورد في الإمام ويمكن أن يكون ذكره من باب المثال مع أنه يعلم منه 
حكم المأموم بالملازمة عرفاً. 

(14) لأفضلية الجماعة من الإطالة قطعاً. وفي خبر جميل بن صالح!'' عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «سأله رجل فقال: إن لي مسجدأ على باب داري 
ذأئّهما أفضل أصلَّى في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلّي بهم وأخفف؟ فكتب: صل 
بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل»و قد مرٌ عدم الفرق بين الإمام والمأموم من هذه 
الجهة قطعاً. 

فرع: لو دار الأمر بين الصلاة مع الخضوع والخشوع والصلاة مع الجماعة 
بدونهماء فالظاهر كون الجماعة أفضل أيضاً لكثرة الإطلاقات الواردة في فضلها 
فنا ال بحضين. 

)0٠١(‏ لاطلاق أدلتها. وخصوص قول أبي عبد الله (عليه السلام): «لا بأس 
بالصلاة في جماعة في السفينة»! '' ونحوه نصوص كثيرة, ولكن لا بد من مراعاة 
5 لمات ناماه الام ازا غاذة الخعاعة جد و ١‏ 


(1) الوسائل باب: 4/ من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟. 
(7)الوطائل يات #الاامن أبؤاك غيلاة العساغة خديق؟. 
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(مشسالة 6 يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء.: فللإمام ]ذا اسن 
بقيامه وقراء ته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلَى مقتدياً به ولا ينقص من 
أعرهتي 011 

(مسألة :)1١‏ لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصّلاة 
أحكامها(7, 


اجتماع شرائط الجماعة. 

فرع: لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الإمام في أثناء الصلاة ثم 
تأخّرتء فالظاهر صحة الجماعة مع عدم التآخّر الفاحش بحيث تبطل هيئة 
الجماعة عرفاً. 

)0١(‏ لقول أبي الحسن (عليه السلام): «لا تصلّ في بطن واد جماعة»!"' 
المحمول على الكراهة إجماعاً. 

() لقول الصادق (عليه السلام): «من أَمَّ قوماً بإذنهم وهم به راضون 
فاقتصد بهم في حقووةج اخمين غبلاتة يقيافة وكراءته ور كوفة وسعوذه قعووة 
فله مثل أجر القوم؛ ولا ينقص عن أجورهم شيء»! ". 

() لاطلاق قوله (عليه السلام): «لا تصلّ إل خلف من تثق بدينه»!"" 
مضافاً إلى الأخبار الخاصة كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): 
«أنّه سئل عن العبد يوم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراناً؟ قال: لا بأس به»27. 

وكذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 0 له: الصلاة 
خلف العبد؟ فقال لا بأس به إذا كان ذة فقيها ولم يكن هناك أفقه منه»(0) 


(1) الوؤسائل.بات: “الأامن أبواب ضلاة الجماعة ديف ؟. 
الووتائل بابي الاين ابوانلةة الجماعة ديف 
(8) الوسائل, بال اهن ارؤابملةة السماعة حديك 3 
40) الؤشائل ناك 11 من أبوات صلا العمافة عدوت 7 
81 الوسائل باس ةا عق ارواف اضلةة الماع جه ون 


اعادة المنفرد صلاته مع الجماعة 


(مسألة :)١77‏ الأحوط ترك القراءة فى الأوليين من الاخفاتية وإن كان 
الأقوى الجواز مع الكراهة كما ديلا 

(مسالة :)١8‏ يكره تمكين الصّبيان من الصّف الأول على ما ذكره 
المشهو سان انوا ار 

ا 05 إذا صَلَى - متقرد د جماعة - واحستمل فيها خللاً في 

وما عن قرب الإسناد قال: «لا بأس أن يوم المملوك إذا كان قارياً»". 

وفي موثق سماعة قال: «سألته عن المملوك يوم الناس؟ فقال: لا؛ إلا أن 
يكون هو أفقههم وأعلمهم»! ". 

و لكن ورد في بعض الأخبار المنع عن الاقتداء به كخبر السكوني عن 
علي (عليه السلام): «لا يوم العبد إلا أهله»! '' ويمكن الجمع بينهما بحمل ما دل 
على المنع على ما إذا لم يكن عالماً يأحكام الصلاة كما هو الغالب في العبيد -أو 
على الكراهة كما فعله صاحب الوسائل. 

(0/4) تقدم ما يتعلق به في أول (فصل أحكام الجماعة) فلا وجه للتكرار 
لها. 0-2 

(0/6) وعن بعض الحاق المجانين والعبيد. وعن آخر إلحاق كل من ليس 
قوذ افك :وطن ساحب الخو اه + ا ”ا 
وإن كان يفهم من الر ياض وتهويدة الفسة إلى لصبيان». 
الأول أهل الفضل. 

ويرد أنه مبني على كون ترك المندوب مكروها ولا دليل عليه. ثم إن 
إطلاق قولهم يشمل المعيرين اننا 

(1/) لمثل قوله تعالى (وَجاهدوا في لله حَىَّ جهاده»!' للأخبار الدالة 


() الإسانل مام :كام لواب ضلاة الخماعة حدنت: 0 
99 الوسائل ناب دكاتي أنوات شتلذة اللحماعة حدرت 7 
(2) الوبفائل بات كاسن آبوات غلةة الجماعة ديت 
(غ) سورة الحج:8/. 
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بعنذها نتفنةا أو جماعة!"", وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى 
عسوي سه #شسياع ١1!‏ تهت له أن رغهدزها 


على رجحان الاحتياط شرعاً مهما أمكن. 

(0/) لأصالة بقاء التخيير الثابت بينهما في الابتداء. مضافاً إلى النصوص 
الخاصة فى إعادة الانفراد جماعة كما يأتى التعتدض لها. 

()0) ليس هذا اللفظ في النصوص وإِنّما هو من عبارة المحقق في 
الشرائع. 

(0/4) للإجماع, والنصوص الااتية. ثم البحث في هذه المسائل من جهات: 

الجهة الأولى: في الأقسام المتصوّرة وأصولها سبعة: ١‏ -أن يصير من 
صلَّى منفرداً مأموماً لصلاة الجماعة. ١‏ أن يصير إماماً للجماعة. ٠‏ أن يصير 
الإمام إماماً مرّة ثانية. 4 أن يصير من صلَّى إماماً مأموماً لغيره. 4 -عكس ذلك. 
5 - أن يصير المأموم مأموماً ثانياً. 1 إقامة نفس الجماعة التي أقيمت أولاً مرّة 
اخري إماا وماموما. 

الجهة الثانية: فى حكم هذه الصور بحسب الشبهة الحكمية الكلية, ولا 
ريب في أنّ مقتضى أصالة البراءة والإباحة الجواز في الجميع وضعاً وتكليفاً. 
لحديث الرفع, وقاعدة قبح العقاب يلا بيان. 

إن قيل: إن الإتيان بذلك تشريع وهو محرم بالأدلة الأربعة. 

يقال أولاً: لا وجه للتشريع مع ما تقدم من الإطلاقات الشاملة لجميع 
الفتور. 

وثانياً: إنّ الإعادة تكون غالباً بقصد الرجاء ولا تشريع معه كما لا يخفى. 

الجهة الثالثة: فيما يقتضيه الأصل الموضوعيٌ وهو أصالة عدم ترتب 
الأئر.عدم سقوط القراءة, وعدم اغتفار زيادة الركن. وعدم صحة رجوع كل منهما 
إلى الآخر فى الشك. 


ما يتعلق بالمعادة جماعة 77 

وفيه -أولاً: أنها محكومة بالإطلاقات والعمومات على ما تقدم جملة 
منها فى أول فصل الجماعة. 

وثانياً: أنها معارضة بأصالة بقاء الأثر الثابت الأولى قطعاً. ومع الشك في 
السقوط يستصحب الثبوت, لأنّ المعادة عين المبتدأة عرفاً وشرعاً. فتجري فيها 
جميع ما كان لها من الأحكام والآثار إلا ما خرج بالدليل. 

الجهة الرابعة: ظاهر جملة من الإطلاقات ‏ التي تقدم بعضها ‏ يشمل 
جميع ما مر من الأقسام مثل قوله (عليه السلام): «ليس الاجتماع بمفروض في 
الصلوات كلها ولكنّه سنّة)(١.‏ 

فإنّ إطلاقه يشمل جميع أقسام المعادة كالمبتدأة. 

ومثل قوله (عليه السلام): «من لم يصلٌ في جماعة فلا صلاة له بين 
المسلمين»7" بل ,يمكن أن يقال: إِنّه ترغيب إلى الإعادة مع الجماعة مطلقاً 
بل واعادة التجماعة جماعة أضا د اماما وقاموما دحاكيدا وفيا لابعان 
قوله(عليه السلام). 

وبالجملة: المعادة عين المبتدأة من كل جهة إل ما خرج بالدليل. وعلى 
أي تقدير المتأمل في المطلقات الواردة في الأبواب المختلفة من الجماعة يطمئنٌ 
بالجواز في جميع الضود العتقدمة ركذا من راجع ما ورد في فضل الجماعة!" 
يطمئنٌ بأنها مطلوبة للشارع بجميع أطوارها وشؤونها إل ما نص على عدم الجواز 

الجهة الخامسة: المعروف بين الفقهاء أن العبادات توقيفية فلا بد فيها من 
الجمود على مورد النصء وهذا الكلام لا بد وأن يفصلء فإن كان المراد عدم 
إمكان جعل العبادة في مقابل الشارع, فهو حق لا ريب فيه لأنّ كيفية خدمة 
المولى لا تعلم إلا نوابه الخاصين به. وإن كان المراد الجمود على دخل كل 
محتمل الدخل والاحتياط بالنسبة إليه. فهو مخالف لما استقرت عليه سيرتهم - 


١ 0‏ من أبواب غلذء ين ع 
00 الات ل الك 


9 229 مهذب الاحكام /ج 8 


فتوئٌ وعملاً - 100 رعو إلى الإطلاق والعموم, وأصالة البراءة في كل محتمل 
الدخل جزءاً أو شرطأًء وعلى هذا فالإجماع الذي يكون معقده هذه القاعدة لا 
اعتبار بإطلاقه, مع أنه لا إجماع على الجواز في جميع الأقسام السبعة المتقدمة.لا 
على المنع مطلقاً. بل لا شهرة على المنع المطلق. ولم أر هذه المسألة معنونة 
بشقوقها في كتب المتقدمين. وإِنْما حدث التشقيق من المتأخرين ومتأخريهم, 
فاللازم تطبيق الحكم على العمومات والإطلاقات والقواعد والأصول العامة فإن 
حصل من الأخبار الخاصة الواردة ما يخالفها نأخذ به وإلا فالاعتماد على ما قلناه. 

الجهة السادسة: فى الأخبار الخاصة الواردة منها: 

3 صحيح هشام ابن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في الرجل 
يصلَّي الصلاة وحدة ثم يجد جماعة قال: يصلَّى معهم ويجعلها الفريضة إن 
شاء»7"). 

و إطلاقه يشمل الإمامة والمأمومية كما أنّ قوله (عليه السلام): «يجعلها 
الفريضة إن شاء»ظاهر في صحة إتيانها بداعي الأمر الأول. وذلك لأنّ للأمر الأول 
مراتب بحسب مراتب نقصان المأة الست 00 

ومنها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة!'' لا ينبغي للرجل 
أن يدخل معهم في صلاتهم وهو ينويها صلاة. بل .ينبغي له أن ينويها وإن كان قد 
صلّي, فإنٌ له صلاة أخرى»و ظهوره في الإطلاق ‏ بالنسبة إلى من صلى منفردأأو 
جتماعة اماما أو:ماموهاً - والإمامية والمأمومية ممّا لا ينكر كظهوره في استحباب 
أصل هذا العمل مطلقاً سواء احتمل خللا في عمله الأول أم لا. 

ومنها: موئق عمّار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يصلّي الفريضة : ثم جد نوها علو جفاعة أ ا اكد 
نعم وهو أفضل, قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به يأس 

وإطلاقه يشمل الاعادة إماماً أو مأموماً كما أَنّ ل ظاهر فى 
الاستحباب. ْ 
)١(‏ الوشائل بان من انوا هلاة الحماغة كدية :ا 


(؟)الوسائل باب:من أبواك ضلاة الجماعة حديث: ؟: 
6 الوسائل راع مهن انوا هناذة الفاعة جد وده قاو 
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ومنها: خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلّي ثم 
أدخل المسجد. 6 الصلاة وقد صلّيت فقال: صل متخهه: يختار الله أحيّهما 
إليه»!١'‏ وظهوره في الاستحباب لا شبهة فيء بل من ذيله يمكن استحباب الإعادة 
ول لا 
ثم ورد المسجد فإعادتها فيه منفردا لدرك فضل المسجد إلى غير ذلك من جهات 
الفضل ومراتبه. 

ومنها: ما عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في 
الرجل يصلَّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلَّىي معهم ويجعلها 
الفريضة» 0 

و ظهوره في الإعادة جماعة مطلقاً ممّا لا ينكر. 

ومنها: صحيح ابن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ني 
أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن 
أتاهم, وربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن 
أتقدّم وقد صليت لحال من يصلَي يصلاتي متن سميت ذلك فمرني في ذلك بأمرك 
أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله. فكتب (عليه السلام) صل بهم»' ". 

وفي خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صلّيت وأنت في 
المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج؛ فإن شئت فصل معهم واجعلها 
سا 151 

العراد بالتسبيح الصلاة المندوبة, وفي النبوي(صلى اللّه عليه واله وسلم) 
«رأى رجلاً يصلّى وحده فقال: ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه» 6 

وإطلاقه يشمل من صلّى أيضأء بل صرّح بذلك في < خبر آخر فقد روي أن 
معاذاً يصلَّي مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم يرجع ويصلّي بقومه. 

ثم إنَّ احتمال كون بعض هذه الأخبار في مورد التقية أو ظهور بعضها فيها لا 


,١١:ثيدح الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل باب: 08 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
(؟) الوسائل باب: 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث:6,.‎ 
الوسائل باب: 04 من أبواب صلاة الجماعة حديث:6.‎ )( 
.١:ثيدح مستدرك الوسائل باب: "8 من أبواب صلاة الجماعة‎ )6( 
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إماماً كان اوعاهوهما! ابل نهد جيزاة اعنادتها جنناعة اذا وجي نين 
يصلّي غير تلك الصلاة .كما إذا صلّى الظهر فوجد من بصلَّي العصر 6١١‏ 
جماعة. لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى677. وأما إذا صلّى جماعة إماماً 
ا تاهوف فيشكل استحباب إعادتها60 وكذا يشكل640 إذا صلَى 
اثنان منفرداً ثم أراد الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون 
هناك من لم يصل. 

(مسألة :)73٠١‏ إذا ظهر بعد إعادة الصّلاة جماعة أنّ الضّلاة الأولى كانت 
باطلة يجتزئٌ بالمعادة 401 


يوجب تقييد إطلاق الحكم بها إلأ إذا كانت قرينة خارجية معلومة على التقييد, 
وذلك لما ثبت فى محله من أنّ المورد لا يخصّص الوارد. 

(8 لإطلاق ما تقدّم من الأخبار. بل التصريح به في بعضها. 

6١(‏ لاطلاق النصوصء وعدم وجود لفظ تلك الصلاة فيها . هذا مضافاً إلى 
إطلاقات أدلة الجماعة, فتستحب الإعادة في هذه الصورة أيضاً. 

(؟8 مع وجود إطلاق النصوص لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن لأنْه 
مختص بما إذا كان الدليل منحصراً بالدليل اللبّي وشكٌ في مدلوله بخلاف المقام 
الذى : تمّ الإطلاق في الأدلّة اللفظية. 

5 لا إشكال فيه, لثبوت الاطلاق الشامل لهذه الصورة أيضاً خصوصاً 
في مثل صلاة الجماعة التى ورد في فضلها ما ورد -كما تقدّم ‏ ولو فرض إمكان 
استفادة خصوصية من بعض أخبار المقام ‏ المتقدمة فهو من باب الغالب لا 
التقييد الحقيقىٌّ. فيشمل إطلاق الأخبار جميع الصور السبعة المتقدمة بلا دليل 
على الخلاف إلا بعض شبهات ظهر دفعها فيما تقدّم من جهات البحث. 

(84 لا وجه لهذا الاشكال أيضاً إل شبهة انصراف الأخبار عن هذه 
الصورةهى شبهة ساقطة بعد التأمل فيما ذكرناه من الجهات. 

(66 لأنّ المعادة عين المبتدأة فى نمام الجهات مطلقاً إلا فى أنه لو صحّت 
المبتدأة تكون المعادة مندوبة قهراً. فلا بدّ وأن تجزئ عنها لو كانت باطلة. 


ما يتعلق بالمعادة جماعة 0 
(مسألة ١‏ في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندبِ 17" لا الوجوب 


على الأقوى. 


تقدّم من النصوص. وإن كان المراد الندب من حيث ذات الصلاة. فهو مخدوش 
لأنها كانت متّصفة بالوجوب والمفروض أنّ المعادة عين المبتدأة بجميع 
الخصوصيات والجهات ومنها قصد الوجوب - لو اراد قصد الوجه ‏ ولا يلزم من 
ذلك أن تصير وأجبة بالفعل. لأ قصد الوجوب يكون حينئذ كسائر الشرائط 
المعتبرة فيها. فكما أَنّه يعتبر فيها الطهارة ونحوها من سائر الشرائط بعتبر قصد 
الوجوب أيضاً ‏ بناءً على اعتباره -فيصمٌ له ترك أصل الااتيان ثانياً. ولكن لو أتى 
لا بدٌ وأن يكون مع الشرائط التي منها قصد الوجوب لو أراد قصده. فيكون 
الوعوي شكاتا لآ قها فكلا من كلحهة: 

فروع - الأو ل )يجوز تكراز المعادة ]ماما أو ماموما أو همامضنا 
ارش مدع سرس د اك شير سحاو فيشمله إطلاق قوله تعالى 
ؤفَاسْتَبقو ْ لخَياتِ» ١١‏ مع أن الامتثال بعد الامتثال رجاء بداعي أن يختار الله 
أحتهما إليه من أجل مقامات العبودية والانقياد. كما يصح ذلك لقضاء حاجة 
المؤمن أيضاً فإنّ ما ورد في فضله! ممّا تبهر منه العقول. 

(الثاني): تجوز إعادة الفريضة مطلقاً لدرك شرف وفضيلة لم تكن في 
المبتدأة من فضل مكان, أو حالة انقطاع | اليه تعالى, لما مد في بعض الأخبار من 
أنه ويختار الله أحبّهما إليه» "١‏ مع أن صحة الامتثال بعد الامتثال موافق للقاعدة - 

ثبت في محله إلا إذا كان امتثال الأول علة تامة منحصرة لسقوط الأمر 

خطاباً وملاكاً وقبولاً بجميع مراتب القبول. وأَنّى للعبد القاصر حصول العلم بذلك. 

(الثالث): لا بدٌ من تقييد جميع ما قلناه بما إذا لم يوجب الوسواس وإلاً 
يشكل أصل الجواز. 
ا 


0 0 2 
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(فصل في الخلل الواقع في الصّلاة) 


أي الإخلال بشىء يعتبر فيها وجوداً أو عدم(١3).‏ 
(مسألة 5: الخلل إما أن بكرن عن ععمن اء خدن حدهل أن ستيو . 
أو اضطرار ء أو إكراه. أو بالشك . ثم إما أن يكون بزيادة أ تتقهة 


(فصل في الخلل الواقع في الصّلاة) 

)١(‏ الخلل: ما أوجب خروج الصلاة عن وضعها الأصلي إِمَا بالبطلان 
مطلقاً. أو بصيرورتها معرضا للقواعد الثانوية التسهيلية الامتنانية التي بها حكم 
الشارع بصحة الصلاة ‏ حتّى مع وجود بعض النواقص فيها تسهيلا على العباد 
وامتنانا عليهم ‏ وهي ستة عشر قاعدة تدور أحكام الخلل عليها: 

١-قاعدة‏ التجاوز  "‏ قاعدة الفراغ  '"“‏ قاعدة لا نعاد 4 قاعدة عدم 
الشك بعد الوقت 0 - قاعدة عدم اعتبار الشك مع كثراته 1 _قاعدة عدم اعتبار 
الشك في النافلة ٠!‏ قاعدة عدم اعتبار شك الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس 
/-_قاعدة اعتبار الظن في الركعات 4 قاعدة أَنْه لا سهو في سهو ٠١‏ _قاعدة 
البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة ١١‏ _قاعدة أن كل جزءٍ منسيٌ يؤتى به 
ما لم يدخل في الركن اللاحق ويسقط التدارك مع الدخول فيه ١١‏ قاعدة أن 
الزيادة والنقيصة العمدية توجب البطلان ١7‏ قاعدة أنّ المناط فى الشك والظن 
المستقر منهما دون الحادث الزائل ١8‏ قاعدة أنّ لكل زيادة ونقيصة سجدني 
السهو ١0‏ قاعدة أَنّه ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة ‏ وفي الفجر 
والمغرب ‏ سهو 71 -_قاعدة أنه لا يعيد الصلاة فقيه. ونذكر جميع ذلك إن شاء اللّه 
تعالى في الموارد المناسبة لها. 


الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاة .. 
والزيادة: ! : إما بسركن اشير ولو بجزءٍ 0 اليرت ان بير 
ركن كالطهارة من 0 والقبلة د 59 غير 5 1 بسججرءِ 5 أو 


عون كن ار 4 بكيفية -كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة -أو بركعة. 
(مسألة 2 الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة نا قسافيه: مسن 
الزيادة(0) ا ا اي ا 111110 


(1) مندوبات الصلاة يل مندوبات كل عبادة واجبة - لا يمكن أن تكون 
جزء الماهية. لعدم تقوّمها بها كما هو شأن تقوّم كل ماهية يأجزائها. ولا أن يكون 
جزء الفرد, لصحة اتصافها بالوجوب حينئذٍ مع أنها يست كذلك إل بناءٌ على 
العناية والمسامحة. فهى أداب خاصة في محل مخصوص -كاداب المائدة مثلاً - 
فلا يشملها ما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الجزء أو نقيصته. لعدم الجزئية فيها 
رأساً إلا إذا دل دليل بالخصو ص على البطلان بالاخلال بها أو انطبقت إحدى 
القواطع والمبطلات عليها. وعلى فرض صدق الجزئية - بنظر عرف المتشرعة 
كما هو كذلك ‏ واستظهرناه من إطلاقات بعض الأدلة مثل قوله (عليه السلام): 
«كل ما ذكرت الله عرّ وجل به فهو من الصلاة»' '' فأدلة الخلل ظاهرة في غيرها. 

(©) الزيادة على أقسام: 

منها: ما دلّ الدليل بالخصوص على البطلان بهاء فتكون تابعة لمقدار دلالة 
الدليل. 

ومنها:ما إذا أخذ المركب مقيداً بعدمها وهو أيضاً تابع للدليل الدال عليه 
بل يرجع ذلك إلى النقيصة, لفرض اشتراط المركب بعدمها فمع تحقق الزيادة 
ينتفى هذا الشرطء. فيكون من النقيصة لا الزيادة. 

ومنها: ما ليس بشيء منهما ومقتضى الأصل العمليّ فيها عدم البطلان 
كاستصحاب الصحة, وأصالة عدم المانعية, وأصالة البراءة عن القضاءالإعادة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الركوع حديث:؛. 
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وإِنْما البحث في أنه هل يكون دليل على البطلان بها بنحو الكلي حتّى 
يتقدم على الأصل العملى ‏ أم لا؟ وهذه من إحدى القواعد التى أشرنا إليها فى 
صدر البحث - «قاعدة أنّ الزيادة والنقيصة العمدية توجب البطلان»و إطلاق 
الجزئية بالمسامحة العرفية عليها لا يوجب شمول أدلة الخلل لها. 

وقد استدل عليها تارة: بأَنْها تشريع محرّم فتبطل الصلاة. 

ويرد بأنه أول الدعوى وعين المدعى. مع أنّ التشريع لا يوجب بطلان 
أصل العمل إلا إذا كان موجباً للإخلال بقصد القربة فيه والمفروض عدمه. 

وأخرى: بقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «من زاد في 
صلاته فعليه الإعادة»!'' وبقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الفضلاء: «إذا 
استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا 
كان قد استيقن يقيناً»7". 

ويرد: بِأنّ المقدر يحتمل أن يكون ركعة, أو ما اعتبر عدمه في الصلاة, أو 
ما دل الدليل على البطلان بالزيادة به بالخصوص, أو مطلقاً الشىء ولا ظهور فيها 
في خصوص الأخير لو لم نقل بأنّ المنساق منهما هو الأول, مع أن قول أبي جعفر 
(عليه السلام) روي في الكافي: «زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها»! لا 
أقلّ من تكافؤٌ الاحتمالات. فكيف يصمٌ الاستدلال حينئذء مضافاً إلى إطلاق قول 
الصادق (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويديرها حتى لا 
يعيدها»! ؟' فإنّه ظاهر فى الترغيب إلى التصحيح عند الشك فى الفساد بأيّ وجه 
أمكن . 

وثالثة: بما ورد فى سجدة العزيمة«فإنٌ السجود زيادة في المكتوبة»!"' 
وبما ورد في بطلان صلاة من أتمّ في مورد القصر: «لأنه قد زاد في فرض الله 


5 الوشاكل يانية من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: .١‏ وراجع باب: 5 من أبواب الركوع. 
(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ؟. وراجع باب: ١54‏ من أبواب الركوع. 
(؟) الوافى ج: 0 صفحة: ١48‏ حديث: 

(؛) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:١.‏ 

(0) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:١.‏ 


الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاة يكسسير 


عرّ وجل»!'' فيستفاد منها قاعدة كلية وهي«أن مطلق الزيادة يوجب البطلان». 

ويرد: بأن قوله (عليه السلام): «السجود زيادة في المكتوبة»مجمل في 
بووذة كنا ون لكي يعن فرعته إلى كر معتل انر وراك بازريافة فى ستجدة 
العزيمة أي ما أخذ عدمه في الصلاة فلا ربط لها بالمقام حينئذء وظهور قوله(عليه 
السلام) في اللإتمام فى مورد القصر«لأنه زاد فى فرض الله عر وجل» -فى زيادة 
الإكنايعاً لا مكر فيخرى هنا لعو افيه كنا 1 

ورابعة: يمرسل ابن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالء «تسجد 
سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان»!' بدعوى أنه يدل على 
اتحاد حكم الزيادة والنقيصة سهوأ وعمدأًء فسهوهما موجب لسجدتي السهو 
وعمدهما موجب للبطلان. 

ويرد: أولاً: بقصور السند. وثانياً: أَنّه ليس في مقام بيان حكم العمد بوجه 
أبداء وهذا النحو من الاستدلال لا يخلو عن القياس كما لا يخفى على من يأمن 
الالتباس. فلا بد وان يرجع في الزيادة العمدية إلى دليل اخر. 

وخامسة: يما ورد في التفكير: «عمل وليس في الصلاة عمل»!" بدعوى 
أنّكل ما هو خارج عن حقيقة الصلاة الموظفة شرعاً منهىّ عنه. فيوجب البطلان. 

ويرد: بأنّ الأخذ بإطلاقة ممنوع. فلا بد وأن يراد به الأعمال التي تنطبق 
عليها إحدى القواطع وبيّنه (عليه السلام) بهذا التعبير تقية من العامة. 

وسادسة: بتسالم الأصحاب عليه قديماً وحديثاً. 

ويمكن الخدشة فيه بحصوله مما تقدّم من الأدلة المخدوشة. مع أَنّ الزيادة 
في الأركان منصوص البطلان!؟' وفي الحروف والكلمات ينطبق عليها عنوان 
التكلم العمدي. وفي الأذكار والقرآن لا وجه للبطلان, لما ورد من أنه كل ما 


الوشاكل.بابٍ: : 17 من أبواب صلاة المساف” حدق 
)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب الخلل الواقع في الصلاة نت 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب قواطع الصلاة حديث:ع. 

(4) راجع الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الركوع, وباب 18 من أيواب السجود. 
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والنقيصة!2) حتّى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو 
بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض. وكذا 
إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار 
أو متعمدا(0. 

(مسألة *): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم. فإن 
كان بترك شرط ركن - كالإخلال بالطهارة الحدثية , أو بالقبلة بأن 
صلى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار, أو بالوقت بأن صلَّى قبل دخوله أو 
بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية, أو بزيادة ركن ‏ 
بطلت الضلاة 2١!‏ وإن كان الأخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو 


ذكرت الله عرّ وجل به والنبئّ فهو من الصلاة''". 

هذا ولكن الأدلة المذكورة وإن أمكنت المناقشة في كل واحد منهما إلا أَنّ 
المجموع مع مرتكزات المتشرعة من التحفظ على عدم الزيادة, وكونها عندهم 
كالتقيصة - يكفي في الاطمئنان بالحكم ولا يقصر هذا الاطمئنان عن سائر الظنون 
الاجتهادية التي عليها المعوّل في الفقه من أوله إلى آخره. 

(4) لقاعدة: «انتفاء الكل بانتفاء جزئه»و قاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء 
شرطه» مضافاً إلى ظهور الإجماع بعد عدم شمول حديث «لا تعاد» لصورة 
العمد. مطلقاً. فقاعدة ان النقيصة العمدية توجب البطلان مما يدل عليها المقل 
والنقل. 

(6) لشمول الدليل لجميع ذلك بلا ريب فيه ولا إشكال من أحد وقد سبق 
في مباحث القراءة والأذكار ما ينفع المقام. 

(1) لاطلاق أدلة اعتبار تلك الأجزاء والشرائط على ما يأتىء مضافاً إلى 
نفروقية [ذ الساهل بالعك كالمائة لاما شرع بالدلال: وى مايا من عدوت 
«لا تعاد الصلاة إل من خمسة». 


)١(‏ تقدم فى صفحة:178, 
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ثم إن الخلل الحاصل عن الجهل بالحكم تارة: في الجزء. وأخرى: في 
الشرط. وعلى كل منهماء إِمّا أن يكون عن قصور, أو عن تقصيرء وعلى الجميع إِمّا 
أن يكون بسيطاً. أو مركباً. ومقتضى إطلاق المراد ‏ النفس الأمري المعبّر عنه 
بنتيجة الإطلاق. وعموم الملاك الشامل لحالتي العلم والجهل - البطلان في 
الجميع. ولو قلنا بقضصوور 0 اللحاظي عن شمولها كما عن جمع. ولكن قد 
أثبتنا في محله إمكانه. فمقتضاه البطلان أيضاً فالاطلاقان ثابتان والعموم شامل 
والتقييد والتخصيص مفقود., فالمتعيّن هو البطلان. وهذا هو العمدة وإلا فمعروفية 
أن الجاهل بالحكم كالعامد قابل للخدشة, فالمدار على إطلاق الأدلة إلا أن يدل 
دليل على الخلاف. وقد وردت الأدلة الخاصة في موارد مختلفة دالة على الصحة 
- كالجهر في موضع الإخفات وبالعك س١‏ والصلاة في النجاسة جهلاً بها'"' إلى 
غير ذلك. 

وإِنْما البحث هنا في إثبات قاعدة كلية دالة على الصحة في جميع موارد 
الخلل الجهلى غير مختصة بمورد خاص. وما يمكن أن يثبت به القاعدة الكلية - 
ما اشتهر بقاعدة «لا تعاد» والبحث فيها من جهات: 

الأولى: في مدركهاء والأصل فيها قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح 
زرارة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور. والوقتء والقبلة, والركوع, 
والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة» ". 

و أما البحث عن السند. فهو ساقط لصحته. واعتماد جميع الأصحاب عليه 
فتوىئٌ وعملاً. وهذا الكلام المبارك كسائر كلمات مولانا الباقر (عليه السلام) التي 
يستفاد منها القواعد الكلية. 

الثانية: أَنْه تنحل إلى قاعدتين: : الأولى: قاعدة «لا تعاد». الثانية: قاعدة 
«لا تنقض السنة الفريضة»و هى أيضاً قاعدة معتبرة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. 
ومقتضى إطلاقه ‏ وكونه في مقاء التسهيل والامتنان. والتفصيل بين السنة ‏ أي ما 


)١(‏ الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة فى الصلاة. 
10 الوسائل باب + من نوات التعاسات: 
الوشائل ياب :لانن آبوات التفهّد ديت 


ااا ا ده ان 


ثبت بغير الكتاب ‏ والفريضة أي ما ثبت به أن كل ما يتصوّر من الخلل الوارد 
عل الفلةةد عنيدا كان أو حنياة. أو منهوا: أن تتسنانا قياف أى تقيضتةةى ل ناد 
الصلاة منها إلا من الخلل الوارد على الخمسة. فيصير الخلل الجهلي مشمول 
الحديث أيضاً فيخرج الخلل العمدي فقط لأنّ المنساق من الحديث عرفاً ما إذا 
كان حصول الخلل لأجل عذر عرفيّ في الجملة بحيث لا يتمكن معه من إتيان 
المأموويد كافاة والقعد اليس غتاراً اضلاء وتنا فى يعض الموارد .من تضيحة الندل 
ولو مع الترك العمدي كما في بعض ما يعتبر في الحج - إِنْما هو لأجل الدليل 
الخاص لا يقاس به غيره. وبعد خروج الخلل العمدي تبقى صور الجهل داخلة 
في الإطلاق تسهيلاً وامتناناً خصوصاً في أوائل الإسلام التي كثر الجهل بين 
الأنام, بل .يزيد الجهل في هذه الأأيام فضلاً عن قديم الأزمان. وأورد عليه بوجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس له إطلاق أصلاً. بل الحديث في مقام بيان أهمية 
الخمسة بالنسبة الى غيرها. 

ويرد: بأنّه خلاف المحاورات العرفية, فأي فرق بينه وبين سائر القواعد 
الثانوية الامتنانية حتى يثبت لها الاطلاق بخلاف المقام. 

الوجه الثاني: أنه على فرض ثبوت الإطلاق له. فخروج العامد عنه 
إجماعاً يوهن إطلاقه. 

ويرد أولاً: بعدم شموله للعامد إذا المنساق منه عرفا من لم يتمكن مسن 
تصحيح صلاته إلا بالإعادة والعامد حين تعمد الإخلال متمكن من التصحيح 
وترك الاخلال بلا إشكالء فهو تخصص لا أن يكون تخصيصاً. 

وثانياً: أنّ تقييد المطلق وتخصيص العام شائع ولا يضر بالإطلاق والعموم 

ثبت في محله. 

الوجه الثالث: دعوى الإجماع على عدم شموله لمورد الجهل. 

ويرد: بأنّه ليس من الإجماع التعبديّ المعتبر. بل حصل من اجتهاداتهم 
الشريفة في الأدلة لا أقلّ من الشك في ذلك فكيف يعتمد عليه مع أنّ المسألة لم 
تكن معنونة بالتفصيل عند القدماء حتى تستظهر اراوّهم الشريفة. 

الوجه الرابع: أنّ الترك المستند إلى الجهل بالحكم عمديّ بالنسبة إلى 
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المتروك جزءاً كان أو شرطاً فلا يشمله الحديث. لما مرّء بل مقتضى إطلاق ما دل 
على البطلان بتعمد الترك هو البطلان مثل صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما 
السلام): «القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد 
تمت صلاته ولا شىء عليه»7". 

ويرد عليه: أنّ المراد بالعمد في الروايات. بل عند الفقهاء. ولدي 
المتشرعة هو العلم بالحكم والموضوع معاً لا خصوص الأخير كما لا يخفى لمن 
راجع موارد استعمالاته في الفقه فراجع وتأمل. 

الوجه الخامس: دوران الأمر بين تقييد حديث «لا تعاد» بغير الجهل 
وتقييد جميع أدلة الشرائط والأجزاء بحديث «لا تعاد» في موارد الخلل عن جهل. 
والأول أولى لقلة التقييد بخلاف العكس. 

و يرد: بأنّ هذا شأن جميع الأدلة الثانوية التسهيلية الامتنانية مطلقاً فإن 
معنى تقدمها على الأدلة الأولية إِنْما هو تقييد الكل بها كما لا يخفى. 

الوجه السادس: ما وقع فيه الخلل عن جهل هل تكون فيه المصلحة 
الملزمة الواقعية أم لا؟ فعلى الأول لا وجه للصحة بدونها. وعلى الثاني لا وجه 
للأمر بها أصلاً. فيصح الاكتفاء بإتيان بقية الأجزاء ولو عمداً. 

و يرد أولاً: بالنتقض بالخلل عن سهو ونسيان. بل عن جهل في الموارد 
الخاصة التي دل الدليل المخصوص على الإجزاء. فكل ما يجاب عنه في تلك 
الموارد يجاب به في المقام أيضا. 

وثانياً: بأنّ لها مصلحة واقعية ولكن بمحض الخلل تحدث مصلحة 
تداركية لما فات منها كما في جميع موارد التسهيلات والامتنانيات والموارد التي 
يكون الجهل فيها عذرا بالخصوص وهذا ثبوتاً لا إشكال فيه. وطريق إثباته 
إطلاق الأدلة وكثرة رأفة الشارع على الأمة. وسهولة الشريعة. ووجود نظير المقام 
مما افتقر فيه الخلل عن الجهل في الصلاة والحج وغيرهما ممّا لا يخفى, ولا دليل 
على الخلاف من إجماع أو غيره. 


)١(‏ الوسائل باب: /71 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ١‏ و؟. 


0 ْ مهذب الاحكام / ج 8 


إن قلت: مع حدوث المصلحة المتداركة للواقع في هذه الموارد لا وجه 
لتشريع ما أخلّ به أصلاً. كما لا وجه للعقاب على تركه إن كان عن تقصير -كما 
نسب إلى المشهور فيمن جهر في موضع الإخفات أو بالعكس عن جهل مع 
العة 

قلت: المصلحة الحادئة المتداركة في طول الواقع لا في عرضه. وهي أقل 
من المصلحة الواقعية قهرأء ولكن مع حصولها لا وجه لإيجاب تدارك المصلحة 
الواقعية. فيصح تشريع الواقع ويجب تعلمه. لإطلاق وجويبه والنهاهية ملاكه 
وبعاقب على تركه مع التقصير لتفويته في الجملة. ويجزي ما اتى به لتحقق 
المصلحة التداركية ولا يجب الإعادة أو القضاء. لعدم ملاك الإيجاب فيه. 

الوجه السابع: أ حديث «لا تعاد» يجري في مورد لو لا جريانه يصدق 
فيه الاعادة. وقد مر أنّ الخلل الجهلئٌ عمدي بالنسبة إلى مورده جزءا كان أو 
شرطاًءفي الإخلال العمديّ يكون أصل العمل كأن لم يكن, فلا وجه لإطلاق 
الإعادة عليه ألا ترى أنّ من لم يصلّ أصلاً لا يقال له تعجب عليك إعادة الصلاة 
والمقام يصير مثله أيضا. 

ويرد: بصحة إطلاق الإعادة عرفاً. ألا ترى أنه لو صلّى أحد بلا طهارة 
مستدبر القبلة عمدأ يصح أن يقال له: أعد صلاتك فإنّها باطلة خصوصاً بناءً على 
الوضع للأعم. 

فتلخص: 2 مقتضى إطلاق الحديث - ورآفة الشارع وسهولة الشريعة وورود 
الاغتفار في الجملة في موارد كثيرة في الجهل شموله للخلل عن جهل ايضا إلا 
أن يدل دليل على الخلاف. وليس إلا دعوى الإجماع, وكونه من الإجماع المعتبر 
أول الكلام. ويقتضيه حديث الرفع( وقوله (عليه السلام): «أي رجل ركب أمرأ 
بجهالة فلا شىء عليه»'!'' فإنٌ شمول إطلاقه لما نحن فيه ممّا لا ربب فيه. 

الثالثة: الظاهر شمول الحديث للزيادة كشموله للنقيصة أيضاً لكونه من 
القواعد الكلية الامتنانية. فالخروج عن مفاده يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فيشمل 


.١:ثيدح من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )1( 


الحديث لكل خلل مطلقاً من كل حيثية حيئية وجهة سواء حصل عن الجهل أن اللإكراه 
أو الاضطرار كشمول حديث ارقم م ها اهنا 'فيرفع المانعية والقاطعية والجزئية 
الشرطية في حالتي الإكراه والاضطرار مطلقاً إلا مع دليل الخلاف, وحينئذ فيحمل 
ما دل على البطلان بالزيادة على ما إذا وقعت عن عمد من غير إكراه ولا اضطرار 
جميعا بينه وبين مثل حديث«لا تعاد», أو يحمل على ما إذا كانت من الأركان يلا 
فرق حينئذٍ بينما إذا كانت بالاختيار أو الإكراه أو الاضطرارء ويشهد للتعميم 
إطلاق قوله (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويديرها حتى لا 
يعيدها»' '' فإنّ هذا التأكيد والتعبير حاكم على جميع أدلة الخلل شارح لها مهما 
أمكن التدبر والحيلة الشرعية. 

ثم إِنّه لا فرق في الخلل المشمول للحديث بين كونه عن قصور أو تقصير 
لظهور الإطلاق وما يقال: من أنه مع التقصير لا وجه حينئذٍ لأصل التشريع 
ووجوب التعلم. مردود نقضا وحلا بما تقدّم. 

الرابعة: الظاهر عدم اختصاص الحديث بما إذا فرغ من الصلاة. فيشمل 
الخلل الحاصل في الأثناء. لظهور الإطلاق لكن مع عدم التمكن من التصحيح 
شرعاً وإلّ فيصير من الخلل العمدي كما مرّء ولو شكّ في أنّ الخلل عمديّ أو 
سهوي. ففي شمول حديث «لا تعاد» له وكذا مثل قاعدتي التجاوز والفراغ 2 
إشكالء لأنّه بعد عدم شمولها للخلل العمدي يكون التمسك بدليلها في مورد 
الشك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلا أن يثبت الموضوع بظاهر حال 
المصلّى حيث إنه يقتضي عدم صدور الخلل العمديّ منه, أو يقال: إن ما خرج عن 
تحت أدلة الخلل مطلقاً إِنّما هو خصوص ما أحرز عمديته. فتكون صورة الشك 
فيها داخلة في العموم. 

الخامسة: الحصر فى المستثنى إضافئ, لعدم اختصاص الإعادة بها بل 
تجب فى تسعة, الخمسة المذكورة فى الحديث والنية, والتكبيرة. والقيام المتصل 
بالركوح, والقيام حال التكبيرة راجع أول (فصل واجبات الصلاة). وأول (فصل 
تكبيرة الإحرام). وأول (فصل القيام). فقد تعرّضنا لها ببعض الكلام. كما 


)١(‏ الوشائل بات امن ابواب القلل حديف:: 
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نقصاً فالأحوط الالحاق بالعمد فى البطلان7', لكن الأقوى إجراء حكم السهو 
علمه 40 ١‏ 


إن قوله (عليه السلام): «الصلاة ثلاث أثلاث:, ثلث طهور. وثلث ركوع. وثلث 
سجود»!١'‏ فليس في مقام الحصر الحقيقئّ حتى ينافي حديث«لا تعاد». وإِنْما هو 
لبيان الحصر الاضافى بالنسبة إلى بعض ما له دخل فى الصلاة مما له نحو أهمية 
فى الجملة, فلا تنافى بين مثل هذه الأحاديث. 20 

0 ثم إن إطلاق حديث «لا تعاد» بالنسبة إلى الخمسة مقيّد يما مي في 
إمسألة *] من (فصل أحكام الأوقات) من الصحة فيما إذا دخل الوقت في الأثناء, 
وما تقدّم في (فصل أحكام الخلل في القبلة). وبما مر في الركوع والسجود من 
أقسامها الاضطرارية,. فراجع وتأتي جملة من الفروع المتعلقة به إن شاء الله 
تقال 

(0) خروجاً عن خلاف من خصّ حديث «لا تعاد» بالخلل السهوي فقط. 

(8) لما أثبتناه من التعميم في مفاد حديث «لا تعاد» فراجع. هذا بعض 
الكلام بما اصطلحوا عليه بحديث «لا تعاد الكبير». 

وهناك حديث اخر سمّوه ب «لا تعاد الصغير» وهو ما عن منصور بن حازم 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلَّى فذكر أنه زاد سجدة 
قال: لا يعيد صلاة من سجدة, ويعيدها من ركعة»'' ومثله غيره. 

وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة. فسجد أخرى ثم استيقن أَنّه قد زاد سجدة 
فقال: لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة, وقال: لا يعيد صلاته من سجدة. 
ويعيدها من ركعة»! ' والسند معتبر والدلالة تامة, والحكم موافق للأصول من 
أصالة الصحة وعدم المانعية والبراءة عن القضاء والإعادة. 


)١(‏ الوسائل باب: 18 من أبواب السجود حديث: ؟ وباب: 3 من أبواب الركوع. 
(1) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الركوع حديث:؟. 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الركوع حديث:”: 


ما يتعلق بالزيادة العمدية 00 
(مسألة 4): لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في 
ابتداء النيّة أو في الأتتا د ناسين الفمعل الو ل 17 ,رو لايق المكوافح 


ويمكن أن يستفاد منها قاعدة كلية ية وهي: أنه كلما استيقن بعد الصلاة أَنّه زاد 
غير الركن شيئاً تصح صلاته. سواء كان ذلك الشيء اوها وعنينا أم مرددا بين 

أمور في الجملة, وسواء كان جميعها من غير الركن أم كان مردداً ؛ دين الركن 
وغيره. لجريان أصالة عدم وجوب القضاء أو الإعادة في جميع ذلك. فالحكم ورد 
مطابقاً للأصل, فلا وجه للتفصيل بعد ذلك وتقدم في السجدة , يعض الكلام ويأتي 
في الفروع المستقبلة ما ينفع المقام. هذا. 

ولنشر إلى القاعدة المستفادة من ذيل حديث «لا تعاد الكبير» وهو قوله 
(عليه السلام): «لا تنقض السنة الفريضة»و خلاصة القول فيها: أَنّ الفريضة في 
اصطلاح الأئمة فى الصلاة ما ثبت وجوبه بالكتاب. والسنة ما ثبت وجوبه بغير 
الكتانن فته الليندن النقضوطنة: وسنق: الفرووضنة: يفركئ الله اا والشية بفرض 
النبئّء وليس المراد بها السنة في مقابل الواجب كما هو شائع بين الفقهاء وهذا 
نحو اهتمام من المعصومين بالنسبة إلى فرض الله تعالى وعناية خاصة به. ويشهد 
له ما عن زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): كان الذي فرض الله على العباد 
عشر ركعات وفيهنٌ القراءة وليس فيهنّ وهم يعني سهواًء فزاد رسول الله(صلى الله 
عليه وآله وسلم) سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهن قراءة. فمن شك في الأولتين أعاد 
حتّى يحفظ ويكون على يقين؛ ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم» '. والمراد 
بقوله: «ليس فيهنٌ قراءة»أي تعيينا كما تقدم في حكم الأخيرتين -كما أن بقوله 
(عليه السلام): «حتى يحفظ ويكون على يقين»أعمٌ من كل حجة معتبرة شرعاً. 

ومثله روايات أخرى مستفيضة بل متواترة في هذه الجهة استشهدنا بها في في 
المقام للتفرقة في الجملة بين فرض الله وفرض النبيّ وأنّه يغتفر في فرض النبيّ ما 
لا يغتفر في فرض الله تعالى ويأتي في الفروع المستقبلة ما ينفع المقام. 

(9) لاطلاق الدليل على فرض التمامية الشامل للجميع. 


0 الوسائلناف: ١‏ مق انواف الخال درف 


وا مهدب الأحكام اجم8 


لأعزاء الكلاة والمخالت ليا" ١.ولايين‏ قضن الرسوي ينها و0337 
نعو أدبا ينا يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء!؟١)‏ لا بعنوان 
أنه منها(؟03, 110000 1717101 


٠١(‏ لصدق الزيادة مع قصد الجزئية في المخالف أيضاً. وما في المستند 
من عدم الصدق في المخالف لو صم في المركبات الخارجية لا يصح في 
المركبات الاعتبارية المتقوّمة بقصد الجزئية زيادة ونقيصة إذ الجزئية فيها تدور 
مدار القصد وافقت أو خالفت, مع أنه لا يصمٌ في المركبات الخارجية أيضاً. لأنْ 
الننك سملا ركه هن العضن والأهر .والششب وكل هدم يخالف نضها مضا 
في النوع وكذا في غيرها ممّا تكون مخالفةً من الأمور المتباينة التي تجمعها 
صورة واحدة وهيئة فارده. 

)1١(‏ بأن كان قصد الندب بعنوان التشريع. فتبطل الصلاة من هذه الجهة, 
وأما إن كان بعنوان الجزئية فلا وجه للبطلان, لما مر من خروجه حينئذٍ عن كونه 
جزء للماهية أو الفرد بحسب الواقع, فلا تتحقّق الجزئية المبطلة إلا أن يقال: إِنّ 
المناط في الزيادة المبطلة الحكم المسامحيٌ العرفيّ لوقوع الزيادة في الصلاة, ولا 
ريب في صحة حكمه حينئٍ بالزيادة, أو يقال بأنّ ما قصد به الجزئية لا ينفكٌ عن 
قصد التشريع. 

)١١(‏ للإجماع. والنص مثل قول الصادق (عليه السلام): «كل ما كلمت الله 
به في صلاة الفريضة فلا بأس»!١'‏ وقول أبي جعفر (عليه السلام): «من قرأ القرآن 
قائماً فى صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة ‏ الحديث )("). 

(1) للزوم الزيادة المبطلة حينئذ. وأما قول الصادق(عليه السلام): «كل ما 
ذكرت الله عر وجل به والنبئّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة»! '' محمول 
على أَنّه من الأمور الجائزة في الصلاة لا من أجزائهاء ولكنّه خلاف الظاهر, فلنا 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:” 
(9) الوسائل بانه ةدا اق ابزاك قزاكة القرا د سديف: 
(؟) الوسائل باب: ١؟‏ من أبواب الركوع حديث:غ. 


حكم الإخلال بالطهارة الحديثة 0 


ما لم يحصل به المحو للصورة!5١.‏ وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات 
من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً 
للصور 0805 

(مسألة 0): إذا آخل بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل 
أو التيمم ‏ بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء وكذا لو تبيّن بطلان أحد هدو انين 
جهة ترك جزء أو شرط!١).‏ 

(مسألة 5):إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت وكذا لو 
يكن[ النى السفيخ او السبيان او شعنت | تحن عله الأادة أو 
القضا !2037 
أن نقول: إنّ أجزاء الصلاة إما جزء لماهيتهاء أو لفردها أو من الأجزاء الترخيصية 
فيهاء والقران والذكر من القسم الآخر. ولا مانع في هذا التقسيم من عقل أو نقل 
بعد مساعدة العرف عليه. والظاهر جواز ذكر أسماء الأئمة (عليهم السلام) أيضاً 
لما ورد من «أنّ ذكرنا من ذكر الله تعالى»7". 

(15) لشمول ما دلّ على البطلان بما يوجب المحو لها أيضاً إلا أن يدعى 
الانصراف عنها. 

(1) للأصلء بل الأصول مضافاً إلى الإجماع. وقد مد ما يجوز فعله في 
الصلاة من الأمور الخمسة والعشرين راجع (فصل المكروهات في الصلاة). 

(11) بضرورة الفقه. بل المذهب إن لم تكن من الدَّينء مضافاً إلى نتصوص 
خاصة! ' وقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 

(10) لكون الخلل فى الوقت أو القبلة مستثنى من حديث«لا تعاد» كما 
تقدّم - ويقتضيه قوله(عليه السلام) أيضاً «لا صلاة إلا إلى القبلة»!" وقسوله 


1) الوسائل رانك امن ابوات الذكر ديف 
(؟) راجع الوسائل باب: ؟ ومن أبواب الوضوء. 
() الوسائل باب: ١٠١‏ من أبواب أحكام القبلة حديث: ؟. 
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(مسألة 7): إذا آخل بالطهارة الخبثية في اليدق از اللناس سافياً 
بطلت, وكذا إن كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء 


(عليه السلام) .«ليس لأحد أن يصلَّي صلاة إلا لوقتها»!١)‏ وقد مر ما يتعلّق بها في 
احث الأوقات والقبلة فراجع. 

(16) لاطلاق أدلة الطهارة الخبيثة المقتضية لانتفاء المشروط بانتفاء 
شرطه. وأما الأخبار الخاصة فهي على قسمين: 

الأول: :ما ورد في نسيان الاستنجاء وهي مختلفة, فبعضها يدل على 
الصحة مطلقاً: كقول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار: «لو أن رجلاً نسي أن 
يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة» ''' وبعضها يدل على البطلان 
مطلقاً: كموثق سماعة قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) «إذا دخلت الغائط 
فقضيت الحاجة فلم ترق الماء. ثم توضات, ونسيت ان تستنجيء, فذكرت بعد ما 
ضليت فعلنك الأعادة, .وان كنت أهرقت الماء فنسيت أن فغسل ذكرك حتى 
صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك - الحديث -»!" وبعضها ما 
يدل على التفصي: 120 بين الوقت فيعيد وخارجه فلا يعيد. 

الثاني: :ما ورد في أحكام مطلق النجاسات وهي أضا متعافة: 

فمنها:ما يدل على الصحة مطلقأً كصحيح أبي العلاء عن أبي عبدالله(عليه 
الجدم قال «سألته عن الجل يصيب يصيب ثوبه الشيء متحيية فيكنى أن ابقملة 
فيصلّي فيه, ثم .يذكر أَنّه لم كن خبنلة: أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت 
الصلاة وكتبت له»27. 

ومنها: ما يدل على البطلان مطلقاً كصحيح زرارة قال: «قلت له: أصاب 


1 الؤشائل باب: امن آبوات المواقيت هديث:. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث:؟: 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة حديث:0. 
(؛) الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة حديث:١.‏ 
(18الوسائل باب امن أبراب التعاسات سدمف 10 


حكم الإخلال بالطهارة الحديثة 025 
ا ا 1 ا 0 1 ل ا ا ا 


وإن علم بعد الفراغ صحّت ١17‏ وقد مرٌ التفصيل سابقاً/' "". 


وبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء. 
ذاصييك وحضرت الصلذة وفيت يت أنّ بنوبي شيئاً وصلّت, ثم إِنّي ذكرت بعد ذلك 
قال: تعيد الصلاة وتغسله, قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه 
فطلبته فلم أقدر عليه فلما صلّيت وجدته قال: تغسله وتعيد»("). 

ومنها: ما يدل على التفصيل بين الوقت وخارجه كصحيح ابن مهزيار قال: 
«كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أَنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفه برد نقطة 
من البول لم يشك أنه أصابه ولم ,يره وأنّه مسحه بخرقة؛ ثم نسي أن يغسله وتمسح 
بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضا وضوء الصلاة فصلّى. فأجابه بجواب 
قرأته بخطه: أما ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق, فإن حققت 
ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة اللواتى كنت صليتهرٌ بذلك الوضوء بعينه ما إن 
كان منهنّ في وقتها. وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها الحديث "١٠‏ 

ولولا أخذ المشهور بما دل على البطلان مطلقاً وإعراضهم عن غيره لكان 
القول بالصحة - واستحباب الإعادة خصوصاً في الوقت دفتفينا ولكن نتخالنة 
المشهور والأساطين الأعاظم نحو من التجري, وموافقتهم مع وجود الأدلة بين 
أيدينا ‏ نحو من التقليد وكل منهما مما لا ينبغي, فالاحتياط أوضح طريق السداد. 

(09) لفحيع عبد الرحمن عن العبادق (عليه السلام): «عن الرجل يصَلّى 
وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أم كلب أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا 


000 


وبقتضيه حديث الرفء/؟' أيضاً. 
)٠١(‏ وقد تقدّم وجه ذلك كلّه. فراجع أحكام النجاسات (فصل إذا صلّى 


في النجس) فلا وجه للإعادة. 


13 الؤساكل نانب ا من أوات الجاسناك سويت و 
9 الوسائل بانهه امن أبوات التجاسات حدمت 
(©) الوماتل اباب مغ مق اواك السافنات د يف 
الوسائن بال مسقاو أبواف الغال ديت 
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(مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان(١''‏ وإن 
كان هو الأحوط7"'', وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية, 
وعدم كونه 000 او ذهنا ونس ذلك 0930 

(مسألة 9): إذا أخل بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم 


» © » ه»‎ ©» » » »©» © © © © »© »© © »© )»© » »© © ©» »© © © »© »© © © »© »© © »© »© © © » ٠» »©: » © © »© © »© © ©» 


)1١1(‏ لحديث «لا تعاد». وصحيح ابن جعفر: «عن الرجل يصلَّى وفرجه 
خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمّت 
صلاته»٠١'‏ إذ المراد بعدم العلم ما هو الأعم من السهو أيضاً. 

(19) لدعوى الإجماع على البطلان. واعتباره خصوصاً في المقام 
مخدوش جدّاً. فلا يصلح إلا للاحتياط, مع أنه حسن في كل حال. 

(1) كل ذلك لحديث «لا تعاد»!'' الذي هو من الأبواب التسهيلية 
الامتنانية التي فتحها الشارع لعبادة. ويمكن التمسك يحديث الرفع' ' أيضاً. 

ودعوى: أنّ موثق ابن بكير ‏ الوارد في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه: «إِنّ 
الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله, فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروئه 
كل توج نه قاسيدء لاتقل لك الفتلاة ملت يقلي اف شتيرة مما أحلّ الله 
أكله»!؟) يكون أظهر من حديث «لا تعاد» بملاحظة اشتماله غلى التأكيد 
(مخدوش) يما م تفصيله في شرائط اللباس فراجع. مع أن سياق حديث «لا 
تعاد» سياق الحكومة على الكل إلا ما خصّص به بنص صحيح, أو إجماع معتبر 
صريح وكل منهما مفقود في المقام. 

(14) لحديثي الرفع. ولا تعاد. 


)وسفن ات : 71 من أبواب لباس المصلّي حديث:١.‏ 

(1) الوسائل: : ؟ باب: 4 من القبلة حديث: ,١‏ وأورده في أبواب الركوع باب: ٠١‏ حديث ه وفي أبواب 
واف التو 

0 الوسائل با #امن آنواي الغلل ديف 

3 الوفنا اي افق ابوانيا لناتى الشناك يدوك 


حكم النجود على مالايصح النجودعلية 000000 9ه 


وإن كان أحوط 27 فيما عدا الاباحة1', بل فيها أيضا!"" إذا كان هو 
الغاصب(48), 

(مسألة :)١٠١‏ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إما 
لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تتبطل الصلاة(؟') وإن كان 


(0١؟)‏ لحسن الاحتياط فى كل شىء عقلاء وأما احتمال اختصاص حديث 
دلا تعاد» بخصوص نقيصة الأجزاء سهواً. فلا يشمل الخلل في الشروط. وعدم 
شمول حديث الرفع لمثل المقام باطلء لأنّه تضييق فيما وسعه الشارعء ورد لما 
منّ به على الأمة. 

(11) لعدم فعلية النهي مع السهو في الموضوع والجهل به. فتصمٌ الصلاة 
لوجود المقتضي وفقد المانع حينئزء مع أنّ الظاهر اتفاقهم عليها حينئذٍ. 

(10؟) لحسن الاحتياط على كل حال خصوصاً فيما يتعلّق بأموال الناس. 

(18) لذهاب جمع إلى البطلان بالنسبة إليه, لأنّ حديثي الرفع و«لا تعاد» 
امتنانيّ ويلزم من جريانهما في المقام خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك 
خصوصاً إن كان النسيان عن تقصير. 

وفيه: أنّ عذرية النسيان من الأمور العقلائية غير القابلة للتخصيص إلا 
يديل عا ص مويه اطلا ديت الرفع أيضاً وذلك لا ينافي عصيان الغاصب 
من جهة أخرى فيعاقب من تلك الجهة وإن صحّت صلاته من جهة أخرى. . 

(19) لحديثي الرفع. ولا تعاد. مع أنه من المسلّمات والمنساق عرفا من 
قوله (عليه السلام) فى صحيح «لا تعاد إل... من الركوع والسجود»!'' الركوع 
والسجود بالمعنى العرفيّ اللغويّ لا بما اعتبر فيهما من الشرائط الشرعية ولو 
فرض الشك فيه ولم يصح التمسك حينئدٍ به. لكونه من التمسسك بالعام في الشبهة 
العضل افق وشبيرورته يتعامه مجعملا لسرانة امال الفيكتى إلى انيع هن 
لكونهما بمنزلة كلام واحد يكفى حديث الرفع, وظهور التسالم وعادة الشرع في 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:0. 
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ل 206 ك2 
فو الأحوط (* "روبد فةت هذه المساقل قدى طاوى الفصول 
السابقة30, ١ ١‏ 

(مسألة :)١١‏ إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين مسن ركعة أو 
تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة("' نعم, يُستثنئ من ذلك زيادة 
الركوع أو السجد تين في الجماعة7"' وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء 
غين الأر كان كسهدة واحدة او تكتهد اء تجو لكا ممما ابس بر كوديا فاه 


رفع اليد عن تكاليفه في طرف العدن تسيانا كان اير 

(00) خروجاً عن خلاف من خالف وإن كان بلا دليل؛ أو تكلف له بدليل 
عليل. س 

)١1(‏ وقد مر ما يتعلّق بها فراجع, فلا وجه للتكرار والإعادة. 

(9*) لما أرسل إرسال المسلّمات الفقهية في تعريف الركن من أنه ما كان 
نقيصته وزيادته مطلقاً موجبة للبطلان, ولعل مراد من اقتصر منهم على خصوص 
الترك هو المثال فقطء أو من جهة الغالب لا التقيد به حنّى يكون مخالفاً. ويمكن 
أن يكون المتيقن من قول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير: «من زاد في 
صلاته فعليه الإعادة»!' هو الركن, وأَمّا الركعة فهي منصوصة بالخصوص في 
قوله (عليه السلام): «إن استيقن أنه صلّى خمسا وستا فليعد»!"' وأما حديث «لا 
تعاد» فإن قلنا بشموله للزيادة أيضاً. فيكون دليلاً للبطلان في الركوع والسجدة 
وإن لم نقل بشموله لها فلا وجه للتمسك به للصحة فيهاء لإعراض المشهور عنه 
حينئذ كما لا وجه للتمسك به للصحة في زيادة التكبيرة حيث إنْها غير الخمسة 


المستثناة لذلك أيضاً. 
(7) تقدّم ما يتعلّق به. وقلنا: إن يمكن أن يكون خروج ذلك تخصيصا لا 
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)١(‏ الوسائل باب: ١14‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 


موارد صحة الصلاة و إن زاد ركعة سر 


جمس سا سي جعي سيت نسمعج تيب الال جيه 


تبطل 21" بل .علية:سجدنا النيهو 91" :و اما زيادة القياءالركناق فالا تسحقق 
إل بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام.(31". كما أنه لا تتصوّر زيادة 
النيّة بناءً على أنْها الدّاعي بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها. 

(مسألة يُستثنئ من بطلان الضّلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي 
المسافر سفره, أو نسى أن حكمه القصر. فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكر 
خارج الوقت. ولكن يجب الإعادة إذا تذكر فى الوقت كما سيأتي إن 
شاء الله 277 

(مساألة :لا فرق فى مطلان الخلاة حتيادة ركيعة سين ان 
يكون قد تشهّد فى الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جالس بمقدارها كذلك 
أم لا60", وإن كان الأحوط فى هاتين الصورتين إتمام الصلاة أو تذكر 


(4*) لأصالة بقاء الهيئة الصلاتية. وعدم خروج المصلّيء عن كونه مصلياً 
مع ظهور الإجماع على 0 البطلان. 

(0") .يأتي ما يتعلّق بها في (فصل موجبات سجود السهو). 

(1” لأنّ ركن الصلاة على قسمين: 

الأول: ما كان كذلك بحسب ذاته ومن الوصف بحال الذات وهو الثلاثة 
المذكورة. 

والثاني: ما كان ركتاً من باب الوصف بحال المتعلق وهو القيام. 

(00") يأتي في 1 مسألة "/ من (فصل أحكام صلاة المسافر) ويأتي دليله. 

(8) لإطلاق الأدلة. وشهرة الفتوى بها بين الفقهاء. مع كونها مخالفة 
للعامة. وموافقته لمرتكزات المتشرعة. ولكن في صحيح زرارة عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلَّى خمساً قال: إن كان قد جلس 
فى الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته»!'' ومثله غيره كصحيح علاء''' ولكن 


1١‏ الزمائل ناف امن آبواف الخلل تعديف. 
() الوسائل باق:15 من أبوات الخلل حديك :7 
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قبل الفراغ ثم إعادتها!! '". 
(مسألة :)١4‏ إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الشانية 
تلت صناذي (* 6 إن تذكر قبل الدشول فنيها جع :واكى به وضحت 


يحتمل أن يكون المراد بالجلوس قدر التشهّد الإتيان به والفراغ من الصلاة كما هو 
التاق مو مل بهد التعبير عرفاً. فلا يكون مخالفا لسائر الأخبار حينئذ. وعلى 
فرض الظهور في الإطلاق أسقطها عن الاعتبار إعراض القدماء عنها وموافقتها 
للعامة. 

(9*) خروجاً عن مخالفة النص - المتقدّم ‏ المهجور. ومن اعتمد عليه 
وخالف المشهور. 

(40) لنصوص معمو لة: 

منها: صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
5506 أن بركع حتى يسجد ويقوم قال (عليه السلام) يستقبل»)(", وعنه(عليه 
السلام) قال: «إذا أيقن الرجل أَنْه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك 
الركوع استأنف الصلاة»7") ويقتضيه حديث: «لا تعاد»7 ". 

ومنها: موثق ابن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل 
ينسى أن يركع قال: يستقبل حتّى يضع كل شيء من ذلك موضعه»!*' ولو لا فتوى 
المشهور لأمكن أن يقال: إن جزء الصلاة ركناً كان أو غيره ما كان مترتبا على سابقة 
ولو لا ذلك لما كان جزاء أصلاً. فيلقى السجدتين ويأتي بالركوع ويتم صلاته ولا 
شيء عليه إلا سجدة السهو ‏ بناءً على وجوبها لكل زيادة ‏ ويمكن حمل الاستقبال 
الوارد في مثل موثق ق عمار على ذلك أيضاً فيحمل الاستئناف الوارد في غيره على 
الاستحباب. بل في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل 
شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة 


لزه لسات: ٠‏ من أبواب الركوع حديث:١.‏ 
)١1(‏ الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الركوع حديث 1 
(9) الوسائل بات: ٠‏ من أبواب الركوع حديث:0. 
(:) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:؟. 


ا ل ل ل ١6‏ 


صلاته(١2)‏ ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة2!7) ولكن الأحوط مع ذلك 
إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى (). 


(مسألة 6 لو نسى السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في 


لهما فيبني على صلاته على التمام ‏ الحديث ١!‏ 

وبالجملة: نصوص المقام أقسام ثلاثة: 

منها: ما مر من صحيح رفاعة. 

ومنها: ما تقدّم من صحيح ابن مسلم. 

ومنها: ما دل على صحة الصلاة وقضاء الركوع بعدها والقسمان الأخيران 
موهونان بالإعراض فيتعيّن الأخذ بالأول فلا حظ وتأمّل. 

(1]) أمّا بناءٌ على ما قلناه من سقوط الجزء غير المترتب على سابقة 
الجزئية رأساً فوجه الصحة واضح. وكذا بناءٌ على ما مرّ من القسم الأول من 
الأخبار. لظهورها في التذكر بعد إتمام السجدتين, وكذا بناءً على القاعدة المعروفة 
بين الأصحاب من أنّ كل جزء منسيٌ علم نسيانه في الأثناء وجب الاإتيان به ما لم 
يلزم منه زيادة ركن, والمفروض في المقام عدم لزوم ذلك لما مرّ أنّ الركن إِنْما هو 
السجدتين معاً لا المسمئى ولذا ذهب جمع إلى الصحة, ولكن المشهور البطلان 
ويمكن توجيهه يما مر : في (فصل السجود) من أن لمسمّى السجود ركنية في 
الجملة لمن أن جد ةو اذه وترك الأخرى سهوأً تصح صلاته نضّأً 0 
وفتوىّ وقد روعيت هذه الركنية الإجمالية هنا أيضاً وقد مب إشكال علمي مسع 
دئعه, فراجع. 

وبالجملة: القول بصحة الصلاة مع نسيان سجدة واحدة ملازم لمضيّ محل 
تدارك الركوع المنسئّ بالدخول في السجدة الواحدة هناء فراجع وتأمّل. 

(41) ,يأتي ما يتعلّق بها. 

(7'غ) تقدم أن المشهور البطلان وم وجهه. 


(؟) راجع الوسائل باب: ١5‏ من أبواب السجود. 
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الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته!) ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى 
بهما وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتّبٍ عليهما بعدهما!**. وكذا تبطل 
الطلاة لو تسيهيما :مق :الركعة الآخينة جح سلم وأتى نبا سيطل الضللةة 
عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار( 2 وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان 
بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان("؟) لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما 


(14) بلا خلاف فيه عندهم في غير الركعة الأخيرة. وتقتضيه القاعدة 
المتسالمة لديهم من أنّ كل جزء فات ولا يلزم من تداركه زيادة ركن وجب 
تداركه وإلاً فلا يجب إلا إذا كان ركناً فتبطل الصلاة. نعم بناءٌ على ما احتملناه 
سابقاً من أنّ الجزء ما وقع في محله ملحوقاً يما سبقه. ومع العدم لا يكون جزءا 
أصلاً يلقى السجدتين ويأتي بالركوع ويتم الصلاة, ولكن الظاهر عدم التزامهم به. 

(0) لما مر من القاعدة المتسالمة لديهم. 

(1) للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ إمّا لفقد السجدتين إن كان 
السلام مخرجاً قهرأ مطلقاً. أو لوقوع المبطل المطلق فيها إن لم يكن كذلك. 

(40) بناء على كون السلام مخرجاً قهراً ولو وقع في غير محله, ولكنّه أو 
الكلام. بل لا دليل عليه إل إطلاق مثل قولهم (عليهم السلام): «و إن قلت: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت»!١'‏ أو«فهو الانصراف»7". أو قوله 
(عليه السلام): «تحريمهما التكبير. وتحليلها التسليه!" أو نحو ذلك من كلماتهم 
عليهم السلام المباركة. 

ولا يمكن الأخذ بإطلاتها لما يأتى فى موجبات سجود السهو من عدم مبطلية 
السلام الواقع في غير موقعه لا أقلّ من الشك في شمولها لمثل المقام, فيكون 
التمسّك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, فالمرجع حينئذٍ حديث «لا 
تعاد». فالمنساق من تلك الأخبار السلام الواقع في محلّه مع الالتفات إلى ترتبه 


١1)الوسائلنات:‏ ؛ من أبواب الفليم ديك .١‏ 
(1) الوسائل باب: ؛ من أبواب التسليم حديث: ؟. 
() الوساكل ياف امن نوات السلم حديت :4 
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هورهرنن غليهما كه إغاةة الصّلاةوإن تذكر قل الببلاء أ هماءويما بعدهما 
من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته247) وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو 
بعضه وللتسليم المستحب(61). 

(مسألة :)١5‏ لو نسى النيّة أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته(*0) 


على باقي الأجزاء المعتبرة, وكذا السلام الذي يقوله العامة مع العمد إليه في 
التشهد الوسطء وممًا ذكر يظهر وجه الاحتياط الذي ذكره (رحمه الله). 

(8) أما وجوب الاتيان به. فلقاعدة«إن كل ما فات سهواً يجب أن يوتى 
به قبل فوت محله»و اما صحة الصلاة فلحديث «لا تعاد». 

(19) لما يأتى فى (فصل موجبات سجود السهو) وكيفيته وسنثبت هناك أنه 
لا دليل على كلية وجوبه لكل زيادة وتقيصة إلا في موارد خاصة حم الدليل عليها 
بالخصوص. 

(00) أمّا بالنسبة إلى النية, فلأنٌ ما كان متقوماً بها فوقع بدونها تكون لغواً 
لدى العقلاء. هذا مضافاً إلى إجماع العلماء. وكون مثل القصد والنية من الشروط 
الذكرية مما تأباه الفطرة, فلا محل لتوهم جريان حديث «لا تعاد» فيها أيضاً 
لعريا ناديع اخران أضل العنوان, ولا يجري ذلك مع فقد النية. ثم إنّ المراد بالنية 
المنسية الخصوصيات المعتبرة شزعاً فيها دون أصلي القصد والإرادة إجمالاً إذ لا 
يعقل صدور الفعل الاختياريى بدونها ولو بنحو الإجمال والارتكاز. 

وأمّا بالنسبة إلى التكبيرة, فللنص والإجماع. ففى صحيح زرارة قال: 
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح قال (عليه 
السلام): 000 وفى صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال: يعيد الصلاة»! '' ونحوهماء وما 
دل على الخلاف أمّا مؤول أو مطروح' ". 

0 ابواب تكبير الارحرام حديث:١.‏ 
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سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغخ077), فيجب الإستئناف. وكذا لو نسي 
القيام حال تكبيرة الإحرام7؟*. وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع 
لا عن قياء (01). 

(مساألة :)١37‏ لو نسى الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشمّد قبل 
الكسليع قام واتن ويها؟؟ وان ذكرهاا بيع التعسليه الو اتضت فقيل شهل نينا 


)6١(‏ للإطلاق, والاتفاق. 

(00) إجماعاًء ونصّاً قال أبو عبد الله (عليه السلام) في موثق عمار قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - إلى أن قال -إن وجبت عليه الصلاة 
من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة ود د بقطع صلاته وبقوم فيفتتح 
الصلاة وهو قائم ولا يعتدٌ بافتتاح وهو قاعد»!") 

(07) للإجماع. ولا مجرى لحديث «لا تعاد» فيه وفىي سابقته للدليل 
الخاص على البطلان فيهماء فيخصّص به قاعدة«لا تعاد»كما خصّص فى موارد 
أخرى لأدلة خاصة. ْ 

(06) أنه من زيادة التشهد سهوأ وهي لا تقدح للإجماع. ولحديث «لا 
تعاد»خصوصاً إطلاق قوله (عليه السلام): «و التشهد سنة ولا تنقض السنة 
الفريضة»!' فإنّه يشمل الزيادة والنقيصة. 

وتدل على الصحة أيضاً الأخبار الآنية بالفحوى. مضافاً إلى نصوص 
خاصة تدل عليه. منها: صحيح النضري قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) 
نا صلينا المغرب فسهل الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال: ولم أعدتم, 
أليس قد انصرف رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في ركعتين فأتمٌ بركعتين؟ 
أله أتممتم؟!» 35 


(١)الرتائل‏ ك١‏ من أبواب القيام حديث:١.‏ 
)0 الوسائل باب: /امن ابواب التشين حديث:١.‏ 
(6الوسائل ايه هن انواق الغا حددف 2 


يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأت[** ولو ذكرها بعده استأنف الصّلاة 
57 ا 
(00) لأنّه من وقوع التشهد والسلام في غير المحل سهواً وهو غير قادح, 
للأصل وحديث«لا تعاد». ويدل عليه صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منهاء ثم ذكر أنه لم يركع 
قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين»! ١‏ وقريب منه غيره, وكذا لو كان فعل ما 
يبطل عمداً لا سهوأ كالتكلّم مثلاً. لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «فسي رجل طبلن 
ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتمٌّ الصلاة وتكلّم, ثم ذكر أنه لم يصل 
غير ركعتينء فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه»(". 

و نسب إلى جمع البطلان ووجوب الإعادة لدعوى الإجماع. ولأنه من 
التكلم العمدي, ولمرسل المبسوط' " والكل باطل: 

مّاالأول: فهو موهون بذهاب الأكثر إلى الصحة. 

والثانى: مردود بأنّ المراد بالسهو الغفلة عن عدم خروجه عن الصلاة لا 
عدم القصد في التكلم أصلاً. 

والأخير: بعدم أثر له في الكتب المعتمدة أصلاً. فكيف يعمل به في مقابل 
الأخبار المعتبرة الدّالة على الصحة -. 

(05) لعدم إمكان تصحيحها أصلاً. مضافاً إلى جملة من النصوص: 

منها: صحيح جميل: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى 
ركعتين ثم قامء قال: يستقبل, قلت: فما يروي الناسء, فذكر حديث ذي الشاملين 
فقال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه و اله و سلم ) لن يبرح من مكانه. ولو برح 
استقبل»!". 


١١‏ الؤسنائل بات انين أبوات لقال ند وك 

(؟) الوسائل باب "من أبؤاب الخلل الفلاة حديثت: 5 

(؟) المبسوط: صفحة ١١8‏ فصل تروك الصلاة وما يقطعها. 
(؛) الوسائل باب: "من أبواب الخلل الصلاة حديث: / و9١.‏ 


ومثله غيره المحمول على ما إذا قام قيام مستلزماً للاستدبار أو نحوه مما 
يكون مطلق وجوده مبطلا لا مجوّد القيام ولو مستقبل القبلة, فإنّ البطلان حينئذٍ 
مخالف للنّص والإجماع. 

نعم. نسب إلى الصدوق (رحمه الله) الصحة ولو تخلّل المنافي المطلق 
مستندا إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
صلّي بالكوفة ركسي نم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان 
أنه صلّى ركعتين قال: 57 ركعتين»!١.‏ 

وفي موثق عمار: «فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة»! '' ولكنه. موافق 
للعامة ومخالف للمشهورء. ومعارض بغيره كما تقدّم ‏ فلا بِدٌّ من رد علمه إلى 
أهله والنسبة إلى الصدوق غير ثابتة وإن كان هو (رحمه الله) مغرورا بظاهر 
الأخبار كما عن صاحب الجواهر في بحث الخلل. بل قال: «إِنّه معلوم من 
طريقته» فراجع. 

(00) لإطلاق الأدلّة الخاصة مع كون الحكم موافقا للقاعدة. مضافاً إلى 
حبر الحشرمى فن 'القرب :قال :«صليت باضحاى المفرب: فلحا أن ليت 
ركنتين سلمت فقال بنضهم: إثنا صليت كين تأعدث تأغيرت آنا عبد ال 
(عليه السلام) فقال: لعلّك أعدت؟ فقلت: نعم. فضحك ثم قال: إِنْما كان يجزيك أن 


تقوم فتركع ركعة ‏ الحديث -)!". 
وخبر عبيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في رجل صلَى الفجر 
ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلّى ركعة قال: يضيف إليه ركعة»!. 


نحا الج مو حدم الدع حى شرن الرجاعيد ندع اتقاى الهو يوا أ ويهد ل 
في مقابل الدليل الخاصء مع أنّ المقام ليس من السهوء. بل هو علم بالنقصان في 


.٠١ الوسائل باب: "من أبواب الخلل حديث:‎ )١( 
 »:تيدح (؟) الوسائل اتن امن وات العلل‎ 
1 الوسائل تين ابواف:الخلل مخلتت‎ )©( 

(6)الؤساتن ايان بوانت الخلل حديث:١.‏ 


ما يتعلق بنسيان ما عدا الأركان و 
ركعة[08) 
(مسألة :)١4‏ لو نسى ما عدا الأركان17* من أجزاء الصّلاة لم 


طرف إمكان الإتمام فلا وجه للقياس, مع أنه مع الفارق. 

(0) لإطلاق الأدلة الخاصة. وكون الحكم موافقا للقاعدة. مضافاً إلى ما 
دل على جريان هذا الحكم فيما إذا صلّى الظهر ركعتين فراجع الروايات!". 

فرع: لو كان في الركعة الأخيرة الاعتقادية وعلم أَنْه ترك الركعة الثانية - 
مثلاً .يمكن تصحيحه بدعوى: أنّ الأولية والثانوية والثالئية والرابعية في الركعات 
ليست متقومة بالقصد. بل هي انطباقية خارجية قصدت أم لا. فينطبق على ما يؤتي به 
أولاً الأولى. وعلى ما بيوّتى به ثانياً الثانية وهكذاء فيصير هذا الفرع من صغريات 
ترك القراءة والقنوت والتشهد نسياناً. فيأتي بركعة متصلة ويتم الصلاة ثم يقضي 
التشهد وتصح صلاته. ويدل عليه إطلاق الأخبار المتقدّمة. فراجع وتأمّل. 

(09) لا بدٌ لشرح هذه المسألة المفصّلة من بيان أمور: 

الأوّل: أن الصلاة مع نسيان غير الركن إِمّا أن تكون باطلة مطلقاً وهو مخالف 
للنّص, والإجماع, وحديث«لا تعاد»أو تكون صحيحة مطلقاً ولو مع إمكان التدارك 
وهو مخالف للإجماء, وقاعدة الاشتغال. وإطلاق دليل وجوب المنسي؛ أو يجب أن 
يؤتى به في أيّ محل حصل التذكر وهو مخالف لدليل وجوب الترتيب مع إمكان 
تحصيله. أو .يرجع ويأتي به مع ما يترتب عليه وهو المطلوب. 

وقد جعل ذلك من القواعد المسلمة المدعى عليها الإجماع من أن كل من 
نقص شيئاً سهواً وتذكّر قبل الدخول في الركن وجب عليه الرجوع إليه الإإتيان به 
واعتمد عليها الفقهاء واستدلوا بها في أبواب الخلل, ودليلها السبر والتقسيم الذي 
تعرضنا له. وبعد تمامية الدليل لا وجه للتطويل والتفصيلء لأنّ التطويل إِنْما هو 
لإيضاح المطلب وبعد صيرورته واضحاً بالتيسير لا معنى للتعرّض للكثير. 

الثانى: مقتضى إطلاق اعتبار الترتب واحتمال أنّ جزئية اللاحق متقوّمة بتقدّم 


(5) الوساكل :نانب #اكن ابوات الغلن حديف ١1011‏ وغيرهها 


06 مهدب الأحكام اج 4 


سابقة عليه هو وجوب الرجوع. وتدارك المنسي, ثم إتيان ما بعده مطلقاً في تمام 
حالات الضلاة:وتعديد ذلك يد خاض لا بدوان يكون بدليل يخضصوض يدل 
عليه. وقد ورد الدليل بتحديده في موارد ثلا ثه: 

منها: الدخول في الركن قال في الجواهر: «الظاهر من تتّبع كلمات 
الأصحاب في غير المقام أَنّ المراد بالمحل بالنسبة للسهو عدم الدخول في ركن 
آخرء بل يمكن تحصيل الإجماع على ذلك»و يدل عليه مضافاً إلى ذلك إطلاق 
كلماتهم أَنّ زيادة الركن ونقيصته موجبة للبطلان إلا في الجماعة, وحينئذٍ فلو 
دخل في الركن وتذكر المنسيّ فإن صمٌ الرجوع والتدارك فلا يخلو إِمّا أن يأتي 
بالركن ثانياً. فهو من زيادة الركن, أم لا يجب الاتيان به. فهو من النقيصة إن سقط 
الركن المأتئّ به عن الركنية وإن بقى عليها ومع ذلك وجب تدارك المنسئّء فهو 
خللاف الترتيب ويحتاج إلى دليل وهو مفقود., بل الدليل على عدمه. فتصمٌ الصلاة 
بعد الدخول في الركن بحديث«لا تعاد»و حينئذ فإن كان للمنسي قضاء يقضي 
والأفلا شىء عليه. 
سنان: «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعا أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت؛ فاقض 
الذي فاتك سهوأ»(' بناءً على أنّ المراد بالقضاء ما هو الأعم من التدارك, 
للإجماع على عدم مشروعية قضاء الأركان. والإجماع على تحديد محل التدارك 
بما مر 

ويمكن أن يستفاد تحديد محل التدارك بالدخول فى الركن من أخبار متفرقة 
واردة فى الأبواب المختلفة كخبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) 
عن رجل نسي أمَّ القرآن. قال: إن كان لم يركع فليعد أُمَّ القرآن»!'' وكصحيح ابن 
جابر عنه (عليه السلام) أيضاً«في رجل نسي السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو 


)010( الوسائل باب: الام ابوات الخلل حديك: / وأورد صاحب الوسائل الرواية عن الشيخ فى باب 51 
(*) الؤسائل باب :امن ابزاف القراءة قن العلا تشديت: 


قائم أَنّه لم يسجد, قال: فليسجد ما لم يركع ‏ الحديث !١1‏ و عسنه (عليه 
السلام): «إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع 
فاقعد فتشهّد, وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك»! ". 

ومنها: كون محل المنسيّ في فعل خاص جاز موضع ذلك الفعل _كالذكر 
في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما ‏ لأنّ تدارك المنسىّ 
حينئز إِمّا باستيناف أصل الصلاة وهو منفيّ بالنص, والإجماع. أو يتدارك أصل 
الركوع والسجود ومحل ذلك الفعل وهو مضافاً إلى أنه قد يكون من زيادة الركن 
لا يكون محلا له. لأنّ محلّه ما انطبق عليه أول الوجود قهرأ خصوصاً بضميمة 
حديث «لا تعاد»الدال على صحة الصلاة مع نسيان كل شيء منها إلا الخمسة؛ مع 
ما ورد من أن نسيان الذكر في الركوع والسجود لا يوجب البطلان -كما يأتي - 
وغير ذلك من الأدلّة الثانوية الواردة لتصحيح الصلاة مع النسيان من إجماع أو 
و ا و فيكون إتيان المحل ثانياً لتدارك ما نسي 

فيه زيادة مبطلة وتشريعا محرماء فلا وجه لاحتمال انطباق الزيادة السهوية 

بالنسبة إلى المحل المأتي به أولاً. لأنّه مع وقوعه صحيحا شرعاً لا يكون زائداً. 

ومنها: التذكّر بعد السلام الواجب على تفصيل مر في [ مسألة ]١6‏ وغيرها 
من المسائل السابقة لكون السلام مخرجاً شرعياً عن الصلاة فلا يبقى موضوع 
للتدارك أصلا. 

الثالث: : وجوب مثل القيام : فى القراءة والطمأنينة فيها وفي غير ها من أجزاء 
العلاة يعمل أج يكوى قرط واعيااحك يكون تيانة موجياً لنظلان أل 
المشروط ووجوب تداركه مع الإمكان. ويحتمل أن يكون شرطاً ذكرياً. كما 
يحتمل أن يكون مستقلاً فيها بلا تقيبد بينها أصلاً وعليه أيضا إِمَا أن يكون واقفياً 
أو التفاتيا محضاً. 

والحق أن يقال: مقتضى أصالة الإطلاق في دليل الأجزاء عدم تقيدها بالقيام 
وهو مقتضى المرتكزات العقلائية أيضاً لأنّ نفس القيام والركوع والسجود للمولى 


.١:ثيدح من أبواب السجود‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
التسائل بات اهن انزاي القلل عخوية: ؟.‎ )9( 
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تبطل صلاته ١"!‏ وحيئئذٍ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه 
كوا المنين القفية ارون سان السحددة الواعيةة والعقيين بسحب 


نحو تخضع وعبودية فله مطلوبية نفسية كالركوع والسجود., كما أن مقتضى جميع 
الأدلّة الثانوية من حديث «لا تعاد» وغيره كونه التفاتيا لا واقعياً. وأما الطمأنينة 
فلا دليل على اعتبارها إلا ظهور الإجماع. والمتيقن منه كونه واجباً نفسياً ذكرياً. 

الرابع: لو أتى بالقراءة أو الذكر أ التشهد مع ترك الطمأنينة نسياناً وشكٌ 
في يقاء محلها حتى تجب الإعادة, فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوبهاء لمّا مر من 
كونها واجباً نفسياً ذكرياً. فلا مجرى لقاعدة الاشتغال لأنّ الشك في أصل 
التكليف كنا ابر امسا ب قا المحل: لاندم القسم القالعادمن انناء 
استصحاب الكلّي الذي ثبت في محله عدم اعتباره. 

الخامس: مقتضى صحيح ابن حازم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام) إِنْي صلّيت ات ال ادن صلاتي كلهاء فقال: أ ليس قد 
أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلىء قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسياناً»(0) 
وإطلاق مثل قولهم (عليهم السلام): «و التشهّد سنة, ولا تنقض السنة الفريضة»!". 
وصحيح ابن وهب قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقرأأسورة فأسهو فأنتبه 
وأنا فى آخرهاء فأرجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض»!" وغير ذلك 
مما هو كثير توسعة الأمر في نسيان غير الأركان, ويمكن التمسّك بها لتسوسعة 
الأمر في الموالاة والترتيب والطمأنينة بالفحوى كما لا يخفى. 

١‏ 3 اجماعا ونا من ديف «لا تعاد» وغيره ممّا هو كثير جدّاً ورد في 
الأبواب المتفرقة تقدمت جملة منها في المسائل السابقة. 

)1١1(‏ لما يأتي التفصيل في (فصل موجبات سجود السهو). 
١١‏ الوسائل يات 14 من ابوات القراءة ف : القدلاة دوت 


(0) القسنا ته بانة فى اروافب اله سيد 
8 الرضاتك نانع افق ابوات القراءة قو لمارا ل د 


قضاؤهما أيضاً عبد الصلاة(؟١)‏ قبل سجدتي السهو. وإن بقى محل 
التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما شو ميري شاية فيا عا 
بابناا؟١وسهننا‏ السير لك رياو !99 رفوت مس التدرارك نا 
بالدخول في الركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة 
الكو 190ل وما يكون دل في فعل خاص جاز محل الفعل كالذكر في 
الركوع والسكعرة | ٠١‏ يه و در بعد رفع الرأس منهما(١١2.‏ وإما بالتذكر 

بعدالسلام الزاحك ١7‏ فلو نسي القتراءة واو الذكتر او.يغضيما: او 
ارق اينما أو إعرابهما. أو القسيام فسيهما. أو الظنجاتة فيه, 7 
الدخول في الركوع:فات محل القدازك :فيكم الضئلاة 


(؟1) لما يأتي في (فصل قضاء الأجزاء المنسية) تفصيلاً. 

(587) الاطلاى دلبل وصوية ولقاعدة الاشتفال من سنميت أصصل وتحسوب 
إتيانه ومن حيث الترتيب بينها. 

(14) يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في محله. 

(10) قد مر تفصيله, فراجع هذا في غير النافلة وأمّا فيها. فيأتي حكمه في 
الشك في النافلة من (فصل الشكوك التي لا اعتبار بها) فراجع. 

(11) لما تقدّم, مضافاً إلى خبر القداح عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه: 
«أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيأ قال: تمّت تكث 
صلاته»(''. و عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الأول عن رجل نسي 
شيخ فى ركوقه وسعو وو قال: كاسن للق 1 

(11) على تفصيل تقدم في [ مسألة ١0‏ فراجع. 

4 للإجماع, ولحديث«لا تعاد» في الجميع ولنصوص خاصة في 
القراءة: 

: موثق منصور - المتقدّم - «إنّْي صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في 


.١:ثيدح من أبواب الركوع‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الركوع حديث:؟.‎ ١6 الوسائل باب:‎ )1( 
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سجدتى السهو للنقصان إذا كان المنسيئّ من الأجزاء 2١7‏ لا لمثل الترتيب 
والظها امنا نس د 11 ْ 

ون تذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده(١)‏ 
وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء !0/1 . نعم, في نسيان 
القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما 
قبل الدخول في الركوع أيضاً. لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً 

وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه. وكذا الحال 
في الطمانينة حال التشهّد وسائر الأذكار فالأحوط العود والاتيان بقصد 


صلاتي كلها فقال (عليه السلام): أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى, 
قال: قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً»(١)‏ وهو يدل على حكم نسيان الترتيب, 
والطمأنينة, والإعراب بالأولوية القطعية. 

(19) أما وجوب إتمام الصلاة. فلإطلاق دليل وجوبه. وحرمة القطع. وأما 
حكم سجدة السهوء فياتى في محله. 

)7١(‏ للأصلء. وظهور دليل إيجاب سجود السهو في النقيصة الجزئية لاكل 
نقيصة ولو لم تكن جزءاًء ومع الشك في الشمول لا وجه للتمسك به, لأنه حينئزٍ 
من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, ويأتي ما يتعلّق بالمقام في 1 مسألة ]1١‏ 
من مسائل الختام. 

)١(‏ لإطلاق دليل وجوب المنسئ, مع إمكان الاتيان به شرعاًء وأما 
وجوب الإتيان بما بعده. فلإطلاق دليل وجوبه. وقاعدة الاشتغال بعد وقوع ما 
صدر منه على غير الوظيفة الشرعية. 

(/) راجع فصل موجبات السهو. 


.٠١8:ةحفص تقدم فى‎ )١( 


ما يتعلق بنسيان ما عدا الأركان 1 
الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية(0, ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو 
الطمآنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما(. 

ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان 
بالذكر(9", ولو كان المنسى الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد 
الاحتياط والقربة(21, 

وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود("". ولو نسي 


7 لأنّه مع كونها واجبأ نفسياً فات محلهاء ومع كونها واجباً شرطياً 
فالمحل باق. وطريق الاحتياط أن يأتي بها رجاءاً. وقد استظهرنا كونها واجباً 
ذكرياً ‏ لا واقعيا سواء كان نفسياً أم كان غيريا في الأمر الثالث والرابع, فراجع. 

فهذا الاحتياط مندوب. 

(075 أما بالنسبة إلى الذكر, فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع ما تقدّم من 
خبري القداح وابن يقطين''' وأمًا بالنسبة إلى الطمأنينة, فلمًا مر من أَنّْه لا دليل 
عليها إلا الإاجماع والمتيقن منه حال الالتفات. واحتمال كونها شرطأً في الركوع 
والسجود ‏ حثّى يلزم فواتهما بفواتها ويجب تداركهما ما لم يدخل في الركن 
اللاحق. وبطلان الصلاة مع الدخول فيه منفي بالأصل. وظهور الإطلاق» وصدق 
الركوع والسجود مع عدم الطمأنينة أيضاًء فيصح التمسك بحديث «لا تعاد» للصحة 
حينئز, لأنّ المراد بالركوع والسجود فيهما هو المسمّى العرفي لا بجميع ما اعتبر 
فيهما شرعاً. ' 

(6) لبقاء محله. فيشمله إطلاق دليل وجوبه. مضافاً إلى قاعدة الاشتغال. 

(07) لما مر آنفاً في الأمر الثالث والرابع؛ فراجع. 

(0) فيأتي بها إن كان في المحلء لدليل وجوبهاء وقاعدة الاشتغال ولفوت 
المحل إن كان بعد رفع الرأس من السجود وقد مرّ في (فصل السجود) أن المقوّم 


.٠١9:ةحفص تقدّمتا فى‎ )١( 
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الاتتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول فى السجدة الثانية فات محلَّه 180 
وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلا زيادة 
جيحدة واخدة وابست 31 

كنا ال كلالك كسس الاتتضاي ين السحد ة الأد نوخد كرييهة 


لحقيقة السجدة إِنْما هو وضع الجبهة ووضع باقي المساجد واجبات خارجية عن 
حقيقتها. فتكون الزيادة والنقيصة دائرة مدار وضع الجبهة وعدمها. 

(078) لتحقق الدخول في الركن حينئذٍ بلا إشكال ولا خلاف من أحد. 

(9/) قد مب فى أول (فصل السجود) فى [ مسألة 5 ]١‏ من هذا الفصل ثبوت 
الركفية لياق البدلة, ومتتقناء فرك البجن بالتخول فى الخد الأولى أكا 

ل أن يقال+ إن الركن الذى جومت الدتقول افنه قوط الإتناك باللشمرة 
السابق الركن من كل جهة كما هو المتيقن من إجماعهم على هذا الحكم لا الركن 
في الجملة ومن بعض الجهات. 

ثم إِنّه تقدم أن محتملات الانتصاب عن الركوع ثلاثة: 

الأول: كونه واجبأ غيريا معتبرا في حقيقة الركوع وعليه فيجب تدارك 
الركوع ايضا. 

وفيه: أنه خلاف العرف واللغة. وإطلاق أدلّة الركوع. ومقتضى الأصل 
أيضاً عدمه. لأنّه من صغريات الأقلّ والأكثر. مع أن لم أظفر بالقائل بوجوب 
تدارك الركوع مع نسيان الانتصاب منه. بل ظاهرهم عدم جوازه. لكونه من زيادة 
ركن. 2 2 َ« و « 

الثاني: كونه واجبا نفسيا صلاتيا من حيث كونه انتصابا وقياما مع قطع 
النظر عن كونه عن ركوع. ار 

الثالث: كون القيام عن ركوع بعنوان القيد. والمقيد واجبا صلاتيا وعلى 
الثانى يكون المحل باقيا فيجب تداركه بخلاف الثالث فيفوت المحل بمجرد 
الهويّ إلى السجود. فكيف يما إذا سجد. ومقتضى إطلاق دليل وجوب الانتصاب 


ما يتعلة بنسبان ما عدا١‏ الأركاذ 
ذا يمدق بنيتياك ماعن 21 رداك 222 


الدخول في الثانية(*4, لكن الأحوط )١(‏ مع ذلك إعادة الصّلاة. ولو نسي 
الطمانينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل فى السجدة 
كماامة 0610 ١‏ 

ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع 
أو بعد السلام فات محلهما(61) ولو ذكر قبل ذلك تتداركهماء ولو نسي 
الطمانينة في التشهد فالحال كما م” ان الأحوط الإعادة بقصد القربة 
والاحتياط والأحوط مع ذلك إعادة الصّلاة أاكقا للاحتمال كدون التتصين 
زيادة عمد يه (غم 


رهم 
القياء (40, 


حينئذ خصوصاً إذا شان الله 2ه نسوديت 


عن الركوع, وأصالة عدم تقييده بشيء. وظهور تسالمهم على عدم بطلان الركوع 
في المقام, ووجوب اللعوة اللندارد ماله يسجد هو الثاني. 

(40) الظاهر فوت محل الانتصاب من السجدة الأولى بعد الدخول في 
الثانية كما هو مقتضي مرتكزات المتشرعة والمصلين, يا اسن إلى بقاء 
محله بعد الدخول في السجدة الثانية في دليل معتبر من إجماع أو نص مع كون 
الموضوع ابتلائيا بين سواد الناس قديماً وحديثاً. 

)١(‏ ظهر _ممّا تقدم ‏ وجه الاحتياط. 

(01) مر ما يتعلّق به في الأمر الثالث والرابع وفيما بعد هما من المسائل. 

(8) على تفصيل بين ما إذا نسي من الركعة الأخيرة وغيرهاء وقد مرٌ 
القول في ذلك كله فراجع. 

(65) مع كونها بعنوان الرجاءء والقربة المطلقة لا بأس بها فالاحتياط 
بالاعادة ضعيف حينئذء لما مر مراراً من أنّ: «ذكر الله حسن على كل حال». 

() لاحتمال زيادة القيام حينئذ عمداً. ولكن فيه أنّ مثل هذا القيام ليس 
جزءاً صلاتياً حتّى تتحقّق به الزيادة لأنّ القيام الصلاتئّ ما كان في ضمن قراءة أو 
ذكرء والمفروض أنه فارغ عنهاء بل هو شيء مباح لا بأس بزيادته ونقيصته. 
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(مسألة :)١9‏ لوكان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك 
بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى 617 وإن كان أحوط677 إذا لم يدخل 
في الواتيع: 


(87) لعدم دليل على كونهما شرطأ في صحة القراءة وغاية ما يستفاد من 
أدلة وجوبهما كونها واجباً ذكرياء بل هو شيء مباح مستقلاً في حال القراءة, 
فيسقط الوجوب مع النسيان وتصح الصلاة. 

ويدل عليه مضافاً إلى حديث «لا تعاد» ‏ صحيح زرارة عن أَبِي جعفر 
(عليه السلام): «في رجل جهر فيما لا .ينبغي الجهار فيه. وأخفى فيما لا ينبغي 
الإخفاء فيه فقال (عليه السلام): اىّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه 
الإعادة. فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شىء عليه وقد تمّت 
صلاته»7". ْ 

وإطلاقه يشمل ما إذا تذكر في أثناء الآية أو بعد تمامها أو بعد الفراغ من 
أصل القراءة كما أَنّ إطلاق قوله (عليه السلام) «لا يدري» يشمل القاصرالمقصّر 
والملتفت وغيره. 

(80) لا وجه لهذا الاحتياط في مقابل ما تقدّم من إطلاق الصحيح إلا إذا 
كانت الإعادة بعنوان القربة المطلقة ومطلق القرآنية فلا بأس به حينئذ. 

فروع -الأول: لو نسى بعض المندوبات ودخل في الواجب 5 لو نسي 
الاستعاذة ودخل في القراءة - يصح الرجوع واستدراكه رجاء. وأمّا بقصد 
الوجوب. فيشكل ذلك. 

(الثاني): لو كان في التشهّد ‏ مثلاً - وعلم إجمالاً بأنْه إما ترك السورة 
نسياناً أو نسي الصلوات من التشهد يأتي بالصلوات. لأنّ الشك فيها في المحل, 
ولا شيء عليه بالنسبة إلى الشك في نسيان السورة: لآله عد المعل. 

(الثالث): لو كان خارجاً عن النسيان المتعارف. فالظاهر انصراف الأدلة 


3 الوسائل:باك::ة؟ مق آنوات القراء#فن العلا هديك ١‏ 


(فصل في الشك) 


وهو إما في أصل الصّلاة وأنّه هل أتى بها أم لاء وإما في شرائطها. وإما 
فى اجزائهاء وإما في ركعاتها. 

(مسألة 5): إذا شك في أنه هل صَلَى أم لا؟ فإن كان بعد مضىّ 
الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلَى )١(‏ سواء كان الشك في صلاة 


(فصل فى الشك) 

)١(‏ عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت -في الصلاة مما أرسل إرسال 
المسلّمات الفقهية وتسمّى بقاعدة«عدم اعتبار الشك بعد الوقت, قال في الجواهر 
في قضاء الصلاة: «و ما شك فيه. فالأصل براءة الذمّة منه خصوصاً في مثل الصلاة 
التي قد ثبت عدم الالتفات إلى الشك فيها خارج وقتها»و يشهد له العرف أيضاً 
فإذا كان عمل واجباً فى وقت معيّن فمضى وقته ثم شك في إتسيان ذلك العمل 
الظاهر أنّ المتعارف لا يعتنون بهذا الشك إلا مع القرينة على عدم الإتيان به. 

ويدل عليه قول أبي جعفراعليه السلام) في صحيح زرارة: «متى استيقنت 
أو شككت في وقت فريضة أَنّك لم تصلّهاء أو في وقت فوتها أَنّك لم تصلها 
صلّيتها. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك 
من شك حتى نستيقن, فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت»1'". إِنّما 
الكلام في أَنّه موافق للقاعدة حنّى يجري في جميع الموقتات, أو مخالف لها حتّى 
يقتصر فيه على خصوص الصلاة لا يبعد أن يقال: إِنّ الإتيان مقتضى ظاهر حال 


()الوسائل باب :٠ه‏ من أبواب المواقيت حديث:١.‏ 
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واحدة أو فى صلاتين7). وإن كان فى الوقت وجب الإتيان بهما كان 
شك في أنه صلَى صلاة الصبح أم لا؛ أو هل صلى الظهرين أم لا؟ أو 
هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا(". ولو علم أنه صلى 
العصر ولم يدر أنه صلَّى الظهر أم لا . فيحتمل جواز البناءً على اله 


العامل الملتزم بعمل في وقت خاصء فظاهر الحال يقتضي الاإتيان إل مع القرينة 
على الخلاف. 

ويمكن أن يقال أيضا: إنّ عدم الاعتبار في الصلاة ‏ التي هي أهمٌ الواجبات 
الإلهية - يستلزم عدم الاعتبار في غيرها من الواجبات الشرعية الموقتة بالأولى. 
و لكن اعتبار ظاهر الحال مطلقاً أول الكلام, والأولوية غير معتبرة في المقام, لأنّ 
الصلاة أهمٌ الواجبات ابتلاء لعامة الناس, فينبغي التسهيل فيها من كل جهة بخلاف 
سائر الواجبات,. إلا أن يُتمسّك بما أشرنا إليه من أن العرف لا يعتنون بمثل هذا 
الشك في أعمالهم الموقتة. والرواية وردت موافقة لهذا الأمر الارتكازي. 

(؟) لظهور الإطلاق وهل يشمل ما إذا كان في أَيّام أوشهور أو سنين -كما 
إذا شكّ في أواخر العمر أنه هل صلّى أوائل بلوغه شهرا أو سنة أو أقلّ أو أكثر؟ 
وجهان: من الجمود على الإطلاق. ومن صحة الانصراف. ولكن الانصراف بدوئ, 
فالإطلاق محكم. 

(؟) لإطلاق أدلّة وجوبهاء ولقاعدة الاشتغال. وما تقدّم من صدر صحيح 
زرارة. 

(4) استدل على جواز البناءً على إتيان الظهر تارة: بقول أبي جعفر (عليه 
السلام) في خبر حريزا'! في حديث ‏ «فإنٌ شك في الظهر فيما بينه وبين 
أن يصلّى العصر قضاهاء وإن دخله الشك بعد أن يصلَّي العصر فقد مضت. إلا 
أن يستيقن, لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهرء فلا يدع الحائل لما كان من 


(10) الوفيائل بال بن ابوات المواقيع عدوت 


الشلك 
- خض 


الشك إلا بيقين» فيكون قوله (عليه السلام) فيه مفسّراً لما م من قوله (عليه 
السلام) فى صحيح زرارة ويفسر الحائل بأنْه أعمّ من أن يكون خروج الوقت أو 
الدخول في صلاة العصر. 

ونوقش فيه: بقصور السندء وعدم العامل به. ويرد الأول بأَنّه معتبر, 
والثانى بأنّه ليس من الأعراض الموهن. 

وأخرى: بقاعدة التجاوز. 

ونوقش فيها أولةً: بأنه لا مجرى لهاء لأنّ الترتيب شرط التفاتي: ومسع 
النسيان لا ترتيب في البين» فلا موضوع للتجاوز حينئذٍ حتى تجري القاعدة. 

ويرد: بأنّه لا ريب في اعتبار الترتيب في الجملة وكونه مجعولا شرعياً 
أولاً. كما في تمام الأجزاء الصلاتية التي تجري فيها قاعدة التجاوز. وموضوع 
جريانها ما هو المجعول أولاً بلحاظ طبع الصلاة من الشرائط والأجزاءء لا بحسب 
الطوارئ من النسيان وغيره. وإلاً فلا يبقى مجال لجريانها في مثل ما إذا شك في 
القرااة يف اكول اذ الركوع -مثلاً ‏ أن جزئية القراءة ذكرية لا واقعية, وحيث 
إِنَّ الترتيب بين الظهرين مجعول شرعي أولىّء فيثبت مجراها بحسب هذا الجعل 
وإن لم يكن مجرى لها بحسب ما جعل ثانياً في حال النسيان. بل جميع القواعد 
التي تعرض الصلاة | نْما تعرضها في عرض واحد بلحاظ مجعولاتها الأولية. 

وثانياً: بأنّ الترتيب بين تمام أجزاء صلاة العصر مع صلاة الظهر - سواء 
كانت قبل عروض الشك أم بعدها تثبت الصحة للأجزاء السابقة على الشك ولا 
يكفى ذلك فى إحراز صحة الأجزاء اللاحقة. 

٠‏ ويرة بأد مقنضى كون هذه القواعد تسهيلية امتثانية: وواردة لتضصحيح الضلاة 
ها متكفلة لصحتها مطلقاً إلا مع قرينة معتبرة على الخلاف. ويهذا يغاب اها 
عمًا يتوهم من ها تقتضي صحة الأجزاء السابقة, أَنّا وقوع الأجزاء اللاحقة فلا. 

وثالثاً: بأنّها تجري في الأجزاء ونحوها ممّا تكون لها مطلوبية غيرية وأما 
في مثل صلاة الظهر في المقام التي لها وجوب نفسيّ مستقل فلا تجري. لا أقل من 
الشك فيه. فلا يصمح التسنك بعمومها. لآنه من المسك بالعام في الشبهة 
التسداقية ...و العوان: أن عبلاة الظهر لياتحهة مقكمنة أيضا بالنسبة: إلى المصره 
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لكن الأحوط الإتيان بهال. بل لا يخلو عن قوّة(1, بل وكذلك 
لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعام أنه أتى بها وشك 
في أنه أتى بالظهر أيضاً أم لا. فإِنّ الأحوط الاتيان بها(" وإن كان 
احتمال البناءً على الإتيان بها وإجزاء حكم الشك بعد مضىّ الوقت هنا 
أقوى من السابق (8. 

وكذا المغرب بالنسبة إلى العشاء. فالأقسام ثلاثة: واجب مستقل محض لا ربط 
له بغيره. وغيريٌ محضء وما هو برزخ بينهما. وتجري القاعدة في 
الأولالأخيرة,لكنّه مع ذلك كله مشكل. 

(6) قد ظهر وجهه الاحتياط مما تقدّم. 

(1) لما مد من إمكان المناقشة فيما استدل به على الصحة. هذا إذا كان 
الشك بعد العلم بإتيان العصر, وأما إن كان في أثنائه فقد تقدّم حكمه في إمسألة 
٠‏ من (فصل الأوقات). 

(/0) وجه الاحتياط هنا عين ما تقدم في سابقة, فلا وجه للتكرار. 

(8) هذه المسألة مبنية على أنّ المراد بالاختصاص الذاتي من كل حيثئية 
وجهة بحيث يكون مقدار أربع ركعات إلى المغرب بالنسبة إلى صلاة الظهر كما 
بعد المغرب بالنسبة إليها ‏ سواء كانت الذمة مشغولة بصلاة العصر أم لا أو أن 
المراد بالاختصاص هو الاختصاص الفعليئّ يعنى: أن من اشتغلت ذمّته بصلاة 
الفصر :ولق .من الوقات أريعركفات الى المدرب وض ايه صرق هد | الوقت فى 
العصر مع اشتراك ذات الوقت بين الظهرين. فعلى الأول يكون الشك في الظهر بعد 
الوقت ولا اعتبار به بخلاف الثانى. 

وقد هافن عبحت الأرقات قضور الادللاغن إئنات الأال: قمقتكى قاعدة 
الاشتغال وجوب الإنيان بالظهر حينئذٍ إلا إذا قلنا بما تقدم من قول أبي 
جعفر(عليه السلام) في خبر حريز«العصر حائل)1١‏ أو قلنا بجريان قاعدة 


.1١7 تقدم فى صفحة‎ )١( 


إذا شك في اتيان الظهر و بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر 22 
نعم. لو بقى من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان 
بها أو شكٌ فيه وكان شاكاً فى الإتيان بالظهر )١(‏ وجب الإتيان 
بالعصر("7. ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر!١١)‏ لكن 
الأحوط قضاء الظهر أيضا. 
(مسألة 7): إذا شك فى فعل الصّلاة وقد بقى من الوقت مقدار 
ركعة ‏ فهل ينزل منزلة تمام الوقت أم لا؟ وجسهان: أقواهما الأول290. 


التجاوز بالنسبة إلى الظهر وتقدم ما يتعلق بهما. 

(9) لا فرق بين هذين الفرعين وما سبق من حيث المبنىء لأنّْه بناءٌ على 
الاختصاص الذاتي يكون الشك بالنسبة إلى الظهر من الشك بعد الوقت في الفروع 
الثلاثئة. وبناءً على الفعلى واشتراك ذات الوقت للصلاتين يكون من الشك في 
الوقت فيها. نعم. خبر حريزء وقاعدة التجاوز. يختص بالأول لعدم موضوع لهما 
في الأخيرين. 

)٠١(‏ لفعلية تكليفه بها على كل تقدير. 

)1١1(‏ بناءً على أنّ المراد بالاختصاص هو الاختصاص الذاتي يكون من الشك 
بعد الوقت, وأما إن كان المراد الاختصاص الفعلىٌ فالوقت مشترك فلا يكون من 
الشك بعد الوقت بالنسبة إليه. فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الظهر في الفروع 
الثلائة إلا إذا تع خبر حريزء وقاعدة التجاوز. ومنه يظهر وجه الاحتياط. 

)1١(‏ هذا الفرع مبنيّ على أنّ التنزيل في قوله (عليه السلام): «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»7١)‏ بلحاظ تمام الآثار مطلقاً إلّما خرج بالدليل؛ أو 
بلحاظ أظهر الآثار, أو بلحاظ ما دلّ عليه الدليل بالخصوص من إجماع أو غيره. 
فعلى الأولين يكون بمنزلة تمام الوقت بخلاف الأخير. والمنساق من التنزيلات 
الشرعية عرفاً هو الأول. والمتيقن منها هو الثاني. والأخير هو المتعارف منها كما لا 


)١(‏ راجع ج: قافن هذا الكقاب ففحة يوون الوسائل باك من أبزات المواقيت: 
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أما لو بقي أقل من ذلك. فالأقوى كونه بمنزلة الخروج!١3).‏ 

(مسألة "): لو ظنيّ فعل الصّلاة فالظاهر أن حكمه حكم 
الشكث ١2!‏ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا لو ظنٌّ عدم 
فعلها. 

(مسألة 5): إذا شك فى بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم 
البقاء(006), ْ 

(مسألة 5): لو شك فى أثناء صلاة العصر فى أنّه صلَّى الظهر أم 
لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتسيان بهالا ', وإن 


يخفى, لكنه حينئذ بصير جزء الدليل لا تمامه وهو خلاف ظاهره. 

(1) إن أريد به الخروج تكوبناء فهو خلاف الوجدان. وإن أريد به الخروج 
من فعلية الأمر بالأداء فهو مسلّم. ولكن كون ذلك موجباً لسقوط الأمر بالقضاء 
أول الكلام. لإمكان دعوى وجود الملاك فى الأداء وإن لم يكن الأمر به فعلياً كما 
في النائم. 

)١5(‏ لأنّ المراد من الشك في الروايات وكلمات الفقهاء خلاف العلم 
والحجة المعتبرة. فيشمل الظنّ غير المعتبر أيضأ. نعم. في اصطلاح المنطق 
والحكمة يكون مقابلاً للظنٌ مطلقاً. كما أنه فى عدد الركعات يكون كذلك أيضاً - 
أي: مطابقاً لاصطلاحهما لما يأتى من اعتبار الظنٌ فيها. 

)١6(‏ لأصالة بقاء الوقتء وقاعدة الاشتغال. وأما استصحاب بقاء وقت 
الفريضة, فإن أريد به إثبات وجوب إتيانها فى زمان الشك. فلا إشكال فيه.إن أريد 
به إثبات كون زمان الشك وقت الفريضة, فقد يقال: إِنّه مثبت. ولكن يمكن أن 
يقال: إن المراد بوقت الفريضة أي وجوب إتيانهاء فلا يكون مثبتاً حينئذ. 

(11) لكونه من الشك بعد خروج الوقت بناءٌ على الاختصاص الذاتي, 
وأما بناءً على الاختصاص الفعلي والاشتراك الذاتى, فيشكّل جريان قاعدة الشك 
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كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناءً على عدم الإتيان 
ه07 

(مسألة 5): إذا علم أنه صلّى إحدى الصّلاتين من الظهر أو العصر ولم 
يدر المعيّن منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة[14, سواء كان 
فى الوقت أو فى خارجه(1١).‏ 

نعم, لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناءً على أن 
ما أتى به هو الظهر(*') فينوي فيما يأتى به العصر. ولو علم أنه صلَى 


بعد الوقت, وقد تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل ما يظهر منه حكم هذا 
الفرع, كما تقدّم في 1 مسألة ]٠١‏ من (فصل الأوقات) عين هذا الفرع فراجع. 

)١0(‏ لقاعدة الاشتغال بناءٌ على عدم شمول ما تقدم من قول ابي 
جعفر(عليه السلام) في خبر حريز: الأ العصر حائل». وقاعدة التجاوز للمقام. 
وكذا قاعدة الفراغ بناءٌ على صحة جريانها في الأثناء بلحاظ الأجزاء السابقة, 
لإطلاق دليلهاء وكونها متحدة مع قاعدة التجاوز من حيث الدليل كما هو ظاهر 
قوله (عليه السلام): «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» 0 وال فلا 
مجرى لقاعدة الاشتغال, لكونها محكومة بقاعدتي التجاوز والفراغ. وخبر حريز 
المتقدم. 

(16) لأنّ المأتئّ به إن كان ظهرا يقع هذا عصراًء وإن كان بالعكس 
فبالعكسء والترتيب شرط ذكريّ فيحصل العلم بالفراغ لا محالة. هذا مع ظهور 
الإجماع على الإجزاء حينئل. 

(19) لما مر في سابقة, مضافاً إلى النص الوارد في الفائتة المرددة!". 

)٠١(‏ بناءً على جريان قاعدة الشك بعد الوقت فيهاء لكن يشكل جريانها 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:”. 
(1) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات. 
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إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتسيان دهنا"سسواء 
كان في الوقت أو في خار 0 وهنا أيضاً لوكان في وقت 
الأختضاض بالعقاء نك على أن نا أتى ياهو المقرب .وان الباقى هو 
العشاء فنذن 

(مسالة 007 إذا شك في الصّلاة في أثناء الوقت ونسى الاتيان 
بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت(2". وكذا إذا شكّ واعتقد 
أنه خارج الوقت ثم تبيّن أن شكه كان في أثناء الوة قت (18), وأما إذا شك 
واعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثم تبيّن أنّ شكّه كان 


في المقام أولاً: بأَنّه يحتمل أن يكون المأتيّ بها عصرأً فيكون الوقت حينئذٍ للظهر, 
ويصير التمسك بالقاعدة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. وثانياً: يحتمل أن 
يكون المراد بخروج الوقت الذي لا اعتبار به بالشك بعده هو الخروج تكوينا. 
وحينئزٍ فإن قلنا بالاختصاص الذاتي يكون من الخروج التكوينيءإن قلنا 
بالاختصاص الفعلىٌء فلا يكون كذلكء وأصالة عدم الإتيان بالعصر لا تنثبت 
الاختصاص الذاتى غايتها الاختصاص الفعلى وهو لا ينافى قضاء الظهر لقاعدة 
الاشتغال. فالأحوط أن يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة كما في الوقت 
المشترك. 

)1١(‏ لأنه لا يحصل العلم بالفراغ إلا بذلك. فيجب الجمع بينهماء لقاعدة 
الاشتغال. 

(؟1) لجريان قاعدة الاشتغال في كل منهما. 

(1) يجري ما تقدم في الظهرين هنا أيضاً من غير فرقء فيأتي 
بالعشاءيقضى المغرب على الأحوط. 

(؟) لقاعدة الاشتغال ولا تجري فى المقام قاعدة الشك بعد الوقت 
لاختصاصها بالشك الحادث بعد الوقت فلا يشمل ما حدث في الوقت وبقي إلى 
مأ بعده. ْ 

)١0(‏ لأنّ المدار على الواقع دون الاعتقاد خصوصاً مع تبيّن الخلاف. 


أقسام الشك في شرائط الصلاة 322 
خارج الوقت فليس عليه القضاء(١).‏ 

(مسألة 8): حكم كثير الشك في الإتيان بالصّلاة وعدمه حكم غيره 
فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. وأما الوسواسي. فالظاهر أنه 
يبني على الإتيان وإن كان في الوقت("". 

(مسألة 8): إذا شى في بعض شرائط الصّلاة . فإما أن يكون 
قبل الشروع فيها . أو في أثنائها . أو بعد الفراع منها فإن كان قبل 
الشروع فلا بدٌ من إحراز ذلك الشرط 957 ولو بالاستصحاب ونحوه من 
الأصول17', وكذا إذا كان في الأثناء('", وإن كان بعد الفراغ منها 


(17) لحدوث الشك في الواقع بعد الوقت والمدار على الواقع دون الاعتقاد 
كما مرٌ. 

(70) لشمول ما دل على وجوب الاعتناء بالشك فى الوقتء وما دل على 
عدم الاعتناء بالشك في خارجه له أيضاًء واحتمال الانصراف بدويّ ساقطء وما 
ورد من«عدم الاعتناء لكثير الشكء وأنّه من إطاعة الشيطان»!'' ظاهر. بل نص 
في الشك الحاصل في أثناء الصلاة, لصحيح زرارة وأبي بصيرا" لا ما كان في 
أصل الإتيان, فما عن بعض من شموله للمقام خلاف المنساق من ظاهره. ويأتي 

في (فصل الشكوك التي لا اعتباز بها) بعض الكلام. 

وأما لزوم البناءً بالنسبة إلى الوسواسي, كللعرية قيب الأدر وا 

وإجماعاً. 

)١8(‏ لقاعدة الاشتغال الدالة على لزوم الإحراز. 

)١9(‏ كأصالة الصحة. وأصالة الاباحة فى الشبهات الموضوعية, وأصالة 
البراءة في الشبهات الحكمية. ْ 

٠ .‏ لوجوب كون المأتىّ به مطابقاً للوظيفة الشرعية حدوئاً وبقاءً. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: "١‏ وغيره. 
0 ما 0 "١‏ وغيره. 
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حكم بصحتها(١‏ ' وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى7" وقد مرّ التفصيل 
فى مطاوي الأبحاث السابقة 


(71) لقاعدة الفراغ المعتبرة نضّاً وإجماعاً كما سيأتى. 

(9؟”) لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل حاكم عليها علبياء وكاعدة الفراغ إِنْما 
تصحّح ما مضى دون ن ما يأتي. 

ثم إِنّهِ لا بأس بالإشارة إلى قاعدة التجاوز والفراغ. وسائر القواعد 
التسهيلية حسب ما يقتضيه المقام, ولا بد أولاً من بيان أمور كلية جارية في جميع 
تلك القواعدء ثم التععردّض لكل واحدة منها بالخصوص: 

الأول: يدور فقه الامامية. بل المسلمين على الأمارات. والقواعد 
والأصول المعتبرة, والأولى حجة ظاهرية في ظرف استتار الواقع, وتقع في طريق 
الاستنباط, والثانية أحكام فقهية كلية يشترك فيها الفقيه والعامي إلا أنّ العامىّ 
لقصوره عن تطبيقها على الصغريات لا يليق بالتطبيق. ولكن أصل ا الكلّي 

مشترك بينهماء وكذا الأخيرة فإنّ مضامينها بأنفسها أحكام شرعية لا أن تكون 

واسطة في استنباط حكم شرعى. 

والجامع بين الأخيرين عدم وقوعهما في طريق الاستنباط ولذا لا تعدّان 
من مسائل علم الأصول بخلاف الأولى حيث إِنّ المناط في كون المسألة أصولية 
صحة وقوعها في طريق الاستنباط وكبرى للصغريات الجزئية حستى يستنتج 
النتيجة الفقهية. 

هذا هو المشهور بين الأصوليين وتبعهم مشايخنا الأعلام (قدس 
سرهم)ءلكن تعرّضنا للخدشة فيه في كتابنا في الأصولء وأئبتنا أن المدار في كون 
المسألة أصولية صحة وقوعها في طريق الاعتذار للحكم الكلّي عند الشارع. 
فيقال: هذا مما قامت عليه البراءة النقلية أو العقلية, وكلما قامت عليه البراءة 
يصح الاعتذار به لدى الشارعء فهذا مما يصح الاعتذار به لدى الشارع. وكذا 
بالنسبة إلى القواعد الفقهية. فالأخيرين كالأولى من المسائل الأصولية 
أيضاً التفصيل مذكور في الأصولء فراجع كتابنا (تهذيب الأصول) ان شئت 


ما يتعلق بقاعدة التجاوز 0 

الثاني: الأمارات معتبرة لحكمة غلبة الكشف عن الواقع والتسهيل والتيسير 
ولو في صورة إمكان الوصول إليه. ولا كشف في الأخيرين. بل هما نفس 
الأحكام الظاهرية قد تصادف الواقع وقد تخالفه. ويصح الاعتذار بهما في كلتا 
الحالتين, وكل منهما مقدمة على الأصول. وقد يقع التعارض بين الأمارة والقاعدة 
فيؤخذ بالأرجح منهما. ويأتي التفصيل في المقامات المناسبة إن شاء الله تعالى. 

الثالث: يصح أن يسمّى الأصل قاعدة وبالعكس, لأنّ مفاد كل منهما إِنْما 
هو الحكم الشرعيّ ولا مشاحة في الاصطلاحء فيصح أن يقال: أصالة الصحة: أو 
يقال: قاعدة الصحة, والقواعد مقدمة على الأصول العامة الأربعة سواء سمّيت 
أصلاً أم قاعدة. وكانت الكليات تسمّى في عصر الأئمة (عليهم السلام) أصلاً 
ويشهد له قوله (عليه السلام): «إِنْما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن 
تفوّعوا»١)‏ وفي بعض الأخبار: «قلت له (عليه السلام): «هذا أصل؟ قال (عليه 
السلام): نعم»! '. 

الرابع: عن جمع من الأصوليين أنّ لوازم الأمارات حجة بخلاف الأصول 
أما الأول: فلأنٌ الحجة على الشىء حجة على لوازمه عرفاً. وأما الأخيران فلأنّه 
ليس مفادهما إلا نفس الحكم الشرعيّ من حيث هوء ومقتضي الأصل عدم اعتبار 
لوازمه وملزوماته. وهذه الكلية.إلتى قالوها لا دليل عليها من عقل أو نقل, 
فالمناط كله على الاستفادة العرفية والأفهام المحاورية. فكل أصل كان اعتباره 
فى مفاده المطابقي اعتباراً له فى لوازمه العرفية تعتبر لوازمه أيضاً وكذا الأمارة. 
وكل أصل أو أمارة لا يكون كذلك لا اعتبار بلوازمها مطلقاً. هذا والتفصيل يطلب 
من الأصول. 

الخامس: لا ريب في تقدم الأمارات والقواعد على الأصول ‏ حكمية كانت 
أو موضوعية - والسّر فيه أنّ اعتبار الأمارات والقواعد لحكمة الكشف عن الواقع, 
بخلاف اعتبار الأصول فإنّ اعتبارها إِنْما هو في ظرف الجهل المحضء نعم بعض 


() الوسائل باب افق ابوات صفات القاظى ديت 01 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 
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الأصول برزخ بين الأمارة المحضة والأصل المحض كالاستصحاب مثلاً. 
ثم إنّ هذه القواعد لم تكن تذكر مستقلة في تأليف. بل لم تكن معنونة 
بصورة مستقلة, وإِنّما كانت تذكر في المجامع الحديثية والفقهية الأخبار التي 
يمكن أن يستفاد منها تلك القواعد. وإِنّما حدث التأليف المستقل فيها لدى 
المتأخرينء وقد فصل القول فيها مع أنها لا تحتاج إلى التفصيل. ونحن نتعرض 
لجملة منها بما يقتضيه المجال مع تلخيص المقال ومن الله العصمة وعليه 
الاتكال. 
(قاعدة التجاوز والفراغ) والبحث فيهما من جهات: 
الأولى: قد ورد في اعتبارهما جملة من النصوص, ذه محيعة تعد 
بن مسلم: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ 
من الصلاة. قال (عليه السلام): يمضي على صلاته ولا يعيد»!١'‏ وصحيحة الآخر 
عنه (عليه السلام): «في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال (عليه 
السلام): «(لا يعيد ول" شيء عليه»!") وصحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام): 
«كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك -فامض ولا تعد»' '" وموئقته: 
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): يقول: كل ما مضى من صلاتك وطهورك 
فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه»!؟) وموئثقته الأخرى عن أبي جسعفر 
(عليه السلام): لأكل ماش ككت فد يما قن نضى فايظة كينا هون" وفي 
محيحة لاخر غره أي عبد لله (عليه السلام): «إذا شك الرجل بعد ما صلَّى فلم 
2 ثلاثا صلى أم أيعاة وكا يتنه سين الصف أن كان قد أن لم يعد الصلاة, 
وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»! '" وموئق أبن أبى يعفور: :«انئّما 
الشك إذا كنت فى شيء لم تتجزه»7". 1 


10 لوس ريات : 7غ من أبواب الوضوء حديث 0. 
)١(‏ الوسائل ياب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ا 
(") الوسائل ياب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ؟7. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوضوء حديث:1: 
(0) الوسائل باب: "" من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 
)١(‏ الوسائل باب: : 77 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: من وات الوضوم ند وق 1 
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ولآوبيةفى اعشبا هذه :الأحبان:واعتهاه الأميحاب عليها قذيما ونخل ينا 
ويدل على اعتيارها في الجملة إجماع الإمامية. 

وإِنّما الكلام في أَنْهما من القواعد التعبّديّة المؤسسة من قبل الشارع, أو من 
الأمور العقلائية التى قرّرها تسهيلاً على العباد!!او الظاهر هو الأخير. لكونهما من 
صغريات أصالة عدم السهو والغفلة فى العامل المختار المجبولة عليها الفطرة فى 
جميع الأعصار اعتنى بها الشارع في الصلاة امتناناً على الأمة وتيسيراً عليهم. - 

إن قيل: فعلى هذا لا بد وأن تجري في جميع الموارد من العبادات 
والمعاملات من دون اختصاص بالصلاة. 

يقال: لم يجر بناءً من العقلاء على إجراء أصالة عدم السهو والغفلة مطلقاً 
في جميع الأمور فلا بدّ من الاقتصار على المتيقن من مورد بنائهم. كما لو كان 
شخص مديونا لآخر إلى مدة معينة وبعد انقضاء المدة شك فى أنه سها عن 
الإعطاء أم لا؟, ليس بناءً العقلاء على الحكم بفراغ الذمة, لأصالة عدم السهو 
والغفلة, وكذا لو شك عامل مشغول بعمل متدرج الوجود وبعد الدخول في الجزء 
اللاحق شك في أنه هل أتى بما سبقه أم لا؟ لم يستقر البناءً على عدم التفحص 
لأصالة عدم السهو والغفلة, إلى غير ذلك من الموارد. فهي معتبرة فيما اتفق عليه 
بناؤهم وآراؤهم, وفي مورد الشك لا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى, ولا ثمرة 
عملية في هذا النزاع بعد الشك في تعميم بناءً العقلاء. وعدم استفادة التعميم من 
الأدلة الشرعية. 

الثانية: أَنْهما قاعدتان مستقلّتان أو قاعدة واحدة يعمل بأحدهما في أثناء 
العمل, وبالأخرى بعد الفراغ منه. ويصح إعمال التجاوز بعد الفراغ والفراغ في 
الأثناء أيضاً. الحق هو الأخير, لأنْه إما بناءً على أَنّْهما من صغريات أصالة عدم 
السهو والنسيان فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى البيان. وأما بناءً على التعبدية 
المحضة فالجامع القريب العرفي ثبوتاً وإثباتاً إنْما هو الشك في انطباق المأتىّ به 
على المأمور به. والشك في فراغ الذمة عما اشتغلت به. سواء كان ذلك في الأثناء 
م يعد الفراغ, ومع وجود هذا الجامع القريب لا وجه جعليم قاعدتين مستقلتين. 

ونوهم: 9 مورد قاعدة التجاوز إِنْما هو الشك في اصل الوجود. ومورد 


قاعدة الفراغ إِنْما هو الشك في صحة الموجود ولا جامع بين مفاد كان التامة 
والناقصة فلا وجه لجعلهما قاعدة واحدة. 

فاسد: لأنّه تبعيد للمسافة واعوجاج للسبيل من غير دليل. أما أولا: 
فلوجود الجامع بين مفاد كان التامة وكان الناقصة, وهو الشيئية المطلقة التى تعم 
جميع الموجودات من الممكن والواجب. وأما ثانياً: فلأنه قياس بين التكوينيات 
الحقيقة الخارجية والاعتباريات العرفية الشرعية التى تدور مدار صحة الاعتبار 
أن تجو انكام عرد فالعانيم الأرسب هنا ذكرناه موود و لفرت بايد ماهد 
فهما قاعدة واحدة. 

وكذا ما عن بعض مشايخنا من أنّ مورد الشك في قاعدة التجاوز جزء 
المركب, وفي قاعدة الفراغ تمامه وأنْه .يلزم التناقض في الدليل فإِنّ قوله (عليه 
السلام): «إِنْما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»' '' لو عمٌ الجزء والكل فلو شك 
المصلّي في الحمد وهو في الركوع قد تجاوز محله مع أنه باعتبار الشك في 
اصل الصلاة لم يتجاوز مخدوش: 

أما الأول: فلأنّ متعلق الشك في كل منهما نفس تفريغ الذمة وهو واحد 
بلا إشكال. وأماالثاني: فهو غريب جداأً لتقوم التناقض بوحدة الموضوع. وهنا 
متعدد اعتبارا وحيثية. بل وحقيقة ايضاء فلا وجه لتوهم التناقض في مثل هذه 
الأمور الاعتبارية التي يصح اعتبارها بطرق شتّى. مع أَنّه لا يترتب على الوحدة 
والتعدد ثمرة مهمة لا علمية ولا عملية, إلأأما قيل في موارد وكلها مخدوشة: 

منها: اعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة التجاوز, ويأتي ما يتعلق 
به.على فرض اعتبار ذلك في مورد قاعدة التجاوز, فلا بأأس بأن يعتبر في بعض 
يعتاديق قاذة واحدة خضوصية زائذة لترودة خارجية سن نات تعدة الذال 
والمدلول. 

ومنها: أن قاعدة الفراغ تجري في الوضوء بخلاف التجاوز: وفيه: أَنْه لا 
ربط لذلك بالوحدة والتعدد وإِنْما هو تخصيص لأصل هذه القاعدة في أثناء الوضوء 


اومان راي من ابذاك النقوه خية نت 
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لدليل خارجي., وكم من قواعد كلية خصصت بدليل خاص. 

ومنها: أنّ قاعدة الفراغ تجري في الشك في الشرطية أيضاً بخلاف قاعدة 
التجاوزء فاختلفوا فى جريانها فيه. 

و فيه أولاً: أنْه لاكلية لعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشك في 
الشرطية في الأثناء على ما يأتي تفصيله. 

وثانياً: اعد جريانها من المتصيمن ل( اللخصيصن: كما أَنّ قاعدة الفراغ 
تجري في الشك في الطهارة بالنسبة إلى صلاة الظهر. ولكن يجب استتئناف 
الطهارة لصلاة النتصر مع ذلك. 

الثالثة: هل يعتبر الدخول في الغير في مورد قاعدة التجاوز أم لا. فلا أثر 
للشك بعد عروضه ولو لم يدخل في الغير؟ والبحث فيه تارة بحسب الأصل, 
وأخرى بحسب الاعتبار, وثالثة بحسب الأخبار. ورابعة بحسب كلمات 
الأصضحات: 

أما الأولى: فمقتضى أصالة عدم السهو والغفلة وبقاء الإرادة الارتكازية 
النفسانية للمركب عدم اعتبار الدخول في الغير. ومنه يظهر البحث عن الجهة 
الثانية أيضاً لأنّه بعد انطواء الأجزاء فى إرادة الكل إرادة لها وداعية إلى إتيانها, 
فمع كونها مرادة بهذا النحو وتوجّه النفس إلى إتيان الكل لا وجه لاعتبار الشك 
بعد ذلك سواء دخل ف فى الغير أم لا. 

وأما الجهة الثالثة: فمقتضى أصالة الاطلاق فى جملة من الأخبار عدم 
الاعتبار أيضاً كصحيح ابن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام): «تبني على اليقين 
وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها»!'! فإنّ إطلاق قوله(عليه السلام) «و تأخذ 
بالجزم» ينفي ترتيب الأثر على كل شك مطلقاً إلا إذا دل دليل معتبر على التقييد 
بشيء بالخصوص, وكصحيح ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «سألته 
عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده هل يعتد 
بتلك الركعة والسجدة؟ قال (عليه السلام): إذا شك فليمض في صلاته»' ' فَإِنٌ 


1 الوسائل بأب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:1.‎ 
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إطلاقه يشمل الدخول في الغير وعدمه. وكصحيح ا د ع 
السلام): «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»' 

هذه جملة من الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها عدم اعتبار الدخول في 
الغيرء ويشهد له ما ورد من أن هذا الشك من الشيطان ن كما .يأتي في موئق الفضل 
بن شاذان فلا بِدّ وأن يدافع معه بأيٌ وجه أمكن! ا 

و هناك جملة أخرى من الأخبار يمكن أن يستفاد منها اعتبار الدخول في 
الغير. كصحيح حريز عن زرارة قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «رجل شك في 
الأذان وقد دخل في الإقامة, قال (عليه السلام): : يمضي. . قلت: : رجل شك في 
الأذان والإقامة وقد كبر, قال (عليه السلام): : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير 
وقد قرأء قال (عليه السلام): : يمضي. . قلت: : شك في القراءة وقد ركع قال (عليه 
السلام): : يمضيء. قلت: : شك في الركوع وقد سجدء قال (عليه السلام): يمضي على 
صلاته, ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس 
بشيء»! " وموثقة حماد بن عثمان: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشك وأنا 
ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟. قال (عليه اعد امض» و ئق فضيل سن 
يسار: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أستتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال 
(عليه السلام): بلى قد ركعت فامض في صلائك. فإنْما ذلك من الشيطان»(0) 

نع إسفاعيل تن ميزه وقال أب جعفر (غليه اللتلاء): رشك فى ار كو يقي 
با اليم وإن اناك فى البعييرة يعد با ان اليش ال خب لل 0 منالنة 
اوه ودخل في غير ه فليمض عليه»!!! وصحيح محمد بن مسلم: «عن أبي 
جعفر (عليه السلام): في رجل شك بعد ما سجد أن لم يركع. فقال (عليه السلام): 
يطي اب ملك عت ارت وصحيح عبد الرحمن ابن أَبي عبد الله: : «قلت 
لأبي عبد الله (عليه 00 رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع, 
قال (عليه السلام): قد ركم»!". 





)١(‏ الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:". 
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 
() الوسائل باب: 71 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:١.‏ 
(5) الوسائل باب: ٠٠7‏ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 17 من أبواب الركوع حديث:” 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الركوع حديث:4. 
الوسائل باب: 17 من أبواب الركوع حديث:0. 
(8) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الركوع حديث 1 
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وأمثال هذه الأخبار مما ورد في أموزات الوطنوء! "١‏ ولكن يمكن المقاقفة 
في ذلك بأنَ ما ورد في الركوع غير خبر ابن جابر إنْما ورد ذلك في مورد فرض 
سؤال السائلء وقد ثبت أنّ المورد لا يكون مخصصا للحكمء خصوصاً مع إطلاق 
التعليل بقوله (عليه السلام): «إِنْما ذلك من الشيطان». وما نراه بالوجدان من أن 
مثل هذه الشكوك إِنْما هو من وساوس النفس التي هي من أقوى جنود الشيطان. 

و أما الأخبار التي لها ظهور في اعتبار الدخول في الغير فيحتمل أن يكون 
للدخول في الغير موضوعية خاصة في الحكم بالمضئّ. ويحتمل أن يكون اعتباره 
لأجل كشفه عن مضي المحل الشرعيّ فلا اعتبار بالشك حينئذٍ. ويحتمل أن يكون 
كاشفا عن بقاء الارادة الاجمالية الارتكازية بالنسبة إلى المركب وأجزائه 
وشرائطه فوجد المشكوك مستندا إلى تلك الإرادة فلا ينبغي أن يعتني بالشك, ومع 
وجود هذه الاحتمالات لا ترجيح لخصوص الاحتمال الأول. 

مضافاً إلى أنّ هذا الشك بطبعه إِنْما يحصل بعد الدخول فى الجزء اللاحق, 
إذ لو حصل في المحل لكان داعياً إلى الاستئناف بالفطرة مع أن كون الحكم 
تسهيليا امتنانياً يقتضي التيسير فيه مطلقاًء فالجزم باعتبار الدخول في الغير بنحو 
الموضوعية مشكل جدّاً. فيكفي مضيّ المحل فقط وهو حاصل بإرادة إتيان الغير 
دخل فيه أم لم يدخل. ْ ْ 

وأما الجهة الرابعة: فيظهر من كلماتهم التسالم على اعتبار الدخول في 
الغير. ولكن الظاهر بل المعلوم استناده إلى ما بين أيدينا من الأخبار فيشكل 
الاعتماد عليه. 

الرابعة: اختلف الفقهاء (قدس سرّهم) فى أنّ الغير ‏ على فرض اعتبار 
الاخول كيه هل عقيس أن كون مره الأجزاء المستقلّة, أو يكفي كونه من جزء 
الجزء أيضاًء أو يكفي كونه مقدمة الغير أيضاً كالهوىّ للركوع أو السجود _مثلاً -؟ 
فمن قائل بالأول جمودا على صدر صحيح زرارة؛ ومن قائل بالثاني جموداً على 
قوله (عليه السلام) في مقام بيان القاعدة الكلية: «إذا شككت في شيء من الوضوء 


0 الوسا نان الاين ابزات الوقوة: 
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ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» '. 

فإنّ لفظ غير متوغّل في الإبهام والإجمال. فيشمل الجميع ولا وجه لحمله 
على صدره. لفرض أنه في مقام الضابطة الكلية, ومورد السؤال لا يكون مخصصّاً 
لما سيق مساق القاعدة الكليّة. 

واستدل للأخير بما مر من صحيح عبد الرحمن حيث ذكر فيه الهويّ إلى 
السجود. فيكون مويّدا لاستفادة التعميم من لفظ الغير. مع إطلاق قوله (عليه 
السلام): «كلما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»عفإنّه أيضاً مطلق. وقد 
ورد لبيان القاعدة الكليّة ولا موجب لتقييده. وقد مر سقوط هذا البحث من أصله 
وكفاية مجراد مضيئ” المحل وبقاء الارادة الاجمالية الارتكازية. وبقاء هذه الارادة 
كني :نيد نيمات والاقصاح الها تكلفة الأصحاب وهة: اللخبا.ورات 
على طبق هذا الاستصحابء وهو مقدّم على أصالة عدم الإتيان. كما هو شأن كل 
استصحاب موضوعيٌ بالنسبة إلى كل أصل حكمئ. 

الخامسة: الفراغ عن الشيء تارة: واقعي حقيقي. وأخري: ظاهريٌّ 
شرعيٌ, وثالثة: اعتقاديٌ بحسب مرتكزات المتشرعة, ورابعة: بنائئٌ بحسب 
نظر العامل. والظاهر شمول الأدلّة للجميع, لأنّه أقرب إلى الامتنان وأبعد عن 
إطاعة الشيطان. والبحث عن اعتبار الدخول في الغير وعدمه تقدم في الأمر الرابع 
فلا وجه للإعادة, بل هنا أسهل, لإطلاق قوله (عليه السلام): «الرجل يشك يعد ما 
يتوضاً؟ قال (عليه السلام): هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك» فإنّ إطلاق 
صدره وذيله مما ل ربب في شموله لجميع الصور. 

وأمّا قول أبي جعفر(عليه السلام) في صحيح زرارة: «فإذا قمت من الوضوء 
وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو فى غيرهما فشككت في بعض 
ما سمي لامكا أوجس الله غليك فية وضوءه لا شيء عليك فيه»' ". 

فإنّه يحتمل في قوله (عليه السلام): «و قد صرت في حالة أخرى»الوجوه 


)١١‏ الوسائل نات اق ايؤافب الو ضوع نادف 
8 الرساتل جامة امن واي الوسوس سعديق: 37 


ما يتعلق بقاعدة التجاوز 2ث“ 


الثلاثة التى تقدّم ذكرهاء ولا قرينة فيه لاعتبار الدخول في الغير بنحو الموضوعيّة 
الصّرفة. 

السادسة: هل القاعدة تشمل التجاوز عن المحل العادي أيضاً؟ قولان 
يظهر عن جميع الأخير. 

وخلاصة ما قالوا في وجه ذلك: أنّ القاعدة شرعية, والأمثلة المذكورة في 
الأخبار أيضاً شرعية, فيرجع في غيره إلى أصالة عدم الإتيان. 

وفيه ‏ أولاً: ما تقدّم من عدم كونها تعبديّة, بل هي من صغريات أصالة 
عدم السهو والغفلة, وأصالة البقاء على الإرادة الارتكازية الأولية. 

وثانياً: إن لا وجه للرجوع إلى أصالة عدم الإنيان. يل المرجع أصالة بقاء 
الإرادة الإجمالية الارتكازية الثابتة حين الشروع في العمل المنبسطة على جميع 
الأجز اء وأجزائها ومقدماتها بنحو الجملة والإجمال وحين الشك في زوالها يرجع 
إلى اصالة بقائها. 

وثالثاً: أنّ ما ذكر في الأدلّة إِنْما هو من باب الغالب والمثال. فلا وجه 
للجمود والاختصاص به. نعم, مع الشك في صدق الأدلة الشرعية لا.يصح التمسك 
بها. لأنه حينئز من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. فيرجع إلى أصالة 
عدم الغفلة والسهو عمًا أراد. فإذا كان من عادته قراءة بعض الآيات بعد تمام 
الفاتحة قبل الشروع في السورة فدخل في السورة. وشك في أنه هل قرأ الآية 
الخاصة أم لا؟ تجري القاعدة بالنسبة إليها أيضاً إن كان مريداً لقراءتها حين 
الشروع في الصلاة بالارادة الإجمالية الارتكازية كسائر ما يقرأ في الصلاة من 
واجباتها ومندوياتها. : 

وأمّا ما يتوهم من أَنّه لو كان المحل العادي معتبرأ وجرت فيه القاعدة للزوم 
الحكم بالطهارة فيما إذا كانت عادته الوضوء بعد الحدث الأصغر والغسل بعد 
الأكبر مع لهم لا يقولون به. فلا وجه له لأنّ مورد قاعدة التجاوز والفراغ هو الشك 
في انطباق المأتئّ به على المامورية فقط ويتمحض الشك في ذلك. وفي المثال 
يكون الشك في صل الوجود لا في انطباق المأتيّ به على المامووقة: 

إن قيل: إن في فاعدة التجاوز يكون الشك في أصل الوجود فتجري فيه 
القاعدة, فليكن المقام أيضاًكذلك. 
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يقال: إنّ في مورد التجاوز أيضاً يكون الشك في انطباق مجموع المأتيّ به 
على المأمور به. ولا يلاحظ خصوص المشكوك من حيث هو لأنّه تبع للكل 
فالمناط ملاكا وخطابا وانطباقا على المأمور به إِنْما هو على الكل. 

السابعة: لا ريب فى جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى شرائط الأجزاء 
كالجهر والاخفات والموالاة وأداء الكلمات على الطريقة المعتيرة: للعموم 
والإطلاق. وظهور الاتفاق. ولكن في جريانها بالنسبة إلى الطهارة والاستقبال 
والستر ونحوها ممّا هو شرط للصلاة كلام. 

فعن جمع من الفقهاء (قدّس سرّهم) منهم صاحب المدارك صحة الجريان, 
للعموم والإطلاق. والتسهيل والامتنان. وهو الذي تقتضيه أصالة عدم 
السهوالنسيان. وعن بعض آخر عدم الجريان. 

وخلاصة دليلهم على طوله: أنه لا محل لها حتّى يصدق التجاوز عن 
المحل. وأَنّ قاعدة التجاوز إِنّما تتكفل تصحيح ما مضى فقط لا ما يأتي, فيرجع 
في ما يأتي إلى الأصل. 

«والخدكة فهم ظاهع كا سه امعان مش المحل كلا زيب فين 

الصدق. لأنّ المحل الشرعيت بحسب ظواهر الأدلة القولية والبيانية نما هو قبل 
اقلا زاجم عدم تماد ومسي حرير وكيرهينا '١‏ من الأدلة بوكنة عق 
المتشرعة خلفا عن سلف حيث إِنّهُم يرون المحل الشرعىّ لمثل هذه الشرائط قبل 
التلبس بالصلاة. 

وما أن القاعدة لتصحيح ما مضي ولا تتكفل لما يأتي» فلا أصل له من عقل 
أو نقل؛ بل هي لتصحيح المأتيّ مطلقاً نعم لوكان المراد بما يأتي به عملاً مستقلاً. 
كالعصر بالنسبة إلى الظهر فهذه القواعد ساكتة عنه مطلقاًء فلا بد من الرجوع إلى 
الأصل حينئذ. 

الثامنة: مورد جريان القاعدتين ينحصر بخصوص صورة الشك. وأما من 


احتمل الترك عمداً أوعن جهل بالحكم أو الموضوع أو لأجل الاضطرار أو نحوه. 


.712١ تقدم فى صفحة:‎ )١( 


(مسألة ١٠):إذا‏ شىّ في شيء من أفعال الصّلاة. فإما أن 
يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه. وإما أن يكون بعده. فإن كان 
تشبله وعب الأضيان 117 كنبا إذا شك في الركوع وهو قائم. أو شك 
في السجدتين - أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام, أو التشهّد, 
وهكذا لو شك في تكبيرة ة الإحرام ولم يدخل فيما بعدهاء أو شك في 
الحمد ولم يدخل في السورة, أو فيها فيها ولم يدخل في الركوع. أو القنوت 
وإن كان بعده لم بلععك:ويتى على أنه ات فين غير فتوق بين الأر سين 
والأخيرتين على الأصح(9"). 
فلا تشملها القاعدة جمودا على لفظ الشك الوارد فى أدلّتها. فلا بد من العمل 
بالقو اعد الأخزوى :رن أصالة الضيحة وتمدو ها وط :يق الكتععيا ل يفن الوه والدا رك 
رجاء ما لم يكن محذور في البين, ويأتي التفصيل في الفروع الآتية إن شاء الله 
تعالى ومنه نستمد العون والتوفيق. 

التاسعة: لا يعتبر في مجرى قاعدة الفراغ الدخول في الغير. لإطلاق 
خملة من اللخبان وما في بعضهاء كقوله (عليه السلام): «و قد صرت في حالة 
أخرى» يأتي فيه جميع الوجوه المزبورة في قاعدة التجاوز فيكفي فيها مجرّد 
الفراغ إِمّا واقعاً أو شرعاً أو بناء أو وجداناً يأن يجد نفسه فارغا عن العمل؛ ومع 
الشك فى ذلك كله فلا مجرى لها حينئذء لأنّ التمسّك بدليلها يكون من التمسك 
بالدليل في الموضوع المشتبه. فالمرجع قاعدة الاحتياط. هذه خلاصة ما يتعلّق 
بالمقام ومن الله الاعتصام. 

(75) لقاعدة الاشتغال بلا دليل حاكم عليهاء وجميع ما ذكره من الأمثلة 
داخل تحت هذه القاعدة, فلا وجه للتطويل فى بيان الدليل لكل واحد منها. 

(*) لما مر من قاعدة التجاوز التى هى من القواعد التسهيلية في هذا 
التكليف العام البلوى لعامة الناس وهذا هو المشهور, بل لم يعرف الخلاف إلا من 
الشيخين, وابن حمزة, والعلامة في التذكرة على إشكال في استظهار الخلاف 
منهم. ومستند التعميم إطلاق أدلة القاعدة, مع أن صحيح زرارة ظاهر في 
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والمراد بالغير مطلق الغير(*" المترتب على الأول -كالسورة 
بالنسبة للفاتحة ‏ فلا يلتفت إلى الشّك فيها وهو آخذ في السورة. بل ولا 
إلى أول الفاتحة أو السورة وهو فى آخرهما بل ولا إلى الآية وهوفى 
الآيه الشاخرة ل ولا إن اول الامةزوجوفى اخدرهاء:رلة كرق نين أن 
يكون»ذلك القير ,ءا واجبأء أو سيا كالقتوه بالشبية إلى الشكت فبى 
االسرووف والانها 5 النسة إلى تكسيرة الاجراد يرا لاتعينا ربا لتشبية إلى 
التسبيحات الأربعة. فلو شك في شيءٍ من المذكورات بعد الدخول في 
ع المتكورات لم رلقك كما اسدلا سوق :فى التشكوله فيه أسكا سين 
ويدوا لسع 31 

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو 
مقدماتها!7"". فلو شك فى الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود 
لم يلتفت . نعم . لو شكتّ في السجود وهو آخذ في القسيام وجب عليه 


الأولتين!'' ومستند التخصيص بالأخيرتين إطلاق جملة من الأخبار الدالة على 
أن الأولتين لا يدخلهما الشك, فراجع روايات الباب!". 

ويرد بأنّ المنساق من الشك الذي لا يدخل في الأولتين ‏ الشك في 
خصوص الركعات فقط دون غيرها.ء مع أَنّ عدّ العلامة من المخالف مشكلء لكثرة 
اختلاف فتواه كما لا يخفى على من راجع كتبه. 

(0) مر ما يتعلّق به سابقاً فراجع, بل قد مب إمكان استظهار عدم اعتبار 
الدخول في الغير. 

(1) لظهور الإطلاقء مع التمثيل لكل منهما فيما مرٌ من صحيح زرارة. 

(:*) جمودا على إطلاق الغير. وقد مر ما يتعلّق به سابقاً. 


)١(‏ الوسائل باب: 717 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ وغيره من روايات الباب. 
(1) الوسائل باب: 71 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ وغيره من روايات الباب. 


المراد من الغير فى قاعدة التجاوز 202 
العده (18) . وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وج 137 إلا ان الاكورى 
اه 2 

فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت والفارق النص( 4١‏ 


(8) لصحيح عبد الرحمن -في حديث .: «رجل نهض من سجوده فشكٌ 
قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد»١'‏ وهو ظاهر في 
خروج المقدمات. ويمكن حمله على الندب بقرينة خبره الآخر قال: 

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم ,يدر أركع 
أم لم .يركع؟ قال: قد ركع" أو حمله على أول مرتبة من النهوض بحيث يكون 
المحل باقيا عند المصلين ويصدق عدم التجاوز عندهم. فإنّ إطلاق الغير في هذا 
الأمر الامتناني التسهيلي غير قابل للتقييد. مع توغل هذه الكلمة في الإهمال 
والإجمال من كل جهة. 

(9) لاحتمال أن يكون ذكر السجود من باب المثال فيشمل التشهد أيضاًء 
فلو كان آخذا في القيام وشكٌّ في التشهد يرجع. 

(0.) لظهور الغير في الإطلاق والتعميم ما لم يكن قرينة على الخلاف 
وذكر الأجزاء المستقلّة ليس من القرينة على الخلاف. لأنّه من باب الغالب لا 
التخصيص في هذا الأمر التسهيليّ, وإلاً لأشير إليه في نص مخصوصء فالخبر 
الآخر لعبد الرحمن ورد على طبق إطلاق الغير -كما تقدّم - 

)4١1(‏ وهو صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «قلت لأبي عبد الله 
(عليه السلام): رجل رفع رأسه عن السجود فشكٌ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر 
أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن 
يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال (عليه السلام): يسجد»' " ولكن 
يمكن حمل الصحيح في مورده على الندب. 

.١:ثيدح السجود‎ 510 ١6 الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الركوع حديث:1. 
(6) الوسائل بات» :أن ابوات التحوة حديتة 


ذَب الأحكام / ىم 
2-0 بتاكم 1 


الدال على العود فى السجود . فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة فى 
١ )2”(‏ 1 
عيره 0. 

(مسألة :)١١‏ الأقوى جريان الحكم الجد كون في فسن “فحاةة 
المختار (غ) ٠‏ فمن كان فرضه الجلوس مثلاً وقد شك في أنّه هل سجد 
أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القسيام يننا 
وكذا إذا شت في التشهّد. . نعمء .لولم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل 
عن القيام. أو جلوس للسجدة, أو للتشهّد وجب التدارك, لعدم إحراز الدخول 
في الغير حينئد (20. 


(47) لاتفاق النص والفتوى على عمومها إل فيما خرج بالدليل. 

(]) لأنّ المنساق من الأدلّة والمرتكز فى أذهان المتشرّعة أن صلاة غير 
الميقتار عنين عيلاة المختار فى عم الأ جراد والقبرافطه وال كا 
والخصوصيات, إلا ما سقط بالاضطرار, أو دل دليل على السقوط بالخصوص,. 
ومقتضى العموم والإطلاق في أدلّة القاعدة ‏ التسهيلية الامتنانية ‏ الجارية في 
الصلاة ذلك أيضاً. ولا فرق بين كون صلاة المضطر بدلا عن صلاة المختار أو أنه 
أسقط الشارع جملة من الواجبات عن صلاة المضطرء لأنّ المنساق من أدلّة 
الأحكام التسهيلية الامتنانية في الصلاة أَنْها أحكام الطبيعة ما يسمّى بالصلاة 
مطلقاً سواء قلنا بالصحيح أم الأعم. لأنّ للصحيح أيضاً مراتب كثيرة جدّاً. فلا 
وجه لما في الجواهر من التفصيل فراجع 

(4) إذا توجه ولو في الجملة إلى أنْه لو كان مختاراً لكان قائماً وأنّ هذا 
الجلوس بمنزلته. وأمّا لوكان شاكاً فيأتي حكمه بعد ذلك؛ وإلى ذلك يرجع ما عن 
بعض مشائخنا (رحمهم الله) في الحاشية من أنه لا يكون القيام بدلا إلا مع 
الشروع في القراءة أو التسبيحات. 

(40) فيكون التمسك بدليل القاعدة حينئذٍ من التمسّك بالعام في الشبهة 
المصداقية, ويمكن استصحاب بقاء المحل وعدم الدخول في الغيرء فيجب الاتيان 
حينئذٍ لإحراز عدم الدخول في الغير بواسطة الأصل. 


لو شك في صحة المأتي به و فساده 22 
ا 0 رشك في بوني لدم لا في أصل 
لا 5 لك ١‏ 
وإن كان قبله . فالأأقوى عدم الالتفات أيضاً (27) وإن كان الأحوط 
الاتمام والاستئناف إن كان من الأفعال 47 والتدارك إن كان من القراءة 


إن قلت: كيف ,يجري الأصل مع تقدم القاعدة عليه. 

قلت: نعم. ولكن في مورد ثبوت جريانها لا فيما إذا لم تجر كما في المقام, 
فيجري الأصل حينئذ بلا كلام. 

)1 ا تفرقة العرف بين الشك في صحة الموجود والشك في أصل 
الوجود. فيشمله إطلاق الدليل تفيوضا قاعد: الفراغ التى موردها الشك في 

صحة الموجود كما مرّ. نعم. الغالب في مورد قاعدة التجاوز هو الشك في أصل 
الوجودهو المذكور في اكبارها انها -كما تقدّم - وذلك لا يصلح لتقييد 
المطلقات, مضافاً إلى ما تقدّم من أنْها من صغريات أصالة عدم الغفلة والنسيان, 
ولا فرق حينئذ بينهما كما هو معلوم. 000 

(400) لأصالة الصحة عند الشك فيهاء مضافأ إلى أصالة عدم السهو والغفلة 
عنهاء مع أنه قد تقدّم إمكان استظهار عدم اعتبار الدخول في الغيرء ولكن الأحوط 
الرجوع والاتيان رجاء مثل القراءة والأذكار. 

(8]) إن كانت الأفعال غير الركوع والسجود ودخل في الغير ثم شك في 
الصحة له أن يرجع ويأتي بها رجاء ولا يجب عليه ذلك. ولا شيء عليه مع عدم 
الرجوع لجريان القاعدة حينئذٍ بلا إشكال. وإن لم يدخل في الغير. فمقتضى أصالة 
الصحة, وما مر من إمكان استفادة عدم اعتبار الدخول في الغير عدم وجوب 
الاستئناف. ولكن الأحوط أن يأتي به رجاء. وإن كانت الركوع والسجود وشك 

في الصحة بعد الدخول في الغير مضى على شكه ولا شيء عليه وإن كان الأحوط 
الاتمام ثم الإعادة. هذا إذا كان الشك في أصل صحتهما.ء وأمّا إن كان الشك في 
واجباتهما من الذكر والطمأنينة وغيرهماء فالظاهر خروج ذلك عن فرض المقام, 
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أو الأذكار ما عدا تكبيرة الاحراء 217 

(مسألة :)١١‏ إذا شىف في فعل قبل دخوله في الغير قات ابه ثم 
كن بعد ذلك الد كان انايد نان كان ركنا مطات الكودة اول 
يةه(01), 

نعي يسن عليه مبشة0ا السهن النرياةة 877أورر |ذ| .شك بعد 
الدخول في الغير , فلم يلتفت ثم تين غدء الأتيان ده فنان كان .محل 
تدارك المنسيّ باقياً بأن لم يدخل 02 نتعدة تداركة: 1977 ووالآ فيان 
كان رقا يطاك :الضةة 821 ور 8913 رومهي هاي بديدننا البسين 
للنقصة !01 


أنها واجبات فيهما لا أن تكون شرطاً لصحتهماء فيكون من خروج المحل حينئذ 

(9]) م ما يتعلّق به في [ مسألة ]١7‏ من (فصل تكبيرة الإحرام) والأحوط 
فيه الاتمام والإعادة. 

(00) لزيادة الركن واقعاً. والأمر الاعتقادي لا أثر له بعد ظهور الخلاف لو 
لم نقل باختصاص ما دل على أنّ زيادة الركن توجب البطلان بغير الفرض. 

(01) لأصالة الصحة, وعدم المانعية. وعدم وجوب الإعادة والقضاء. 

(09) سيأتى ما يتعلّق بوجوبها لكل زيادة ونقيصة فى محله إن شاء الله 
تعالى. 1 | 

(07) لإطلاق دليل وجوبه. وقاعد الاشتغال, مع وجود المقتضي للتدارك 
وفقد المانع عنه. 

(04) لزيادة الركن وقد مرّ أنّ زيادته مطلقاً توجب البطلان لو لم نقل 
باختصاص ديل البطلان بغير الفرض. 

(00) لما مر من أَنّ زيادة غير الركن لا توجب البطلان للأصول التي مدت 
الإشارة إليها. 

(01) يأتي ما يتعلّق بها إن شاء الله تعالى في محله. 


(مسألة 2 :)١‏ إذا شت في التسليم. فإن كان بعد الدخول في صلاة 
أخرى, أو في التعقيب. أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت0"7 وإن كان 
قبل ذلك أتى به(08). 

(مسألة :)١١6‏ إذا شك المأموم في أنه كبّر للاحرام أم لا ؟ فإن كان 
بهيئة المصلي جماعة _من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو 
ذلك - لم يانفت (1”) على الأقوى. وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة(” 3 

(مسألة :)١‏ إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في , بعض الأفعال 
المتقدمة أم لا؟ لم يلتفت7١",‏ وكذا لو شك فى أنه هل سها أم لا؟ وقد جاز 

محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا. 

نعم, ال 200 
أتى به على الأصه!"1). 

(00) بلا إشكال فيه حينئز وقد تقدّم ما يتعلّق به فراجع. 

(08) لقاعدة الاشتغال إن لم يجد نفسه فارغا عن الصلاة وإل فلا يجب 
وإن كان أحوط. 

(09) لظهور حاله حينئذٍ في التلبس بالجماعة, فيتحقق الدخول في الغير, 
فتجريى قاعدة التجاوز. 

(1) لاحتمال أن يكون التلبس بالهيئة أعمّ من الدخول في الجماعة. 

)1١1(‏ لأنّه إن كان بلحاظ الشك السابق: فمقتضى الأصل عدم حدوثه وإن 
كان بلحاظ الشك الفعليت, فلا اعتبار به للتجاوز. وكذا الكلام فيما لو شك في أَنْه 
سها في السابق أم لا. . 

(17) لكونه من الشك في المحل حينئذٍ لو لم نقل بانصراف الشك الذي 
يتدارك في المحل عن مثله. او فتفول قولهم (عليهم السلام): «لا سهو في 
سهو» ١‏ لمثله والأول غير بعيد ويأتي ما يتعلق بالثاني إن شاء الله تعالى في محله. 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 
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(فصل فى الشك فى الركعات) 


(مسألة :)١‏ الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية(١).:‏ 
أحدها: الشك فى الصّلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر7"). 


(فصل فى الشك فى الدكعات) 

)١(‏ لا وجه للحصر فيهاء بل كل ما لم يرد نص فيه ولم يمكن إرجاعه إلى 
المنصوص فهو مبطل كالشك بين الثلاث والخمس. فإِنّه من الشكوك المبطلة, مع 
أنه (رحمه الله) لم يذكره وسيأتي في [ مسألة ؟ أنّ ما عدا الشكوك التسعة موجب 
للبطلان. 

)١(‏ نصّاًء وإجماعاً. ففى معتبرة ابن البختري عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): «إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد»!'', وفي 
صحيح العلاء عنه (عليه السلام) أيضاً: «سألته عن رجل يشك في الفجر قال 
(عليه السلام): يعيد. قلت, المغرب؟ قال: نعمء والوتر والجمعة. من غير أن 
أسأله»7". 

وفي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 

2 عِ عن 0 
يصلى ولا يدري واحدة صلى ام اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد اتمّ 
وفي الجمعة, وفي المغرب. وفي الصلاة في السفر»' ". 

وفى موثق سماعة: «عن السهو فى صلاة الغداة, فقال (عليه السلام): إذا لم 
تدر واحدة صلّيت أم اثنتين, فأعد الصلاة من أولهاء والجمعة أيضاً إذا سها فيها 
)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:١.‏ 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:/. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 


حكم الك بين الواحدة و الأزيد 50 

الثانى: الشك في الثلاثية كالمغد7") 

الثالث: الشك بين الواحدة والأزير(4) 
الإمام, فعليه أن يعيد الصلاة, فإِنّها ركعتان. والمغرب إذا سها فيهاء فلم يدر كم 
صلّىء فعليه أن يعيد الصلاة»7". 

ومن التعليل يستفاد عموم الحكم لكل ثنائية واجبة كصلاة الطواف مثلاً 
وهي من القواعد المعتبرة التي هي: كون الشك في ركعتي الثنائية يوجب البطلان, 
ويدل على البطلان في هذا القسم جميع ما ورد من البطلان في القسم الثشالث 
أيضاً. 

وأما موثق 0 «عن رجل لم يدر صلّي الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال 
(عليه السلام): يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين 
كانت هذه تطوعاء وإن كان قد صلَّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة, قلت: : فصلّى 
المغرب فلم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا؟ قال: يتشهّد وينصرف ثم قوم فيصلّي 
ركعة. فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعاء وإن كان صل اثنتين كانت هذه تمام 
الصلاة»! فلا قائل منا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله. 

كما أنّ مثل خبر ابن أبي العلاء: «عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلَّى أم 
واحدة؟ قال (عليه السلام): يتم»!" لا بد إِمّا أن يحمل على النافلة؛ أو يطرح, 
لاعراض الأصحاب عنه, فلا وجه لما نسب إلى الصدوق إن صحّت النسبة من 
التخيير ين الاعنادة والبقاء ها بيق الأخباز. 

(©) نضّاًء وإجماعاً وقد م بعض النصوص الدال عليه في القسم الأول. كما 
مر الجواب عن موق عمار. ٍ 

(8) إجماعا. ونصوصا مستفيضة. بل متواترة قال ابو جعفر (عليه السلام) 
في صحيح زرارة: «كان الذي فرضه الله على العباد عشر ركعات: وفيهن القراءة 
١١‏ المسائل كيه لاعن رات الخلل الواقع فى الصلاة حديث:8, 


0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟١.‏ 
*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: .٠١‏ 
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الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين(0) 

الخامصين: الشك بين الأفعتتين والخمس أو الأزيد. وان كان يعذ 
الأكمال 0 


وليس فيهنٌ وهم يعني سهواً ‏ فزاد رسول اللهاصلى الله عليه وآله وسلم) سبعاأ 
فيهنٌ الوهم وليس فيهنّ قراءة. فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون 
على يقينء ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم»! ١‏ ونحوه غيره. 

(6) لأنٌّ المنساق من الركعة ‏ فى الروايات وعند الرواة» ومرتكزات 
المسلمين ‏ ما اشتمل على جميع أجزائها الواجبة التي منها السجدتان وذلك لا 
ينافي إطلاقها على نفس الركوع أحيانا كما ورد في صلاة الآيات أنها: «عشر 
ركعات»!" إذ لا ريب في أنه خلاف ظهور الركعة, فيكون بالعناية فالقول بأنْها 
تتحقق بالدخول في الركوع ضعيف, وحينئذٍ فيكون الشك الواقع فيها قبل إكمال 
السجدتين من الشك الواقع في الأولتين: فيكون من القسم الثالث من الشكوك 
المبطلة موضوعاً أيضاً لا حكما فقط. فيشمله ما دلّ على وجوب حفظ الأولتين 
عن الشك. 

(1) على المشهور فيه. وفى القسم السادس, واستدل على البطلان فيهما 
تارة: بِأنّ مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص في الشكوك الصحيحة هو البناءً 
على الأكثر كما يأتي وهو غير ممكن في المقام. 

ويرد عليه: : بأَنّه فيما إذا أمكن البناءً عليه وأما مع عدم إمكانه, فيرجع إلى 
شيء اخرفن. اضل أو .خيرة: 

وأخرى: بأنّه لم يرد فيهما دليل على الصحة بالخصوص. فيكون مبطلا 

ويرد عليه: بأنّه مسلم لو دل دليل على أنّ الأصل في الشكوك أن تكون 
مبطلة إلأما خرج بالدليل وهو غير ثابت كما لا يخفى, بل مقتضى قاعدة «ما أعاد 


.١:ثيدح من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ ١ الوسائل بأب:‎ )١( 
الوسائل أت لفن أبر انغلا الكسوف والآيات نحد وق 1و‎ 8 


حكم الشلك بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد © 


الصلاة فقيه قط يحتتال فيها ويدبرها حتّى لا يعيدها» ‏ التي سيأتي إليها الاشارة ‏ 
بطلان هذا الأصل. 

وثالثة: بعدم إمكان الاحتياط. لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة. 

ويرد عليه: بأنّه مسلم لو لم يكن أصل موضوعيّ في البين وهو أصالة عدم 
الزيادة, وعدم تلبّس المصلّي بالمشكوك, فيجري الأصل ويجب إتمام ما نقص. 

وأشكل على أصالة عدم الزيادة بوجوه: 

الأول: أنْها مخالفة للإجماع. ويرد: يعدم تحققه, مع أَنّه معلوم المدرك. 

الثاني: أنْهها محكومة بالأخبار الدالة على أن حكم الشك الصحيح هو 
البناء على الأكثر. 

ويرد: بأنّه مسلم فيما إذا أمكن البناء على الأكثر الصحيح و أمّا مع عدم 
إمكانه فلا موضوع لهذه الأخبار حتّى تكون حاكمه على الأصل. 

الثالث: أَنْها مثبتة إذا المراد بها إثبات أنّ الركعة ثانية _مثلاً ‏ حمّى يترتب 
عليها آثارها. 

ويرد: بأنّ مفادها وجوب الاتيان بالوظيفة الفعلية وهى قد تكون الإتيان 
بالركعات الأخر _كالشك بين الاثنتين والخمس - وقد تكون الإتمام والإتيان 
بالتشهد والسلام -كالشك بين الأربع والست مثلاً فيكون من الموضوعات 
المركبة المحرزة بعض أجزائها بالوجدان. وبعض أجزائها بالأصلء فيتردّب عليه 


الرابع: أنّه قد علم من استقراء أحكام الشكوك أنّ الشارع أسقط هذا 
الأصل فى الركعات مطلقاً. 


ويرد عليه: أنه عبارة أخرى عن الإشكال الثاني, فلا وجه لتكراره بوجه 
آخر, وقد مد جوابه من أنّ الأصل ساقط في مورد دلالة الدليل على الخلاف لا 
مطلقاً حبّى فيما لا دليل على الخلاف. 

فنلخص أنّ المقتضى لجريان الأصل موجود. وما ذكر لا يصلح للمانعية. 

ثم إنْه قد يستدل على البطلان بما يأتي في القسم الثامن من قول أبي 
الحسن (عليه السلام): «إن كنت لا تدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيءٍِ 
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السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد(؟. 
السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد(6, 


فأعد الصلاة»١١‏ بدعوى: صدقه على هذه الأقسام من الشكوك أيضاً ويرد عليه 
أنه خلاف الوجدان كما لا يخفى. 

وقد يستدل على الصحة بإطلاق قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح 
الحلبي: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت, فتشهد وسلّم واسجد 
سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفين»". 

وموثق الشحام: «رجل صلَّى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال 
(عليه السلام): إن استيقن أنه صلّى خمسا أو ستا فليعد. وأن كان لا يدري أ زاد أم 
نقص فليكبّر وهو جالسء ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر 
صلاته ثم يتشهّد»! ". 

وصحيح زرارة: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) «إذا شك 
احدكم في صلاته فلم يدر ا زاد ام نقص فليسجد سجدتين وهو جالس». وقد 
سمّاها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) «المرغمتين»!". 

وحينئذٍ ففى كل مورد دل دليل على خلاف إطلاقها يوّخذ به. وفي غيره 
يكون الإطلاق محكماء ولكن أوهنها عن الاعتبار إعراض المشهور. 

ولباب الكلام: أنه لا دليل على كونه مسن الشكوك المبطلة إل ظهور 
التسالم الأحوط الاإتمام ثم الإعادة. 

(0) يجري فيه جميع ما مر في سابقة من غير فرق. 

يجري فيه أيضأ جميع ما تقدّم في سابقيه, وقد نسب إلى جميع الصحة 
فيه منهم العلامة والشهيد والمحقق الثاني. وابن أبي عقيلء ويمكن الاستئناس 


.١:ثيدح من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؛.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:0.‎ ١8 الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟.‎ ١5 (؛) الوسائل باب:‎ 
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الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صَلَّى (9). 

(مسألة 7): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية: 

أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ('' . فإنّه 
يبنى على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ١١١‏ ثم يحتاط يد 


لها -مضافاً إلى ما مد -يما ورد في الشك بين الأربع والخمس كما سيأتي إن شاء 
الله بعد إلغاء الخصوصية. 

(1) إجماعاً. ونصّاً قال أبو الحسن (عليه السلام): «إن كنت لا تدري كم 

صليت ولم يقع ووهمك على شيع. فأعد الصلاة»!١'‏ وأما صحيح ابن .يقطين «عن 
الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم اثثتين أم, ثلاثا قال (عليه السلام): يبني على 
الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّدا تشهدأ خفيفاً» ااساوية من طيهد 
لمعارضته بغيره. واإعراض المشهور عنه من هذه الجهة. 

)٠ )‏ فإنّه لوكان قبل ذلك كان من الشك في الأولتين كما مرّ. 

)1١(‏ نصوصا وإجماعاً. بل جعل ذلك من القواعد المعتبرة ‏ وهي قاعدة 
البناءة على الأكثر ‏ التي يستدل بها في الشكوك . ويدل عليها تعبير أبي 
عبداللّه(عليه السلام) فيها بلفظ (كل) في موئق عمار: «يا عمار أجمع لك السهو 
كله فى كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر, فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أَنّْك 
:قضصت» 0 

وفي خبره الآخر عنه (عليه ادم أيضاً: : «إذا سهوت فابن على الأكثر»!؟ 
وفي خبره الثالث عنه (عليه السلام) أيضاً: «كل ما دخل عليك الشك في صلاتك 
فاعمل على الأكثر»!". 

فالبناءً على الأكثر في الشكوك الصحيحة من القواعد الكلية المعتبرة لا بد 


1 الوسائل باب: 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ )١( 
1 الوسائل باب: 0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ )١( 
١: (؟) الوسائل بأب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ 
.,١ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حددث:‎ )8( 
5 الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة تحدايث:‎ )6( 
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وأن يستدل بها في المسائل الكثيرة. ويذكر فروعها كما جرت عادة الفقهاء عليه. 
ومدركها النصوص المتقدمة والإجماع. ويدل على كونه من القواعد الكلية ما 
تقدم من قول الصادق (عليه السلام): «أجمع لك السهو كله في كلمتين»فإنٌ ظهوره 
فى الكلية ممّا لا ينكر. وقد أسقط الشارع البناءً على الأقل في عدد الركعات, 
وفى أشواط الطواف وفي أشواط السعي إلا أنه في الأخيرين حكم بالبطلان. وفي 
الصلاة حكم بالبناءً على الأكثر . ويأتي التفصيل في كتاب الحج إن شاء الله 
تعالى: 

وأما قول أبى الحسن (عليه السلام): «إذا شككت فابن اليقين»!١!‏ فمحمول 
على النقية: أوعلى غلية الى أن على دل هنا مضل معنم اللقين بصضة الصلذة 
وهو ما مر من قول الصادق (عليه السلام). 

كما أن" صحيح عبيك ين ؤزارة :عن الضادق (عليه السلام): «عن رجل 4 
يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا قال (عليه السلام): يعيد. قلت: أ ليس يقال لا 
الصلاة فقيه؟ فقال (عليه السلام) إِنْما ذلك في لثلاث والأربع»!"! محمول على ما أ 
إذا حصل الشك قبل الاكمال. 

وأما صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «قلت له: رجل لا يدري 
اثنتين صلّى أم ثلاثا قال (عليه السلام): إن دخل الشك بعد دخوله في الثالئة م 
صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم»!" فإن كان المراد من قوله (عليه السلام): 
«مضى في الثالثة»أي: بنى على الأكثر وأتجٌ صلاته ثم صلّى الاحتياط ولا إعادة 
عليه فينطبق على سائر الأخبار المشهورة ويكون موافقا لما استقرٌ عليه 
المذهب. ولكنه خلاف الظاهر. بل ظاهره البناءً على الأقل, وقوله (عليه السلام): 
امضى في الثالثة»أي مضى في الركعة التي يشك أنّها الثالئة ثم صلّى الأخرى. أي: 
يأتي بركعتين آخرتين متصلة, فتكون موافقة للعامة حينئذ. وعلى تقدير إجمالها 
فلا وجه للاستدلال بها. 


وأما خبر العلاء: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلّى ركعتين 
)١(‏ الوسائل بأب: : 0 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديبث :1 


(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟ 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:١.‏ 
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قيام أو ركعتين من جلوس(2١).‏ 

والأحوط اختيار الركعة من قيام57'. وأحوط منه الجمع 
بينهما(2') بتقديم الركعة من قيام ,2١9(‏ وأحوط من ذلك استئناف الصّلاة 
وشك في الثالثة قال: يبني على اليقين, فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة 
بفاتحة الكتاب»(١)‏ فيمكن أن يكون دليلٌ للمشهور بأن يكون قوله: «فاذا فرغ» 
قرينة على أنّ المراد باليقين في قوله«يبني على اليقين»العمل يما يوجب اليقين 
بالفراغ كما مرّء فما نسب إلى المقنع من البطلان, لما مر من صحيح عبيدء وما 
نسب إلى الفقيه من البناءً على الأقلء لخبر العلاء. وما نسب إلى والده من التخيير 
بين البناء على الأقل التشهّد فى كل ركعة, والبناءً على الأكثر جمعاً بين الأدلّة, 
ظافرة الشركة قلا وج الجسم ينه اران الندهي على خبلافهم قت كل 
عصر. 
)1١١(‏ للإجماع على التخيير بينهما كما في الجواهر. ولظهور الاتفاق على 
اتحاد حكم هذه الصورة مع الصورة الآآتية والحكم فيها التخييرء فيكون هنا أيضأ 
كذلك, ولتغليب حكم النافلة عليها من هذه الجهة ما لم يدل دليل على الخلاف. 
لكن نسب إلى الجعفي, وابن أبي عقيل الاقتصار على الركعتين من جلوس, 
ولعلّهما تبعا أكثر النصوص في القسم الثاني, لاشتمالها على الجلوسء وسيأتي ما 
فيه. ونسب إلى المفيد وغيره اختيار القيام ولعلّهم تبعوا ظواهر المطلقات, وما مرّ 
من خبر العلاء. ولكن المطلقات مقيّدة بما مد من ظهور الإجماع على التخيير 
وقد مر ما فى خبر العلاء فراجع. / 

)١(‏ جمودا على ظاهر المطلقات. وخروجا عن الخلاف من عينه. 

(14) خروجاً عن خلاف الجعفي والعماني على فرض ثبوت الخلاف مع 
أنّ الاحتياط حسن على كل حال. 

(16) لثلاً يلزم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط بصلاة أخرى بعد 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 


مع ذلك(31), 
ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية 
على الأقوى )١١(‏ وإن كان الأحوط _إذا كان قبل رفع الرأس-البناءً ثم 


احتمال تعيين القيام للجمود على ظواهر المطلقات. وتضعيف ما نسب إلى الجعفي 
والعماني من تعيين الجلوس.ء وإلاً يكون الاحتياط بتقديم القيام مخالفاً للاحتياط 
باحتمال تعيين الجلوس كما نسب إليهما. 

(11) خروجاً عن خلاف من أوجبها كما م عن المقنع, مستنداً إلى 
صحيح عبيد وقد مر ما فيه!"". 

(10) لأنّ المنساق مما دلّ على حفظ الأولين وعدم الشك في وجودهما 
هو تحقق تمام الأجزاء الواجبة للركعة ويحصل ذلك بالفراغ من الذكر الواجب 
للسجدة الثانية فلا يصدق الشك في الأولتين حينئذٍ ويتحقق حفظهما وبرجع 
الشك بين الاثنين والثلاث إلى أنّ الركعة المتلبس بها ثالثة أم لا بعد العلم بإتيان 
الثانية بتمام ما يجب فيهاء لأنّ طرف الأقل في كل شك معلوم التحقق دائماء 
والشك إِنّما هو في انطباق الأكثر على الركعة المتلبّس بها وعدمه. 

ل لد كا ارق ار امن السددة النائة من و العا نوا دمن وعبات 
الركعة السابقة لكان هذا الشك قبل تمامية الركعة, ولكنه ليس كذلك بل هو واجب 
مقدميت للدخول فى الركعة اللاحقة. وليس من أجزاء الركعة السابقة أصلاً. كما أنْ 
التشهّد واجب مستقل صلاتم وليس من أجزاء الركعة السابقة ولا اللاحقة. 

قناايتسب إلى المشهوويمن أن إتماء الركعة سررقع الرانس سن واتعدبات 
السجودالركعة ومقوماتهما وإن كان مستندهم في ذلك ما مر من قوله (عليه 
السلام) في صحيح زرارة: «إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة 
ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه»!". 


(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:١.‏ 


ما يتحقق به !كمال السجدتين روه 


الاعادة(14, وكذا فى كل مورد يعتبر |كمال السجدتين اننا 
الثاني: الشك بين الشلاث والأربع 0 موضع كان ('', 


ففيه أولاً: أنه قد مر إجماله. وثانياً: نهم (رحمهم الله) لا يعتبرون الدخول 
في الثالثة. ورفع الرأس أعمّ منه عرفاً. فيكون المراد منه ما قبل الإكمال إجماعاً 
إلا أن يقال: إن رفع الرأس حيث إِنَّه من مقدمات الركعة اللاحقة, فمع تحققه يكون 
بمنزلة الدخول فيهاء ولكنه تكلف بلا دليل عليه. وإن كان مستندهم إلى 
استصحاب تلبس المصلَّي بالثانية فتجب الإعادة بالشك مطلقاً إلا مع العلم 
بالخلاف. 

ففيه أولاً: أنّه خلاف ما ظاهرهم التسالم عليه من عدم كون رفع الرأس 
من أجزاء الركعة والسجدة وثانياً: أنه مع إجمال المراد لا بدّ وأن يرجع إلى عموم 
وجوب البناء على الأكثر. لثبوته واستقراره. مع بنائهم على أن إجمال مفهوم 
المخصص المنفصل لا يسري إلى العام. فلا مجرى للاستصحاب حينئذٍ. كما لا 
وجه لما عن بعض من أنّ الإكمال يحصل بمجرد وضع الجبهة في السجدة الثانية 
لأنّ ترك الذكر سهواً لا يوجب البطلان, فيعلم منه أنه يس من المقومات. 

وفيه أولاً: إِنّ عدم البطلان عند السهو. لدليل خاص به لا يوجب تحقق 
إكمال الركعة بمجرد وضع الجبهة حتى في حال العمد والالتفات. وثانياً: نه على 
هذا يلزم القول بتحقق الإكمال بمجرد وضع الجبهة في السجدة الأولى أيضاً لأ 
ترك السجدة الثانية سهواً. وترك الذكر الواجب في السجدة الأولى سهواً لا يوجب 
البطلان كما هو واضح. وأما ما تقدّم من الماتن (رحمه الله) في (فصل السجود) من 
جعل رفع الرأس من واجبات السجدة؛ فهو م على النجابعة. 

(1) خروجاً عن مخالفة المشهور وإن كان لا دليل لهم على ما نسب إليهم 
كما مرٌ. 

() لجريان عين ما ذكرنا في المقام فيه أيضأ بلا فرق 

)٠(‏ لأنّ الشك بين الثلاث والأربع لايتحقق إلا بعدالعلم بتحقق الأولتين تماماً 
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وحكمه كالأول!١1)‏ ا 


ومع حفظهما لا بيأس بأن تكون الشكوك الأخر قبل الإكمالء فلا يتصوّر في هذا 
القسم شك قبل الإكمال المبطل كما هو واضح. 

)1١(‏ إجماعاً. ونصوصا عامة وخاصة:, فمن الأول قول أبى عبد الله (عليه 
السلام): «إذا سهوت فابن على الأكثر»7١'‏ ومن الثاني صحيح الحلبي: «إن كنت لا 
تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاًء ولم يذهب ووهمك إلى شيء فسلّم ثم صلّى ركعتين 
وأنت جالس تقر فيهما بِأمّ الكتاب ‏ الحديث -16". 

وعنه (عليه السلام): أيضاً فى مرسل جميل: «فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم 
أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال (عليه السلام): إذا اعتدل الوهم في الثلاث 
والأربع فهو بالخيار إن شاء فل ركعة وهو قائمء. وإن شاء صَلَّى ركعتين وأربع 
سجدات وهو جالس»!" 

ويمكن أن يستفاد من مثل هذه الأخبار أنّ الركعات الاحتياطية حيث إِنَّها 
مرددة بين الفريضة والنافلة روعي فيها جهة الفريضة والنافلة إلا مع الدليل على 
الخلاف. ومما يتعلّق بالنافلة التخيير فيها بين القيام والجلوس وهذا نحو تسهيل 
على المكلفين. 

ثم إنّ مقتضى ظاهر كثير من الأخبار المشتملة على الجلوس تعيّنه. ولكن 
مرسل جميل المنجبر بالشهرة قرينة على أَنّها في مقام بيان إحدى فردي التخبير 
لا التعيين. وبإزاء الأخبار المعتبرة أخبار أخر: 

منها: صحيح العلاء : «عن الرجل لا يدري صلَى ركعتين أم أربعاً 
قال(عليه السلام): يعيد الصلاة»!؟) ولا بد من حمله على ما قبل الإكمال أو 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:”:. 
)١(‏ الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:0. 
(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1, 
(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: :/. 


حكم الشك بين الاثنتين و الاربع بعد الإكمال 222 


إلا أنّ الأحوط هنا(" اختيار الركعتين من جلوس ومع الجمع تقديمهما على 


الركعة من 1 
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمالء. فإِنّه يبنى على 
لذ (2؟) ١‏ 
رخ وأوا ود واو و .د ود واه ود ودود و و ود واوا و ها واو و و .ا هد هاو و واو و و ود وا واه واو وا و وا واه و 6ه 


ومنها: صحيح ابن مسلم في من سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا واعتدل 
شكّه قال (عليه السلام): «يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين 
وأربع سجدات وهو جالس»!' ولا بد من رده إلى أهله أيضاً. لأنّ ظاهره وجوب 
البناءٌ على الأقل مع فعل الاحتياط أيضاً وهو مما لا تقول به العامة. فكيف 
بالخاضة: 

ومنها: صحيحة زرارة المعروفة!'' عن أحدهما: «إذا لم يدر في ثلاث هو, 
أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض 
اليقين بالشك الحديث »و ظاهرها وجوب البناءً على الأقل وإتمام الصلاة وهو 
موافق للعامة فلا بد إما من حملها على البناءٌ على الأكثر وعمل الاحتياط 
مفصولة أو طرحهاء فلا وجه لما نسب إلى ابن إدريس من التخيير بين البناءٌ على 
الأكثرالبناءً على الأقل جمعاً بين الأدلّة, لأنّه بلاشاهد بل على خلافه الشواهد. 

)7١١(‏ لاشتمال كثير من الأخبار عليه. وذهاب جمع إلى تعيّنه. 

(17؟) مر وجهه انفاً فلا وجه للتكرار. 

(14) إجماعاً. ونصوصا في البناء على الأربع منها: ما تقدم من النصوص 
العامة الدالة على البناءًٌ على الأكثر . ومنها : صحيح الحلبي عن الصادق 
(عليه السلام): «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب ووهمك إلى شيء 
فتشهد وسلّم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما م الكتاب لمكي 
وتسلّم, فإن كنت إِنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:غ. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:”: 


9 مهب الأحكام اج8 


الرابع: الشك بين الاثنتين والشلاث والأربع بعد الاكمالء فإنه 
يبنى على الأربع(1؟) ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين 


أربعاً كانتا هاتان نافلة(). 

وقوى في المدارك التخيير بين ما ذكر والبناءً على الأقل جمعاً بين هذه 
الأخبار وصحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «قلت له: من لم يدر في 
أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز ائنتين؟ قال (عليه السلام): يركع بركعتين وأربع 
سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه»! '! بدعوى ظهوره في 

و يرد: بعدم الظهور خصوصاً بقرينة الأخبار الأخر. 

وعن الصدوق (رحمه الله) الحكم بالإعادة, لصحيح ابن مسلم قال: «سألته 
عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أو أربعا قال (عليه السلام) يعيد الصلاة»! ". 

وءئرةة بامكان حمله غلى :ما قبل الإكمال: أو علق التدئ جمعاً..وعين 
الشيخ حمله على المغرب أو الغداة. 

(10) للإجماع, والنصوص, كصحاح ابن أبي يعفو رء وابن بزيع وابن مسلم 
عن الصادق (عليه السلام):. ويشهد له الاعتبار ايضا كما لا يخفى. 

(1؟) للإجماع. والنصوص العامة الدالة على البناءً على الأكثر. والأدلة 
الخاصة. ففي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «في بحل ضلى: 
فلم يدر ا: ثنتتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً قال (عليه السلام): يقوم فيصلّي ركعتين من 
قيام ويسلّم ثم يصلّي ركعتين من ار ويسلّم, فإن كانت أربع ركعات كانت 
الركعتان نافلة وإلأ تمت الأربع»!". 


.١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:/.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.: من أبواب الخلل الواقع فى الصّلاة حديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ )]( 


حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع 





من جلوس("1) والأحوط تأخير الركعتين من جلوس (4». 
(70) لما تقدم من مرسل ابن أبي عمير المعمول به عند المشهور. وعسن 
جمع من الفقهاء تعيين الركعة من قيام بدل الركعتين من جلوسء. لإطلاق قول 
الصادق (عليه السلام): في موثق عمار: «فقم فصل ما ظننت أنْك نقصت»1". 
ولأنّ القيام أصل في الصلاة. ويرد بِأنّ الموثئق مقيّد بأخبار المقام. والشاني من 
مجر الاعتبار بلا كلام. 

جا يا ا 0 

عن أبي إبراميم ال : «قلت ابي عيد الله (عليه ا رض ليه 0 ائنتين 2 

الس 

ويردبأنٌ التخيير متفّع على عدم الترجيح, والترجيح في المقام لخبر ابن 
أبِي عمير, لكونه مقيّدا لجميع المطلقات وعمل به المشهور. 

واما صحيح ابن الحجاج فيبعده أولاً عدم تعارف رواية أبي إبراهيم عن 
الصادق (عليه السلام) في مثل هذه الأحكام. 
قيام). بل قيل: إِنّ النسخ المشهورة كذلكء فلا اعتبار يما ضبط فيه ركعة من قيام 
خصوصاً مع المخالفة, لمرسل ابن أبي عمير ‏ المتقدّم - وعمل المشهور, فكيف 
يصح الاعتماد عليه؟!! 
أيضاً. ولعلّ تردّده (قدّس سرّه) لما في جملة من الكلمات ‏ العطف بالواو ‏ الظاهر 
في مطلق الجمع. ولأصالة عدم الوجوب, ولأنّ تشريع صلاة الاحتياط لتكميل 


ا 


أصل الصلاة ويتربّب ذلك على تقديم القيام على الجلوس أو العكس. إلا 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:”” 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ١‏ . وغيره. 


2610 مهذب الأحكام اج م 


الأربع 0 ثم يسجد سجد تو 000 


يُدعى حصول الاطمئنان أنّ لفظ (ثم) لمطلق الترتيب الفضلي لا الإيجابي.لكن لا 
وجه لذلك كلّه في مقابل النص المشتمل على لفظ (ثم) ١١‏ الظاهر في الترتيب. 

)9 ل والنص» فعن الصادق (عليه السلام): في صحيح ابن سنان: 
«إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسأ فأسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم 
سلم بعدهما»(" وعنه (عليه السلام): أيضاً في صحيح الحلبي: «إذا لم تدر أريعا 
صَليت آم خا أو نقصت. أم زذت, فتشهد وسل وأسجد سجدتين بغير ركوع ولا 
قراءة فتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً»! ومثلهما خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) 
أيضاً ؟) وظهور هما فيما بعد الإإكمال مما لا ينكر. هذا حكم وجوب سجود السهو 
في هذا القسم من الشك. 

وأما وجوب البناء على الأربع, فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع ظهور 
قوله (عليه السلام): فى صحيح الحلبي المتقدّم «فتشهلد وسلّم» فإنه ظاهر في 
ترتب وجوب التشهّد والسلام على عروض الشكء وبعد تقييده بكونه بعد إكمال 
السجدتين يكون ذلك ملازماً للبناء على الأربع. لأنْه المعلوم المتيقن ولا تجري 
قاعدة البناء على الأكثر في المقام, لأنْه فيما إذا كان البناءً عليه صحيحا لا ما إذا 
كان مبطلان. 

ثم إِنْه نسب إلى الشيخ في الخلاف البطلان, ونسب إليه وإلى المفيد عدم 
وجوب سجدتي السهوء وما تقدّم من الأخبار حجة عليهماء ونسب إلى الصدوق 

في المقنع وجوب الإتيان بركعتين جالساً. لمرسل الشحام: «سألته عن رجل صلَى 

لعصرٍ ست ركعات أو خمس ركعات قال (عليه السلام): إن استيقن أنه صلّى 
خمساً أو ستاًء فليعد وإن كان لا .يدري أ زاد أم نقص فليكبّر وهو جالس, ثم بركع 


)١(‏ الوسائل باأب: ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: .١‏ وغيره. 
)١1(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:١.‏ 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؛. 
() الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:”: 


حكم الشك بين الاربع و الخمس و الثلاث و الخمس 22 


السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القياه”' ' فإنّه يهدم ويجلس 
ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من 
جلوس أو ركعة من قيام. 

السابع: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإِنّه يهدم القيام 
ويرجع شكه(31) إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ويعمل 
عمله. 


ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهّد»1". 

و يرد بقصوره عن معارضة المعتبرة المعمول بها لدى الأصحابء ووهنه 
بهجرهم عنه. ولم يعمل بإطلاقه أحد حتى الصدوق (رحمه الله), مع أن في طريقه 
أبي جميلة وهو بين ضعيف ومجهول. 

(0) هذه الأقسام الأربعة تسمّى بالشكوك الهدمية: ويعتبر فيها أن يكون 
أحد طرفي الشك الخمسة, فما زاد. وأن يكون حدوثها في حال القيام قبل 
الركوع. وحينئذٍ فإن قلنا بجريان أصالة عدم الزيادة في مثل هذه الشكوك التي لا 
نص فيها فتجري, ويأتي بالركوع في القسم السادس ويتم الصلاة ولا شيء عليه 
ولكن ظاهرهم التسالم على سقوطها في عدد الركعات مطلقا حتى فيما لا نص 
فيه. مع أن هذه الشكوك داخلة في المنصوصة:, لصدق كونه شاكاً بين الشلاث 
والأربع وجداناً في هذا القسم. وكونه شاكاً بين الثلاث والأربع في الثاني وبين 
الائنين والثلاث والأربع في الثالث. وبين الأربع والخمس في الرابع» فتشملها ما 
مد من أدلّة الشكوك المنصوصة:, فتكون داخلة فيها موضوعا أيضاً لا حكما فقط. 
ويأتي زيادة توضيح آنفاً. 

(1”) هذا التعبير يكشف عن رجوع هذه الشكوك إلى المنصوص بعد 
الجلوس وهدم القيام. ولكن الظاهر أَنْها داخلة فيها في حال القيام وقبل هدمه. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:0. 


مهذّب الأحكام / ج 8 


الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيهدم 
القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته 
ويعمل عمله. 

التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام فإنّه يهدم القيام 
- شكه إلى ما بين الأدبع والخمس فيتم ويسجد سجدتي السهو 

تين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات7" وإلأ فثلاث مدّات. وإِن 


لأنّ المصلّي القائم الذي لا يدري ثلاثا صلّى وأَنّ ما بيده الرابعة, أو صلّى أريعأما 
بيده الخامسة. فهو قاطع بوجود الثالثة وشاك في الرابعة. ومقتضى وجوب البناء 
على الأكثر أنه صلّى أربعاء فيجلس ويتشهّد ويسلّم. ويأتي بالاحتياط بما مر في 
الشك بين الثلاث والأربع وهكذا فيما يأتي. 

نم نه لا ثمرة عملية في الول بأنّ شكّه حال القيام من الشكوك 
المنصوصة. أو يرجع إليها بعد الجلوس وهدم القيام, ل ثمرة علمية معتنى بها 
أيضاً. نعم. يمكن أن يقال: إِنّه على الثاني لا تشملها أدلّة الشكوك المنصوصة, 
لانصرافها عنها حينئذ. وهو باطلء لمنع هذا الانصراف خصوصاً بعد قول الصادق 
(عليه السلام) في موئق حمزة بن حمران: «ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها 
ويدبرها حتى لا يعيدها»!'' فتبيّن من ذلك حكم هذه الأقسام الأربعة. فلا وجه 

(؟) وجوب سجدتي السهو في جميع ما ذكر مبنيّ على وجوبها لكل 
زيادة ونقيصة غير ما هو المنصوص بالخصوص. كما أنّ تعددها لما ذكر مسبنيّ 
على أنّ المناط في وحدتها وتعددها وحدة الفعل الذي حصل سهواً وتعدّده لا 
وحدة نفس السهو من حيث هو وتعدّده. كما أن وجوبها حتى المثل لقيام الذي 
وجب هدمه شرعاً مبنو على شمول أدأتها لمثل هذه الزيادة. والكل محل البحث 
كما سيأتي التعّض له في محلّه إن شاء الله تعالى. 


.١:ثيدح الوسائل باب: 55 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ )١( 


حكم الشك بين الخمس و الست روه 


قال : «بحول الله» فأربع مرّات . مرّة للشك بين الأربع والخمس . وثلاث 
مرّات لكل من الزيادات من قوله : بحول الله . والقيام . والقراءة أو 
التسبيحات. والأحوط فى الأربعة المتأخرة بعد البناءً وعمل الشك إعادة 
الصّلاة أبضاً 79 200 

كما أن الأحوط في || الشك بين الاثنتين 00 الاير لفك 


اف 040 


(”) لاحتمال عدم شمول أدلّة الشكوك الهدمية ولزوم الاقتصار على 
موردها فقط. 

(5”) هذان الشكان من الشكوك المركبة. لأنّ الأول مركب من الاثنين 
والأربع والخمس. والثاني مركّب من الثلاث والأربع والخمس. 

والشكوك المركبة على أقسام ثلاثة: 

تارة: يكون تمام أجزائه صحيحاً -كالشك بين الاثنتين والثلاث. والثلائة 
والأربع. 

وأخرى: يكون تمام أجزائه باطلاً كالشك بين الواحدة والأزيد, والاثنتين 
الخحين: 

وثالثة: يكون مركباً من الصحيح والباطل كالشك بين الثلاث والأربع, 
والاثنتين والخمس. ولا ريب فى أنّ الوسط من الشكوك المبطلة, وكذا الأخير 
على ما ادعي عليه الإجماع. ' 

وأما الأول فادعي الإجماع على عدم كونه من الشكوك المبطلة وجريان حكم 
الشكوك البسيطة عليه لاطلاق أدلّة البسائط الشامل لحال الانفراد والتركب. 

وعن صاحب الجواهر (رحمه الله) الإشكال في الإطلاق لظهور الأدلّة في 
عسوعن. الال اد فل تفعل القركي: 

ويرد أولاً: بأنّ استفادة خصوص الانفراد من الانصراف البدوي لا الظهور 
اللفظي. فالإطلاق ثابت. 


ا مهدب الاحكام اج 4 


(مسالة "): الشك فى الركعات ما عدا هذه الصور التسعة 


وثانياً: على فرض الظهور في خصوص الانفراد يكون حال التتركب 
ملحقا به حكماء بقرينة الإجماع, وما في بعض موثئقات عمارا ' من أن البناءً على 
الأكثر أصل كلّى مجعول لتتميم الصلاة. 

وقد استشكل أيضاً بأنّ ما مرّ من الشكّين مشتمل على الشك بين الاثنين 
والخمس. والثانى على الثلاث والخمس وهما من الشكوك المبطلة. 

و فيه: أن تحليل الشك الحاصل للمصلّي إلى الشكوك تارة: يكون بالدقة 
العقلية. وأخرى: يكون بالنظر العرفي. وثالثة: بحسب وجدان الشاك؛ ولا اعتبار 
بالأول قطعاً. ومقتضى الأخيرتين كونهما من الشكوك المركبة الصحيحة: لأنّ 
بعروض الشك يصير الاثنان طرفا للأربع في الأول, والثالث طرفاً للأريع فيكون 
طرف الخمس فيهما هو الأربع. نعم يصح فرض كونه الاثنين أو الثلاث أيضاًء وقد 
مد عدم الاعتبار بالفرض. مع أن يصح أن يقال: إِنّ الشكوك المركبة مطلقاً شك 
واحد ذو أطراف كثيرة, ا الأطراف طرفا لنفس الشك في عرض واحد 
كالعلم الإجمالي الذي له أطراف كثيرة, وقد اختار صاحب المستند في هذه 
الشكوك البناءً على الأقل بدعوى 1 أصالة عدم الزيادة ساقطة فيما أمكن البناء 
على الأكثر ثم يتمم الصلاة بالاحتياط, وعلى فرض تمامية إجماعهم على سقوط 
أصالة عدم الزيادة, فإِنْما يصح ذلك في مورد تعوّضهم له. لا في مورد سكوتهم 
عنه ولا وجه لسقوطهما فيما لا يمكن كما في نظائر المقام, ويشهد لهذه الدعوى 
ما ورد في الشك بين الأربع والخمس!' فإنٌّ الشارع حكم فيه بالصحة, لأصالة 
عدم زيادة الركعة وحينئذ فطريق الاحتياط في هذه الشكوك إما البسناءٌ على 
الأقلالاتمام ثم الإعادة. لاحتمال كون الحكم فيها البناءً على الأكثر وعمل 
الاحتياطء أو البناءًٌ على الأكثر وعمل الاحتياط ثم الإعادة. لاحتمال كون الحكم 
فيها البناء. على الأقل وإتمام الصلاة بدون الاحتياط. 


(1) الوسائل ياب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 00006 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 


ها يتعلق بالة 
يتعلق بالتروي ©“ 


موجب للبطلان -كما عرفت -(9) لكن الأحوط فيما إذاكان الطرف 
الأقل صحيحاً والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو 
ذلك البناء على الأقل والاتمام ثم الاعادة. وفى مثل الشك بين الثشلاث 
والأربع والست يجوز البناءً على الأكثر الصحيح وهو الأربع والاتمام 
وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة , أو البناءً على الأقل وهو 
الثلاث ثم الإتمام ثم الإعادة!" ". ' 

(مسالة 6): لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجدد 
حدوثه. بل لا بد من التروّي والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين, 
أو يستقر الشك(97) ااا اا اي 1ط 


(6") إن كان مدرك هذه الكلية تعرض الأخبار لجملة من الشكوك 
المبطلة, وجملة من الشكوك الصحيحة وعدم تعوّضها لغيرهاء فلا دلالة فيه لأنّْ 
التعرّض لهاء لغلبة الابتلاء بها لا الحصر فيهاء وإن كان المدرك سقوط أصالة عدم 
الزيادة في الشك في الركعات مطلقاً وعدم صحة البناءً على الأقل. فلا يمكن 
حينئز تصحيح الصلاة, فقد مر إمكان المناقشة في سقوطها بقول مطلق حتى فيما 
لا يمكن فيه البناءً على الأكثر. فيحتمل البناءً على الأقل فى غير الشكوك 
المنصوصة وإتمام الصلاة, لأصالة عدم الزيادة, كما يحتمل البناءًٌ على الأكثر 
الصحيح وإتمام الصلاة, لإطلاق ما دلّ على البناءً على الأكثر. والجبر بالاحتياط 
إنْما هو في مورد الاحتياج إليه لا مطلقاً حتى لا يصح البناءً على الأكثر إلا فيما 
أمكن فيه الاحتياط. فيستفاد من أدلّة البناء على الأكثر لزومه مطلقاًء وبعد البناءً 
عليه إناحتاج إلى جبر النقص يجبر بالاحتياط وإلا فلا. 

(1) تقدّم ما يصلح دليلاً لكل من الإتمام والإعادة فراجع. 

(70) لأنّ المتفاهم عرفا من الأدلة الشك المستقبٌ لا الذي يكون فى معرض 
الزوال بالتروّي كما هو كذلك في جميع الصفات التي تكون موضوعاً لالحكم - 
كاليقين. والظن, والخوف - لا أقلّ من الشك فى أنّ الأدلة هل تشمل الشك الذي 
يمكن زواله بالترّي أم لا؟ فلا يصح التمسك حينئذٍ بإطلاقهاء لأنّه من التمسّك 
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ال في الشكوك غير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة 
الصلاة أو يحصل اليآس من العلم أو الظنّ. وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد 
استقرار الشك 17 ©). 


بالعام في الشبهة المصداقية, مع أن مقتضي أصالة عدم حدوث موجب البطلان في 
الشكوك المبطلة عدم الحكم بالبطلان بمجرد حدوئها, لأنها ليست كالحدث قطعاً 
فما عن بعض من التمسك بالأصلء وإطلاق الأدلة لعدم وجوب التروّي لا وجه 
له. والمقام نظير وجوب الفحص عن تعيين المكلّف به مع العلم بأصله في الجملة, 
وليس وجوب التروّي نفسيّاً ولا غيرياً. بل هو طريقي لتعيين الوظيفة كوجوب 
الفحص والتعلّم في سائر الموارد. هذا إذا احتمل التبدّل بالتروّيء وأما مع عدم 
احتماله فلا وجه لوجوبه. ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلمات. فمن قال 
بالوجوب أراد صورة احتمال التبدّلء ومن قال بالعدم أراد صورة عدم احتماله. 
في رتفع النزاع بذلك من البيّن. 

(8*) حذرا عن إبطال الصلاة مهما أمكن, ولقاعدة (ما أعاد الصلاة فقيه). 

(9) لشمول الإطلاق له حينئذ, والظاهر أنّ الاستقرار العرفئٌ مساوق 
لليأس عن حصول العلم أو الظنّ عرفاً. ولو لم يكن مساوقا له يشكل التمسك 
بالإطلاق, لقوة احتمال إرادة خصوص ذلك منه بعد معلومية كثرة اهتمام الشارع 
بعدم إيطال صلاة المصلّى مهما وجد لتصحيحها طريق, وما ورد: «ما أعاد الصلاة 
ففيه يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها». ويؤيّد ذلك كثرة القواعد الامتنانية 
التسهيلية المجعولة للصلاة, وما ورد من عدم تعويد الشيطان! ١‏ ولا بأس بالإشارة 
إلى بيان قاعدة «ما اعاد الصلاة فقيه»: 

والأصل فيها موئق حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ما 
أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها»! '". 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 
(؟) راجع الوسائل باب: 79 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 


المراد من الشك 2 
(مسألة 5): المراد بالشك فى الْرّكعات تساوي الطرفين 4١!‏ لاما 


أقول: وهو موافق للسيرة في الجملة, لأنّ كل من له خبرة وإطلاق على 
عمل بخصوصياته وسائر جهاته ومصححاته الأولية والثانوية لا يبادر إلى طرح عمله 
بمجرّد احتمال الفساد فيه ولا يستأنفه إلا إذا عجز عن إصلاحه, وهذا أمر وجدانيٌ 
لدى أهل خبرة كل حرفة ومهنة, ويعد ذلك من مهارتهم في صنعتهم وحرفتهم. إذ 
لا يبادروا إلى التخريب والتضييع ما كان لهم في الإصلاح تدبير وطريقء ولا بد 
للشارع من الاهتمام بهذه الجهة في الصلاة التي هي معترك الوساوس - 
الشياطين في إيطالها بأىّ وجه أمكنهم. فلا بدّ وأن يقابل ذلك بأيّ وجه أمكن.يد 
على ما قلناه أيض اما في صحيح زرارة: : «سألت أبا جعفر (عليه السلام): ابو 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) سجدة السهو قط؟ قال (عليه السلام): لا 
ولا يسجدهما فقيه»!١'‏ وحيث إنّ كل عام قرين التخصيص وحليفه حتى قيل: ما 
من عام إل وقد خص ‏ خصص قوله (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه قط» بما 
في خبر الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سئل عن رجل لم يدر أواحدة 
صلّى أم اثنتين؟ فقال (عليه السلام) له: يعيد الصلاة, فقال له: فأين ما روي أن 
الفقيه لا يعيد الصلاة؟!! فقال (عليه السلام): إِنْما ذلك في الثلاث والأربع»' ". 

فقد خصصت هذه القاعدة بالنسبة إلى الشك في الأولتين. وتبقى على 
عمومها بالنسبة إلى كلما يصلح أن يدخل تحتها. 

(0) يطلق الشك في العلوم العقلية على ما يقابل العلم والظن والوهم فما 
يحصل في النفس إن كان راجحا ولم يحتمل الخلاف فيه فهو علم وإن احتمل 
الخلاف. فهو ظنء والطرف المرجوح وهمء وما تساوى فيه الطرفان فهو شك. 
وفى علم الأصول, واصطلاح الفقهاء يطلق على ما ليس بمعتبرء فالظنون غير 
المعتبرة يطلق عليها الشك بهذا الاصطلاحء والظاهر أ اصطلاح الكتابالسنّة 
ذلك أيضاً فيستعمل الشك فيهما في خلاف اليقين» وأما في خصوص المقام 


6 ارات ناب: : "من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:١1١.‏ 
0 الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:0. 
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يشمل الظن. فإنّه فى الركعات بحكم اليقين 2١!‏ سواء كان فى الركعتين 


فحيث دلّ الدليل على اعتبار الظن فى عدد الركعات فلا بد وأن يراد به ما يقابل 
الظن. ويستعمل الظن في اليقين في الكتاب الكريم كما فصّلناه في التفسير في 
الآيات المناسبة لذلك فراجع. 

(1]) لما يأتى من الأدلة عليه. 


(قاعدة اعتبار الظن فى عدد الركعات) 


وهي من القواعد المعتبرة فى الجملة, ويمكن أن يستدلٌ عليها بأمور: 

الأول: أنّ الاتيان موافق لطبع إرادة الصلاة. فكل مسلم أراد الصلاة مقتضى 
طبع هذه الإرادة صدور المراد بأجزائها وشرائطهاء إلا إذا ثبت مانع في البينء فهذا 
ظاهر حال معتبر لدى المتشرّعة ولو لم يكن ظن في البين؛ فكيف يما إذا حصل 
الظن, ولو لا ما ورد من الشارع من المنع عن العمل بهذا الظاهر في مورد الشك 
لقلنا باعتباره فيه أيضاً. مضافاً إلى بقاء الارادة الأولية الارتكازية الباعثة على 
العمل إل مع ثبوت الخلاف بحجة معتبرة. 

الثاني: : أَنّه يستفاد ذلك من الأخبار المختلفة الواردة في الأبواب المتفرقة 

من رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخرا'' وما ورد في عدّ الركعات بالحصى 

أو الخاتم وعد الغير''' وقوله (عليه السلام): : «ما أعاد الصلاة فقيه قسط يحتال لها 
ويدبرها حتى لا يعيدها»' " وقوله (عليه السلام): «لا تعؤدوا الخبيث من أنفسكم 
نقض الصلاة, فتطمعوه. فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ‏ الحديث اغا 








(١)راء-‏ جع الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
200 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

(") الوسائل باب: : 15 من أبواب الخلل | اواقع في الصلاة. 

(8) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 


وتشريع القواعد التسهيلية على الناس وامتناناً عليه. 

الثالث: الإجماع وهو في الذي تين يمكن تحصيله. وفي الأولتين لم 
ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس. 

الرابع: أنه مناسب للتسهيل الذي هو في عادة الشرع مهما أمكنه ذلك 
خصوصاً في الصلاة التي تكون مورد ابتلاء الناس في كل يوم وليلة مرات. 

الخامس: الأخبار الخاصة, منها النبويّ: «إذا شك أحدكم في الصلاة 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فيبني عليه»!١'‏ وفي الآخر: «إذا شك أحدكم في 
الصلاة فليتحر الصواب»'' فإنّ المراد بالصواب ما هو الأقرب إلى الواقع من 
الفعل أو التركء والمراد بالأحرى والتحرّي ملاحظة الأقرب إلى الوقوع. فيدل 
على اعتبار الظن مطلقاً في الأولتين أو غيرهما. 

ومنها: صحيح صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام): «إن كنت لا تدري 
كم صلَّيت ولم يقع ووهمك على شيء, فأعد الصلاة»!'' وإطلاق الأمر بالإعادة 
يختص بالأولتين. فيدل بالمفهوم على اعتبار الظن فيهماء ويكون حاكماً على ما 
دل على لزوم حة حفظ الثنائية, والثلائية. والأولتين من الرباعية. 

إن قلت: هذا إذا لوحظ الحفظ واليقين على وجه الطريقية, وأما إن لوحظ 
على وجه الموضوعية:, ذ الاويعه لحكوحة شل لجيج علي / : 

قلت: مقتضى ظواهر الأدلّة بحسب المحاورات العرفية كونها طريقاً محضأ 
إلى الواقع إلا إذا دل دليل بالخصوص على الموضوعية وهو مفقود. 

وقد يستدل يموثق عمار: «إذا ذهب ووهمك إلى 00 أبدأ في كل صلاة 
فأسحد سجداني السهو بغير ركوع أفهمت؟ قلت: : نعم»)!؟ ' بدعوى أنه (عليه 
السلام): في مقام بيان ضابطة كلية للظن وجعله معتبرا مطلقاً سواء حصل 
بعد الفراغ أم في الأثناء . ولا بدٌ من حمل قوله (عليه السلام) : «فاسجد 


,1 7 ٠١ سنن البيهقي ج: : ؟" صفحة:‎ )١( 

(١؟)‏ سئن أبن ماجه باب: "من كتاب إقامة الصلاة والسئة حديث: 1 
(؟) الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حد ينك ١‏ 
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الأ (5غ) ا ال 


سجدتي السهو»على الندب لعدم قائل بإطلاق وجوبهماء وهناك أخبار أخر يأتي 
التعرّض لها. 

فروع -(الأول): لا فرق في الظن بين القويّ الذي وصل إلى مرتبة 
الاطمئنان. والضعيف الذي لم يصل إليها. كما لا فرق بين ما كان مسبوقاً بالشك 
والتردّد وبين غيره. نعم, لو حصل الظنٌ ثم تبدل إلى الشك يجري عليه حكم 
الشك. لأنّ المراد بالظن هو المستقر منه دون الزائل كما هو واضح. 

(الثاني): الظنون الخاصة الحاصلة من الأمارات المعتبرة خارجة عمسن 
المقام لعدم الاحتياج في اعتبارها إلى التسسك بهذه الأدلّة. لفرض اعتبارها 
بالخصوص. نعم, لو كان دليل اعتبارها مختصا بموارد مخصوصة تشملها 
إطلاقات أدلة المقام وعموماتها حينئذ. فهي معتبرة في عدد الركعات لا محالة إما 
لأدلتها إن كان لها عموم وإطلاق. أو لهذة الأدلة. 

(الثالث): المستفاد من إطلاقات المقام. وظواهر كلمات الأعلام أَنّ الظن 
كالعلم, فيبنى على ما ظن مصححا كان أو مبطلاء فلو ظن بالخمسة - حمقلا حاتي 
الرباعية, أو الثلاثة في الثنائية أو الأربعة في الثلائية يكون مبطلاً. ولو ظن 
بالواحدة أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة يبني على ما ظن ل احتياج إلى 
الاحتياط ولا سجود السهوء. ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع. ثم ظن عدم 
الأربع يكون شكا بين الائنين والثلاث وهكذاء ولكن الأحوط في غير المتيقن من 
الأدلة البناء على الظن ثم الإعادة. هذا بعض الكلام في حكم الظن في الركعات, 
وسيأتي الكلام في حكم الظن في الأفعال في [ مسألة ]١7‏ من (فصل الشكوك 
التي لا اعتبار بها). 

(49) لما تقدّم من النبويّ وغيره من اللكيا د 

(877) لما مر من الأدلة مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح 
عبد الرحمن: «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن 
على الثلاث. وإن وقع رأيك على الأربع فاين على الأربع. فسلّم. وانصرف - 


ما يتعلق بالشكوك المعتبرة 3-5 


(مسألة 1): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك 
نعم | ل تيم والثلاث: والشك :نين الاتنتية والأربع والشك بين الآاثنتين 
والثلااث وا دن ب إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين 00 


27 '!. وفي صحيح الحلبي -في حديث -: «و إن ذهب وهمك إلى الثلاث 
فقم فصل الركعة الرابعة, ولا تسجد سجدتي السهو. وإن ذهب وهمك إلى الأربع 
فده فتشهّد وسلّم ثم اسجد سجدتي السهو»!"' وفي صحيح ابن أبي العلاء عن الصادق 
(عليه السلام): «إن استوى وهمه في الشلاث والأربع ‏ الحديث 1" فيدل 
بالمفهوم على اعتبار الظن, وفي صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) أيضاً: «إن كنت 
لاتدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء - الحديث -162 إلى 
غير ذلك ممأ هو كثير. 

وأما صحيح ابن مسلم د فيمن له يدري ثلاث صلّى أم أربعاً ‏ قال (عليه 
السلام): «فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد واشلج م قرأ فاتحة الكتاب وركع 
ماس ا يي لي 0 
وصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم»!" كريب منه موئق ق أَبِي بنضير: فلابدمن 
حملهما على الاستحباب, أو رحبا لاعراض الأصحاب. 

وأما صحيح ابن جعفر: «عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ 
أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبّر فيقراً؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن قد سها في 
الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبّح أو يكبّر؟ قال (عليه 
السلام) ؛ يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة -الحديث -» ('' فإجماله 
يمنع عن الاعتماد عليه, ويأتي في 1 مسألة ١17‏ من (فصل الشكوك التي لا اعتبار 
بها) ما يرتبط بالمقام. 


.١:ثيدح الوسائل باب: / من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ )١( 

10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1.‎ ٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.0 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ٠ الوسائل باأب:‎ )8( 
38 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ )6( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: /او6.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )1( 
الوسائل بأب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ؟.‎ )/( 
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وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول فى القيام أو التشهّد 
بطلت الصلاة , لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل 
الاكمال (88). 

وإن كان بعد الدخول فى القيام أو التشهّد لم يبطل , لأنه محكوم 
بالاتيان خرهاً كرون ود الأكيال (9 بولا فرق بين مقارنة عدوت 
الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر (21) والأحوط الاتمام والاعادة (60) 


(1) فيصدق حينئذ عدم حفظ الأولتين, كما يصدق دخول الوهم فيهما 
بعد عدم طريق معتبر لإثبات الحفظ ونفى الوهم عنهما. 

)0 هذا صحيح بالنسبة إلى القيام, وأما إن دخل في التشهّد فالصحة 
مشكلة, لأنّ مقتضى جريان قاعدة البناءً على الأكثر أنّ الركعة المتلبس بها ثالثة 
وليست بثانية, فيجب إلغاء التشهد الواقع في غير المحل والإتيان بالسجدة, فلم 
يتجاوز المحل حتى تجري قاعدة التجاوز لا أقل من الشك في ذلك. فلا يمصح 
التمسك بدليله لأنْه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ومقتضى ججريان 
قاعدة التجاوز كون الركعة ثانية, وعدم جواز الإتيان بسجدة أخرى. وأَنْه لو أتى 
بها تكون صلاته باطلة, فلا يمكن الجمع بين القاعدتين ولا ترجيح لإحداهما 
على الأخرى في البين ولا ترتيب بينهما أيضاً بكون إحداهما واقعية والأخرى 
ظاهرية, بل كلاهما من القواعد المجعولة الظاهرية. فيجب الاحتياط بإتيان 
السجدة وإتمام الصلاة ثم الإعادة. 

نعم, لو قلنا بكفاية الدخول في مطلق الغير ولو لم يكن مرتباً شرعياً 
تجري القاعدة وتصح الصلاة, وكذا لو قلنا إِنّ لازم البناءٌ على الأكثر عرفأ هو 
مضي المحل بالنسبة إلى ما يتعلق بالأولتين سواء أتى بالتشهّد أم لاء فيبني حينئذ 
على الأكثر ويتم الصلاة ثم يأتي بالاحتياط, ولا بأس بهذا الوجه وإن أمكنت 
الخدشة فى الوجه الأول بناءً على اعتبار الدخول فى الغير. 

(41) لاطلاق الدليل الشامل لكل منهما. 

(40) لاحتمال عدم شمول إطلاق دليل الشكوك الصحيحة لمثل الفرض. 


ما يتعلق بالشكوك المعتبرة 2<“ 
خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة. 

(مسألة 7): في الشك بين الثللاث والأربع ‏ والشك بسين الثللاث 
والأربع والخمس . إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من 
الركعة السابقة بطلت الصّلاة, لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة 
النسية فيرجع .شكه إلى .ما قبل الأكمال :ولا فيرقنينين أن يكون تذكرة 
للنسيان قبل البناءً على الأربع أو بعده(68. 

(مسألة 8): إذا شك بين الثلاث والأربع -مثلاً ‏ فبنى على الأربع ثم 
بعد ذلك انقلب شكه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه (431). 


ولكنّه احتمال ضعيف وحيث إنّ هذا الاحتمال في صورة تقارن الشكين: أو تقدم 
الشك في الركعة الأولى خصّهما (رحمه الله) بأولوية الاحتياط, ولكن الاحتمال 
ساقط من أصله في تمام الصورء. لحكومة ظهور الإطلاق على كل احتمال وإن 
كان الاحتياط حسناً على كل حال. 

(4]) فلا يكون هذا الشك مورداً لشمول أدلّة الشكوك الصحيحة,. وقد مه 
أن مثل هذا الشك قبل هدم القيام يكون من الشكوك المبطلة إذ لا أئر للقيام الذي 
وحب هدمه والقاوٌه. 

إن قلت: يمكن القول بشمولها للمقام أيضاً فيهدم القيام. ويأتي بالسجدة, 
ويبنى على الأكثر. ويتم الصلاة, ثم يأتى بصلاة الاحتياطء إذ ليس الشك في 
الركعات قبل إحراز الأولتين مثل الحدث الموجب للبطلان بمجرد حدوثه. بل 
يكون موجباً للبطلان بعد عدم إمكان التصحيح أصلاً والمفروض إمكانه في 
المقام. 

قلت: نعم. لو شمل الإطلاق, ولكنه مشكل لا أقلّ من الشك في ذلك, 
وطريق الاحتياط الرجوع, والاتيان بالسجدة, والبناءً على الأكثر. وإتمام الصلاة, 
وعمل الاحتياط. ثم الإعادة. 

(9]) لعموم أدلة العمل بالظن . وقد مر أن مجد حدوث الشك ليس 


529" مهذب الأحكام / ج 8 


ولو ظنّ الشلاث فو افكلت كك عفل ينتتظى الف !*3ارر لو 
انقلت:شكه إلى شكت آخر غدل والأ عر 5917 فلو شك :وهو قتاتم بين 
الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين 
الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثانى . وكذا العكس 257" فإنّه يعمل 
بالآخر. 

(مسألة 8): لو تردّد فى أنّ الحاصل له ظىٌّ أو شكّ كما يتفق كثيراً 
لبعض الناس كان ذلك شكاً 20 وكذا لو حصل له حالة في أثناء 


موضوعاً للحكم. بل يكون موضوعه الشك المستقر لا الحادث الزائل. 

(60) لأنّ الظن الحادث الزائل لا أثر له. بل هو مترتب على ما هو مستقر 

(01) لأنّ المناط فى الشك الموجب للاحتياط المستقر منه دون الزائل كما 
تقدم مراراً. ْ 

(01) المراد بالعكس انقلاب الائنين والأربع بعد إكمال السجدتين إلى 
الشك بين الثلاث والأربع لا عكس الفرض المذكور من تمام الجهة. فإِنّه يوجب 
البطلان, لكونه من الشك بين الاثنين والأربع قبل الإكمال. ويمكن أن يكون 
المراد العكس من تمام الجهة أيضاً. ولكن بعد التروّي انقلب إلى الشلاث 
والأربع, لما مر من أنّ الشكوك المبطلة بمجرد حدوثئها لا تكون مبطلة مثل 
الحدث. 

(0) البحث في هذه المسألة تارة: في فرض موضوعه. وأخرى: في بيان 
حكمه. 

أما الأول: فربما يتوهم أَنّه غير معقول لأنّ الشك والظن من الصفات 
الوجدانية ولا يعقل تردد النفس فيها. 

ويرد: بأنّ غفلة النفس عن وجدانياتها واقعة كثيرأ إذا عرضت لها الغفلة 
لابتلاآت دنيوية, أو عرضت لها الدهشة التذكر أهوال يوم القيامة ومواقفها, 
فالموضوع واقع خارجاً لكل من أهل الدنيا وأهل الآخرة. 


وأما الثانى: فلأنّ من تردد فى أنه ظان أو شاك إذا لا حظ ركعات الصلاة 
أكون نان عتندقيينا دلا أن كوت قلانا علد باد اها - فيجري عليه حكم 
الشك لا محالة, مع أنّ المتفاهم من الأدلة الواردة في الشك والظن في الركعات أن 
المتردد بين الحالتين بحكم الشك. إذ الأحوال ثلاثة: إما ظن فقط. أو شك كذلك, 
أو حالة مترددة بينهماء وإلحاق الأخيرة بالأولى خلاف العرف بل الوجدان, 
وبالثانية لا يخلو عن المناسبة لوجود التردد فيها في الجملة. 

إن قلت: كما ورد في اعتبار الظن في الركعات قولهم (عليهم السلام): «و 
وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث. وإن وقع رأيك على الأربع فابن على 
الأربع»!'' كذا ورد في حكم الشك لفظ اعتدال الشكء واعتدال الوهم'' أو قوله 
(عليه السلام): «و وهمه في ذلك سواء»! '' ونحو ذلك مما يستفاد منه التوجه 
والالتفات إليه كالظن, فكما أن موضوع اعتبار الظن في الركعات هو الالتفات إلى 
الطرف الراجح, يكون موضوع أحكام الشكوك هو الالتفات إلى اعتدال الوهم 
أيضا. 

قلت: نعم ولكن قد مر أَنّه مع ملاحظة الركعات تكون ذات الصلاة متردداً 
فيها حقيقة وملتفتا إليها فتشملها الأدلة. هذا بحسب ملاحظة المصلّى حاله 
بالنسبة إلى ركعات الصلاة, والمتفاهم من الأدلة ومقتضى العلم الإجمالي المردد 

بين الظن والشك. وسقوط الأصل بالنسبة إلى كل منهما بالتعارض هو العمل 

بالوظيضيى: إلا أن يكون جامع بينهما في البين فيعمل به حينئذٍ, ولكن ظهر بما 
قلناه سقوط هذا العلم الإجمالي عن التنجز لاستظهار كون تلك الحالة شكاأً مع 
مساعدة العرف عليه أيضأ. هذا كله إن لم يعلم الحالة السابقة وإلا فيبني عليها. 

إن قلت: الأصل فى الشكوك هو البطلان إلا إذا أحرز الدخول في إحدى 
الشكوك المنصوصة ولم يعلم ذلك في المقام. 

قلت: لو سلم الأصل فإِنْما هو فيما إذا لم يمكن الدخول في إحدى 

0 الوسا تل افيه لانن بوانت الخلل الواقع في الصلاة حديث:١.‏ 


(؟) را جع الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: "'و؛. 
02 راح الرشائل ات ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ١‏ وغيره. 
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الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنّا بن على 
أنه كان شكاً إن كان فعلاً شاكاً وبنى على أنّه كان ظنا إن كان فعلاً ظاناً. 
مثلاً لو علم أنّه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الشلاث ولم يدر أنه 
حل لد الطن بالقلات فتن علد ايقن عليه بن يات الفك يسنن 
على الخالة النعل 521 وإن عله يعة القدران مين الطئلاة اله تر | لك حمااء 
تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشك فى أنه حصل له الظنٌّ 
به أو كان من باب البناءً فى الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط 
ع (060) 


المنصوصات لاما إذا أمكن بالسهولة ونظر العرف. 

فتلخص مما مر: أنّ من عرضت له هذه الحالة فهو بملاحظة الركعات 
يكون شاكاً. فإما أن يكون شكه من الشكوك المبطلة, أو من الصحيحة, أو مركباً 
منهما.حكم الكل واضح مما مرّ ويأتي. 

(05) لأنّ الحالة السابقة إما باقية بعينها أو متبدلة إلى غيرهاء فإن كانت 
باقية, فتشملها الأدلة قهراً وإن كانت متبدلة إلى غيرهاء فلا بد من العمل بالمتبدل 
إليها. لأنّ الحادئة الزائلة كالعدم, والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً. والعرف يساعده 
والوجدان يقتضيه. 

(00) إما لقاعدة الفراغ. لصدق كون الشك حادثاً بعد الصلاة. وفيه: أَنّ 
هذا الشك من حيث إِنْه شك في عدد الركعات لم يحرز كونه حادثا بعد الصلاة, 
لامكان كون الحالة السابقة شكا وقد بقى إلى ما بعد الفراغ, فلا تشمله أدلة قاعدة 
الفراغ. نعم. الشك في أنّ الحالة السابقة شك أو ظن حادث بعد الصلاة ولا أثر 
له. لأنّ العمل بمقطوع الصحة بحسب القواعد الشرعية على كل تقديرء إِنْما الشك 
فى أنه يجب تدارك المشكوك احتياطاً وتتميماً للامتثال أو لاء ومقتضى قاعدة 
الاشتغال هو الانيان بصلاة الاحتياط. وأما جريان أصالة البراءة عن صلاة الاحتياط 
فهي مبنية على كون صلاة 9 ابيا ب 
فات, ولكنه مشكل, لاحتمال أن تكون من متممات الصلاة, فيتمحض الشك في 


حكم ما لو شك في أن شكه السابق كان موجباً للبطلان 





0101001 
وإن كان خوط 631 

(مسالة :)١١‏ لو شك فى أن شكه السابق كان وجا التطاذق أده 

الى الناتق 121" ومتلد إلى علو افك مناقا وين الافشين: والتلات 


الفراغ حينئذٍ ويجب الاحتياط. 

ويمكن أن يقال: إِنّ ذلك كله من مجرد الاحتمال والقواعد التسهيلية 
الامتنانية وردت لدفع مثل هذه الاحتمالات, فلو بنى على الاعتناء بها قل مجراها 
موردهاء فإطلاق كل من دليل الفراغ والبراءة يشمل المقام لصدق حدوث الشك 
بعد الفراغ في الجملة. وصدق الشك في أصل التكليف بالنسبة إلى صلاة الاحتياط. 

(03) قد ظهر مما مر وجه هذا الاحتياط. 

(00) الظاهر كون المقام من الموضوعات المركبة المحرزة بعض أجزائها 
بالأصل وبعضها بالوجدان . لأنّ تحقق الشك بين الاثنين والثشلاث وجدانيٌ 
مقتضى الأصل عدم تحقق الأخير, فإنْ وجدانه وزمان وجدانه يعد تحقق 
السجدتين. ويمكن أن يستفاد من أدلة الشكوك أنّ كل شك لم يمكن بحسب 
القواعد الشرعية إدخاله فى الشكوك المبطلة وأمكن انطباق إحدى الشكوك 
اديع عاد يجري عليه حكم الشك الصحيح. وهذا هو الذي تقتضيه 
تسهيلات الشرع في هذا الأمر العام البلوى, ففي المقام تجري أصالة عدم تحقق 
المانع, فيتحقق موضوع الشك قهراً. وليس ذلك من الأصل المثبت إذ لآ نريد بها 
إثبات كون الشك في الأخيرتين؛ بل دفع الشك عن الأولتين ثم العمل بما هو 
مقتضى الوجدان فعلاً. مع جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشك في البطلان, 
ويمكن أن يستأنس لمثل المقام ‏ بما تقدم -من القاعدة (ما أعاد الصلاة فقيه قط 
يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها). 

إن قلت: قد ورد في خبر الهاشمى. وعبيد بن زرارة عن الصادق (عليه 
السلام) في تفسيرها: «إِنّما ذلك بين الشلاث والأربع»!'' فلا وجه للتمسك 
باطلاقه. 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:: 


وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال 
السجدتين حتّى يكون باطلا أو بعده حبّى يكون صحيحا بنى على أنّه كان بعد 
الاكمال. وكذا إذاكان ذلك بعد الفراغ من الصّلاة. 

(مسألة :)١١‏ لو شك بعد الفراغ من الصّلاة (08 أن شكه هل 
كان موجياً للركعة - بأن كان سيق التتااث و الاربع مثلاً ‏ أو موجياً 
للركعتين - بأن كان بين الاثنتين والأربع ‏ فالأحوط الإتيان بهما ثم إعادة 
الضلدة217). 

(مسألة :)١7‏ لو علم بعد الفراغ من الصّلاة أنه طراأ له الشك فى 
الأثناء. لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر فى الوجوه الصحيحة 
ات وجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود 
السهو('5 ثم الإعادة ('أأ. وإن لم ينحصر فى الصحيح . بل احتمل 


قلت: لا إشكال في أن ذكر الثلاث والأربع من باب المثالء ولإخراج الشك 
في الأولتين لا التخصيص بهما كما هو واضح. 

(08) لجريان جميع ما مرّ فيه أيضاً من غير فرق بينهما. 

(09) أما وجوب الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين. فلأنّه من العلم 
الإجمالي بين المتباينين, لملاحظة كل واحدة منهما مستقلاً لا من الأقل والأكثر 
بأن يلاحظ الأقل بنحو التعيين. وأما الاحتياط فى إعادة الصلاة. فلاحتمال لزوم 
الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط بناءٌ على عدم جواز الفصل بمثل صلاة 
الاحتياطءإلاً فلا وجه للاحتياط بالاعادة. 

(10) لأنه من العلم الإجمالي بين المتباينين حينئذ, ثم إن (رحمه اللّه) لم 
يذكر الركعة من قيام مع أَنْها من أطراف العلم الإجمالي. 

)1١1(‏ لما مد من احتمال الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط التى تكون 
مأمورا بها واقعاً بصلاة الاحتياط التى لا أمر بها واقعاً. 


لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الاثناء 1 


بعض الوجوه الباطلة استأنف الصّلاة(؟1) لأنه لم يدر كم صلَى 2310 
(11) مقتضى ما مر في | مسألة ]٠١‏ من أنه عند دوران الشك بين الصحيح 
والباطل يحكم بالصحة هو الحكم بالصحة هنا أيضاً فيأتى بموجب الشكوك 
امي لاي ء عليه لأ زناء على (.'احتيال الخال بون الفبالؤة وصئلاة 
الاحتياط حتى بصلاة الاحتياط موجب للبطلان. فيجب عليه العمل بموجب 
الشكوك الصحيحة ثم استئناف الصلاة من هذه الجهة. 

وأما الفتوى بوجوب الاستئناف فلا وجه له, لأنّ مقتضى العلم بالإجمالي 
إما بوجوب الاعادة إن كان الشك من الشكوك المبطلة أو العمل بوظيفة الشك إن 
كان من الصحيحة هو الجمع يينهما. 

إن قلت: حيث إِنّ أحد طرفي العلم الإجمالي وجوب الإعادة والطرف 
الآخر هو العمل بوظيفة الشك. ومع وجوب الإعادة لا يبقى موضوع لوجوب 
الطرف الآخر. فينحل العلم الإجمالي حينئذ, فتجب الإعادة وتجري البراءة عن 
موجب الشكوك الصحيحة. 

قلت: سيأتي في ١‏ مسألة ١؟‏ أَنْه لا يجوز في الشكوك الصحيحة ترك 
صلاة الاحتياط والاكتفاء بالاستئناف فقطء فيكون فى المقام أحد طرفي العلم 
وهوي فالا التضاط والطرف الخدر حوب الاسعتاق تتعازضن أصالة 
البراءة بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين فيجب الاحتياط بالجمع بينهما. 

(1) لا وجه لهذا التعليل؛ لأنْه يعلم بكميّة صلاته في فرض كون الشك من 
الشكوك الباطلة ويعلم صحتها مع الاحتياج إلى العلاج إن كان من الشكوك 
الصحيحة, والمركب من الشكين ليس شيئاً مستقلاً حتى يصح انطباق التعليل 
عليه حينئزٍ. نعم, في موثق ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): «إذا شككت 
فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض 
على الشك)(١)‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 
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(مسألة ) إذا علم في أثناء الصّلاة أنّه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين 
والثلاث مثلاً وشك في أنّه هل حصل له الظنٌ بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو 
لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية(2', فإن دخل في 
الركعة الأخرى يكون فعلاً شاكاً بين الثلاث والأربع وإن لم يدخل فيها يكون 
شاكاً بين الاثنتين والثلاث. 

(مسألة :)١5‏ إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من 
جهة الجهل بالمسالة او نسيانها فإن ترجح له احد الاحتمالين عمل 
عليه[19, وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ثم بعد الفراغ رجع 
إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو وإلاً أعاد الصّلاة ,2١١(‏ والأحوط 


وعليه. فكل ما تردد الشك بين أطراف وكان أحد أطرافه من الشكوك 
الباطلة يصدق أنه لايدري كم صلّى, ولكنه ممنوع, 92 البطلان في مورد موثق 
ابن أبي يعفور لأجل أنّ أحد أطراف الشك هو الواحدة لا لانطباق من لا يدري كم 
صلّى ومجرد أنه صاحب الوسائل (قدس سرّه) ذكره في باب (وجوب الإعادة 
على من لم يدر كم صلَّى) لا يوجب صحة الاعتماد عليه. لكثرة عنوانه (رحمه 
اللّه) الباب بعنوان وذكره بعض الأخبار غير المناسبة للعنوان فى ذلك الباب كما لا 
يخفى على أهله. 1 

. (14) لما تقدم في 1 مسألة 14 من أنّ المدار في ترتيب أحكام الشك والظن 
على المستقر الثابت منهما دون الحادث الزائل. فإن كانت الحالة السابقة ظناً فقد 
تبدلت إلى الشك فعلاً وإن كان شكاً ودخل فى ركعة أخرى تبدل إلى شك آخر 
وإلا فهو باق على ما هو عليه, فيكون حكمه العمل بالحالة الفعلية على كل تقدير. 

(10) لما م من اعتبار الظن بالحالة الفعلية على كل تقدير. 

(17) لأنّ العلم بأحكام الشكوك ونحوها من المسائل الابتلائية وغيرها - 
اجتهاديا كان العلم أو تقليدياً ‏ طريق إلى الإتيان بالواقع, فإذا تحقق سقط الأمر 
إلا فهو باق. فتجب الاعادة هذا ما هو مقتضى القاعدة ولا دليل على خلافها إلا 


لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة الى شك آخر 0 


الاعادة فى صورة الموافقة أيض!237. 
(مسألة :)١5‏ لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر. 
فالأقوى عدم وجوب شيء عليه , لأنّ الشك الأول قد زال والشك الثاني 


بعض الاجماعات المنقولة على بطلان عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد, 
واعتبار مثل هذه الإجماعات مشكلء بل ممنوع بعد إحراز مطابقة العمل. وهذه 
الإجماعات مبنية على اعتبار الجزم وقصد الوجه. وبعد أن بطل المبنى يهدم البناء 
لا محالة. 

(11) خروجاً عن مخالفة نقل الإجماع ومن اعتبر الجزم بالنية حين العمل. 

(18) انقلاب الشك بعد الصلاة إلى شك آخر على أقسام: 

الأول: أن يكونا متباينين من كل جهة. كما إذا شك فى الصلاة بين 
الاثنين الثلاث بعد الاكمال وبعد الفراغ من الصلاة انقلب إلى الأريع والخمس مثلاً. 
و المتيقن ممّا ذكره (رحمه اللّه) من التعليل هذا القسم فقط لو لم نقل بِأنّ المنساق 
من أدلة قاعدة الفراغ ما إذا كان الشك ممحضا في الحدوث بعد الصلاة بحيث لم 
يكن مسبوقا بحدوئه في أثناء الصلاة ولو بجامع الشكية المتبدلة. ولكنه خلاف 
إطلاقات أدلتها وخلاف التسهيل والامتنان كما لا يخفى. 

الثاني: ما إذا تصادف الشكان في الجملة وكان بينهما جهة جامعة قريبة 
عرفا كالأمئلة المذكورة في المتن, وفى كون الحادث بعد السلام حينئذٍ من الشك 

بعد الفراغ إشكال, بل منع لا أقلّ من الشك في ذلك فلا يشمله إطلاق أدلة الشك 

الحادث بعد الفراغ كما لا يشمله التعليل المذكور في المتن أيضاً من قوله (رحمه 
لله): «إنّ الشك الأول قد زال»لأنّ الظاهر من الزوال ما إذا زال حتى بجامعه. 
والشك في عدم الزوال المطلق يكفي في العدم. 

إن قلت: كيف وقد تحقق السلام الصحيح شرعاً. فيتحقق الفراغ قهراً. 

قلت: الفراغ الحاصل يمثل هذا التسليم إما واقعىّ حقيقيّ بتمامية الصلاة 
من كل جهة. أو اعتقاديّ جزمي أو ظاهريّ بنائي, والأولان مقطوعا العدم, 


. 5 مهذب الأحكام اج 4 


والثالث غير محرزء. لفرض حصول الشك فيه فيشك في حصول الفراغمقتضى 
الأصل بقاء تلبسه بالصلاة. 

إن قلت: في جريان أحكام الشك في أثناء الصلاة عليه إشكال أيضاً للشك 
فيه بعد تخلل السلام. 

(قلت): نعم. لأنّ ظاهر الأدلة هو كون الشك الذي يوجب العلاج بالركعة 
المنفصلة -ويسقط بذلك الأصل -أن يحرزكون حدوثئه فى أثناء الصلاة مثل قوله 
(عليه السلام): «متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أَنّك 


كار عت 0 


إن قلت: بأصالة بقاء التلبس بالصلاة يثبت كون الشك فى الصلاة ويجري 
عليه اشكافة: ْ 

قلت: لو لاكونها مثبتة, فمقتضى قاعدة الاشتغال حينئذ هو الاتيان بالركعة 
المشكوكة موصولة؛ فإن كانت الصلاة تامة واقعاً لم تضبٌ الزيادة, فيتحقق السلام 
الواقع في محله. وإن كانت ناقصة تكون متمما لها. ولا شيء عليه والأحوط مع 
ذلك استئناف الصلاة. 

الثالث: ما إذا انقلب إلى شك يعلم منه بنقصان الصلاة كما إذا شك بين 
الاثنين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنين والثلاث, فيعلم بعد السلام 
بنقصان صلاته, لأنّ السلام واقع في غير المحل فيبني على الثلاث وتم يحتاط 
بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. لأنّ الشك الأول حيث انقلب إلى الثاني فلا 
حكم له. ويجب العمل بحكم الثاني. ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير 
المحل. 

إن قلت: حيث تبيّن أنه فى الصلاة يجب الانيان بالركعة المشكوكة متصلة 
ولانوقى بويد الاتضياظ بال كن منتضيلة. 

قلت: مقتضى عدم صدق الفراغ في المقام ‏ لا واقعاً ولا إحرازاً ولا بناءً - 
أن الشك حصل في أثناء الصلاة. فيشمله إطلاق أدلته لا محالة, وقد مر سقوط 


جم 


.١:ثيدح الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ )١( 


حكم انقلاب الشك 0 
فلا يلتفت إليه 2١1(‏ , سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو 
في أثنائها أو بعد الفراغ منها ("2, لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم 
إعادة الصّلاة7١‏ لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا 
شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصّلاة انقلب إلى الشلاث والأربع أو شك 
بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثم انقلب إلى الشالث والأربع. أو 8 
الفر ا 20 
الأصل في مورد جربان أدلة الشكوك, والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. 

الرابع: ما إذا أوجب الانقلاب العلم بزيادة ركعة ‏ مثلاً ‏ ولا إشكال في 
البطلان حينئك. 

الخامس: ما إذا علم إجمالاً إِمّا بالنقصان أو بالزيادة, كما إذا شك في 
الصلاة بين الثلاث والأربع, أو بين الائنين والأربع, ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى 
الثلاث والخمسء أو الاثنين والخمس. 

فإن قيل: بجريان الأصول فى الركعات المشكوكة ينتفى احتمال الخامسة 
بأصالة عدم الزيادة, وتجري أصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة. فيجب الإتيان 
بها متصلة وتصح الصلاة حينئذٍ ولا شيء عليه. ولكن قد مر سقوطها في الشك 
في الركعات فتجب الاعادة, للعلم إجمالاً إِمَا بالنقصان أو بالزيادة ولا تجري 
قاعدة الفراغ للعلم بعدم جريانها إِمّا لبطلان الصلاة لأجل الزيادة, أو لعدم تمامية 
الصلاة بعد. 

(19) يصح هذا في القسم الأول بلا إشكال دون باقي الأقسام. 

)7٠١(‏ لجريان الدليل في جميع هذه الأقسام إن كان من القسم الأول. 

)١(‏ هذا الاحتياط استحبابىٌ في القسم الأول ووجه استحبابه احتمال 
عدم شمول قاعدة الفراغ له. لوجود أصل الشك في أثناء الصلاة في الجملة ولكن 
قد مرا ضعفه. 

(1/) هذه الصورة داخلة في القسم الثاني. وقد مرّ تفصيل القول فيه فلا 
وجه للتكرار. 
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0 إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلاً ثم بعد الصّلاة انقلب إلى 
نتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد 

الصّلاة لتبيّن كونه في الصّلاة وكون السّلام في غير محل 0/7 ففى 
الصّورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو 
ركعتين من جلوس وستحد سجحدنى السهو للسلام في غير محلّه والأحوط 
مع ذلك إعادة الصّلاة(4". 

(مسألة :)0١‏ إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين 
والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين 
والخمس وجب عليه الاعادة للعلم الإجمالى إما بالنقصان أو 
بالؤناةة001. 

(مسألة :)١7‏ إذا شك بين الاثنتين والثلاث . فبنى على الشلاث ثم 
شك بين الثلاث البنائى والأربع . فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم 
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان: أقواهما الثاني 57 


(1) هذا من القسم الثالث, فراجع. 

(74) للشك في شمول أدلة العلاج لمثل هذا الشك كالشك في شمول أدلة 
قاعدة الفراغ فمقتضى قاعدة الاشتغال الاستئناف. 

(10) هذا هو القسم الخامس وقد مب الكلام فيه وأَنّ هذا العلم الإجمالي 
منجز إن قلنا بسقوط الأصول الجارية في الركعات كما هو المشهور. وأما مع 
عدمه فلا وجه لتنجّزهء لما ثبت فى محله من أن جريان الأصل المثبت فى أطراف 
الك ا سا ب ا 1 

(1) بدعوى أنّ أدلة أحكام الشكوك موضوعها الشك في الركعات 
الواقعية دون الأعم منها ومن البنائية, وأَنّ لزوم البناءً على الأكثر إِنْما هو بلحاظ 
تمام الآثار. ويكون الشك في المقام من الشك بين الاثنين والثلاث والأربع؛ ولكنه 
مشكلء لأنّ ظاهر دليل الشك بين الائنين والثلاث والأربع أنّ الركعة في ظرف 


إذا شك يبن الاثنتين و الأكثر ثم ظن بعدم الأكثر 29 

(مسألة 8١):إذا‏ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظنّ عدم الأربع 
يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث, ولو ظنٌ عدم الاثنتين يجرى عليه 
حكم الشك بين الثلاث والأربع. ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك 
بين الانتقين .و الا ريع 020 

(مسألة :)١9‏ إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الشلاث وأتى 
بالرابعة فتيقن عدم الشلاث(4' وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى 
مسق يرع شعو" بالتسة الى اله الفعكن. بين الأفيفين العلا 
فيجري 0/6 
حدوئها مرددة بين الثالثة والرابعة وفي المقام ليس كذلك, لكونها بملاحظة ظرف 
حدوثها مرددة بين الثانية والثالثة فهذا الشك الفعلى لم يكن حادثاً من الأول.ليس 
من انقلاب الشك بين الائنين والثلاث إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع: بل 
هو من انضمام الشك إلى شك آخر والبحث في شمول إطلاقات أدلة الشكوك 
لمثل هذا الشك أيضاً. فالأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بمقتضى الشكين. 

(70) لما مر من أنّ الظن فى الركعات مثل اليقين, فيجري عليه حكمه من 
هذه الجهة. ولا يخفى أنّ مفروض هذه المسألة فيما إذا كان للشك أطراف ثلاثة. و 
أما إن كان له طرفان وظن بأحد الطرفين فينعدم الشك لا محالة ويخرج عن 
موضوع أحكام الشكوك قهراً. 

(0/8 أو ظن به. لما مر من أنه كاليقين. 

(09) هذا الرجوع تعليقيّ بمعنى أنه لو لم يأت بالرابعة لكان شاكا بينهما 
وإلا فلم يحصل له الشك الفعليّ الوجدانيّ بين الواحدة والاثنتين في حال من 
الحاللات. 

لعنقد نوطوغه كتلا وحداناً كله فكيه قهراء ومعرد دوف 
الاعتقاد سابقاً مع زواله لا أثر له. مع أنّه في ظرف حصوله لم يكن من الشكوك 
المبطلة, والشك بين الواحدة والائنين لم يحصل له وجداناً. 


زب الأحكا 4م 
222 ا 





(مسالة +47 ا تافو اعد اكوك العيسيةة السان اليا 
من جهة العجز عن القيام . فهل الحكم كما في الصّلاة قائماً فيتخيّر - 
في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً بين ركعة جالساً بدلاً 
عن الركعة “قائما او ركشيق حالما من نيف اله اهن الفرةيق المكدر 
بينهما(١4‏ أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً 7" أو يتعيّن تتميم ما 
نقص(81, ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً. وفي الشك بين 


)١(‏ لاطلاق أدلة الشكوك الشامل للصلوات الاختيارية والاضطرارية 
أوإطلاق دليل التخيير. وإطلاق ما دلّ على بدلية الجلوس عن القيام. فتكون 
الرزكية عن جلوس #الركنة عن كيام ::والركيتين عن جلوس كالر كعتين عن كيام. 

وفيه: أن أدلة التخيير وبدلية الجلوس عن القيام إِنْما هو فيما إذا وجب 
القيام بالذات كما في صلاة المختار لا في المقام الذي لا موضوع لتشريع القيام 
أصلاً لفرض الاضطرار لا أقلٌ من الشك في شمول تلك الأدلة للمقام فكيف يصح 
التمسك بها مع كونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا مضافاً إلى ما 
يأتى فى الاحتمال الثانى. 

< (67 لأنهما كانتا أحد فردي التخيير في حال لاختيار. قاذ ةن الليرة 
لاخر وفو اقاء كين يا هو الميكن مهيا كما هوم تنتضى الفاعدة فى عبر المقام 

مع أنه متمكن إيجاد الركعة قائماً ببدله فلا وجه للاجتزاء بالركعة جالساًء وأدلة 
2000 القيام لا تق: تقتضي إلا السقوط في مورد لا يتمكن من إيسجاد 
شيء يكون مثل الركعة عن قيام شرعاً. وهنا يتمكن من ذلك. 

وفيه: أنّ الركعتين جالساً في حقه تعدان بركعتين عن قيام, فتزيد صلاته 
على المقدار الموظف شرعاً. 

(81 لأنّ تشريع صلاة الاحتياط إِنْما هو لتتميم النقص المحتملء: فيشمله 
إطلاق قول أبي عبد الله (عليه السلام): «كل ما دخل عليك من الشك في صلاتك 
فاعمل على الأكثر, فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أَنّْك نقصت»!١'‏ فهو يشمل صلاة 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؛. 


حكم الشكوك الصحيحة في الصلاة الاضطرارية 02029 


الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً. وفى الشك بين الاثنتين والثفلاث 
والأربع يتعيّن ركعة جالساً. وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأول (2, 
ففى الشك بين الاثنتين والثشلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين 
جالساً. وكذا فى الشك بين الثلاث والأربع وفى الشك بين الاثنتين 
الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلا عن ركعتين قائماً. وفى الشك بسين 
الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلا عن ركعتين قائماً 
وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين . وكذا الحال لو 
صلَى قائماً ثم حصل العجز عن القيام في ضلةة الانوع][ 600 وابا لز 
صلى جالساً ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل 
في الصلاة تائ 3م والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصّلاة 
بعد العمل المذكور (07 
المختار والمضطر. وما ورد في سائر الأخبار من ذكر الركعة قائماً. أو ركعتين 
كذلك ١١‏ يكون المتفاهم منها عرفاً صلاة المختار. فيكون تتميم نقصها المحتمل 
هكذا إن كان الاختيار باقيا حين الاتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولا ينافى ذلك أن 
يكون تنميم صلاة المضطرين بسنخها متعيناً ما دام الاضطرار باقيا حين الانيان 
بصلاة الاحتياط. وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة الأولية والنانوية, 
والتسهيلات الشرعية. 

(84) قد ظهر من جميع ما مر أنه الأخير. 

(66) لانقلاب تكليفه إلى الصلاة الاضطرارية, فيشمله دليل التكليف 
الاضطراريء فهو مثل من صلّى بعض الصلاة قائماً. فعجز فى الأثناء. 

(7) لارتفاع موضوع التكليف الاضطراري. 000000 
ما إذا صلّى بعض الصلاة جالساً. فارتفع العذر في الأثناء. 

(40) لحسن الاحتياط على كل حالء وللخروج عن مخالفة من اختار غير 


)١(‏ راجع الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, وكذا غيره. 


29 مهذّب الأحكام /ج 8 

(مسألة ١؟):‏ لا يجوز فى الشكوك الصحيحة قطع الصّلاة (44) 
واستئنافها. بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة 
الاحتياط »كما لا يحور تركٍ صلاة الاحتياط بعد إتمام الصّلاة والاكتفاء 
بالإستئناف417. بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت 
الصلاتان ابلنا 


ا اخعر اناف امن سنائز: الوحتود: 

(66) للإجماع على حرمة قطع الفريضة, ولظواهر الأخبار الواردة في 
الشكوك, ويمكن الإشكال في الأول بأنّ المتيقن منه غير المقام وفي الثاني بِأنّ 
الوجوب المستفاد منها طريقيّ لتصحيح العمل لا أن يكون لانقلاب الواقع إلى 
الصلاة الاحتياطية. 

(89) لظاهر الأخبار العلاجية الواردة في الشكوك بناءً على كونها في مقام 
بيان الوجوب النفسي.ء أو انقلاب الواقع إلى العلاج فقط. والأول مشكل, 
والثاني أشكل, لكونها في مقام التسهيل وإلقاء كلفة الاستئناف. فكما أن 
الاستئناف من طرق 'تصحيح العمل يكون العلاج أيضاً كذلك. فأيّ ترجيح للثاني 
على الأول. 

(0) أما الأولى, فلانحماء صورتها بالثانية. 

وفيه: أنه مبنئ على عدم صحة إتيان الصلاة في الصلاة ولا دليل على عدم 
الصحة من عقل أو نقل. 

وأما الثانية, فاما من جهة تعيين تكليفه حال الشك بالعمل بوظيفة الشاك. 

وفيه: أن طريقيّ لتصحيح العمل لا أن يكون انقلابياً. 

وإما لأجل أن الأجزاء المأتى بها قد سقط أمرهاء فلا أمر بها حتى ,يؤتى بها 
بداعى الامتثال. ْ 

.وقيهء أن قوط أمرها كاندما ذافيا دائفيا ومن كل بهد 

وإما لأنها علة لفوت الموالاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط, وعلة 
الحرام حرام فتفسد إن كانت عبادة, لأنّْ النهي فيها يوجب الفساد. 

وفيه: أنه نجي غيريّ لا أن يكون متعلقا بذات العبادة لنفسهاء أو لجزئها أو 


حه الصحة فى الشكو ك الماطلة 
له الف وا اا الا روا ري يي 


نعم, لو آتى بالمنافي في الأثناء صحت المستأنفة 3175" وإن كان تهنا 
5 الابطال17, نايتا بعد التمام قبل أن يات بصلاة الاحتياط م 
يكف وإن أتى بالمنافى أيضاً!؟1) وحينئز فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضاً 

الى عن ين اخلذا ١‏ 

(مسألة 99): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصّلاة ثم تبيّن 
له الموافقة للواقع ففي الصحة وجبهان!19. 
لشرطها وما يكون موجباً للفساد هو القسم الثاني دون الأول. 

وإما لحرمة تبديل الامتثال بصلاة الاحتياط بامتثال آخر. 

وفيه: أنه لا دليل عليه بل هو أول الدعوى. 

(11) لبطلان الأولى؛ فيبقى الأمر فتكون الثانية مأموراً بها قهرأً. فيصح 
قصد الامتثال به. 

(؟4) بناءً على شمول دليل حرمة القطع لمثل هذه الصورة. 

(91) بناءً على لزوم ترتيب أحكام الجزئية على صلاة الاحتياط مطلقاً 
يكون وقوع المنافي بينها وبين الصلاة الأصلية كوقوعه في الأثناء. وقد مرْ صحة 
الصلاة المستأنفة حينئذ وإن أثم ذ في الإيطال بناءً على ما ذكره. وأما بناءً على عدم 
الجزئية فإن كان وجوب صلاة الاحتياط نفسياً معنضا وجب إتيانها ولو بعد حين 
ولو استأنف الصلاة الأصلية. وأما إن كان طريقيا محضاء فبعد استئناف الصلاة لا 
موضوع لوجوب صلاة الاحتياط أصلاً والحق هو الأخير ويأتي في الفصل التالي 
بعض مأ ينفع المقام. 

(48) ظهر مما مر أنه لا دليل عليه بعد استئناف الصلاة الأصلية. 

(10) وجه الصحة أنّ وجوب الاستئناف في الشكوك الباطلة إِنْما هو 
لتحصيل العلم بالفراغ بحسب الوظيفة الشرعية والمفروض تحققه. ووجه البطلان 
أنْها قد صارت محكومة بالبطلان ظاهرا بعد عروض الشكء. والحكم بالصحة 
يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

وفيه: أن الشكوك الباطلة ليست مثل الحديث حتى توجب البطلان بمجرد 


ب الأحكام / ج 8 
محم محد سات 


العروضء بل المناط حفظ الصلاة عن الشك المبطل والمفروض تحققه بعد كشف 
الخلاف. 

وبالجملة: ما يكون موجباً للبطلان هو المستقر الثابت غير الزائل دون ما 
كان بحسب الاعتقاد فقط مع تبين الخلاف. نعم لا يبعد التفصيل بين الشك في 
الأولتين وسائر الشكوك المبطلة بدعوى ألهما فرض الله تعالى فيعتبر أن يكون 
المصلّي بعد التفاته في الجملة حافظاً لهما غير شاك فيهما حين التلبس بهما. 
فيكون لنفس حفظهما موضوعية خاصة, لا أن يكون الحفظ طريقاً إلى الواقع 
وهذا الاحتمال حسن ثبوتاً. ولكن إقامة الدليل عليه مشكل إثباتاً. لأنّ المنساق 
من قولهم (عليهم السلام): اعوط ركو لق قو اوقترا لعش 
تثبتهما»' '' و«حتى .يستيقن أنه قد أتمٌ»! '' ونحو ذلك من التعبيرات هو الطريقىّ 
منها كما في سائر موارد استعمالاتها دون الموضوعيّ فِإِنّه يحتاج إلى دليل 
بالخصوص, ولذا يقوم الظن والأمارات المعتبرة مقامه كما مر في حكم اعتبار 
الظن في الأولتين فراجع 

إن قلت: ل سبدو بن أن يووا اك ار ثلاث أنت 
أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد, ولا تمض على الشك»!' فيستفاد منه 
النهي عن المضيّ على الشك وإطلاقه يشمل ما إذا انكشف الخلاف أيضاً 

قلت: يمكن أن يكون المراد بالمضيه على الشك الاكتفاء بإتيان المشكوك 
مع استقراره وعدم ظهور الخلاف. لأنّ المضيّ على الشك إِنّما يصح فيما جعل 
للشك حكم كما في الشكوك الصحيحة, وأما في الأولتين فحيث لم يجعل له حكم 
توجب البطلان قهرأ ولكن لو غفل وطابق الواقع يصح, لانتفاء موضوع جعل 
حكم الشك حينئذ. هكذا حكم الشكوك المبطلة. 

وأما الصحيحة إذا غفل عن شكه وأتمٌ الصلاة ثم بان تماميتها بحسب 
الواقع, فالظاهر الصحة إلا بناءً على انقلاب التكليف بحسب الواقع إلى وظيفة 
الشاك ولا دليل عليه. ومقتضى الأصل والاطلاق عدمه. 


.١:ثيدح من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
,.١0:ثيدح من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ة‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:/‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
0 الوسائل باب: 0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ )( 


إذا شك بين الواحدة و الاثنتين فى حال القيام أو الركوع 0202 

(مسألة 7 إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو 
الركوع أو في السجدة الأولى مثلاً وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من 
ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال, فالظاهر الصحة(11) 
وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال. 

(مسألة 55): قد مرّ سابقاً أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي 
حو يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنّه إذا كان في 
السجدة مثلاً وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على 
أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الداس 5159 «بجل وكنذا إذا كان فى 
السجدة الأولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرّأس من السجدة الثانية, 
وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة(14). نعم 
لو كان بحيث لو أخر التررّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه!؟؟! خصوصاً 
في الشكوك الباطلة!١).‏ 
(41) إن لم يصدق المضيّ على الشك عرفاً بالنسبة إليه مع علمه بأنّه تبيّن 
له الحال إذا انقلب إلى حالة أخرى والآ فيأتى فيه الاشكال السابق, ولكن الظاهر 
عدم الصدق, لأنّه في مقام التبين في أنه هل يكون ماض على الشك أم لا؟ ومعه 
كيف يصدق عليه أَنْه ماض على إلشك. ولكن الأحوط في جميع هذه الفروض 
الاتمام ثم الاعادة. 

(97) للأصل. ولأنْه لا بد له من الإتيان بالسجدتين على كل تقدير ويأتي 
في [ مسألة ]١٠‏ من (فصل الشكوك التي لا اعتبار بها) بعض الكلام. 

(18) لا إشكال فيه في غير الأولتين. واماافتهما فيدور مدار صدق المضىّ 
على الشك وعدمه وقد مر ما يتعلق به في نظير المقام. 

(44) بناءً على فورية التروي حتى بهذا المقدار وهذا المقدار من الفورية 
مخالف للأصل والاطلاق. 

)0٠٠١(‏ لاحتمال كونه من المضئّ على الشك المبطل وقد تقدم ما يتعلق به 
وأنّه لا دليل عليه. 


7 مهدب الاحكام اج 4 


(مسألة 70): لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير. فنوى 
بصلاته القصر وشك فى الركعات بطلت )''١(‏ وليس له العدول إلى 
التمام والبناء على الأكثر ١١‏ مثلاً إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك 


)٠١١(‏ إما لأنّ عروض الشك المبطل مثل الحدث وقد مر مكررا أَنْه لا 
دليل عليه من عقل أو نقل. وإما لأنّ القصر والتمام حقيقتان مختلفتان. فبمجرد 

قصد القصرية تتمحض الصلاة ذ في التدالية وبتع الفك فيها تتبطل: 

وفيه: أنّ الظاهر من الأدلة كونهما حقيقة واحدة, وأَنّ القصرية والتمامية 
من الحالات كالجماعة والفرادى مثلاً ‏ فكلما وجد من الصلاة من أول الشروع 
فيها إلى حين عروض الشك كما يصلح لأن يكون مصداقاً للثنائية يصلح لأن 
يكون مصداقاً للرباعية. وقصد المصلّي لم يعينه في شيء. فإن أتمّها ثنائية يقع 
الشك في الثانية ويلزمه حكمه. وإن أتمّها رباعية يقع الشك فيها ويلزمه حكمه. 
فما لم يسلّم على الركعتين لا يحكم بالبطلان. بل لا يعتبر قصد القصر أو 
التمام,.يكفي قصد الظهر أو العصر مثلاً كما مد في 1 مسألة *] من (فصل النية). 

وإما لأنّ ما دل على بطلان الصلاة بالشك في الثنائية وإمكان العلاج في 
الرباعية يختص بما كانت ثنائية أو رباعية تعينا لا تخييراء فلا يكون مثل هذا 
الشك مشمولا لأدلة الشكوك أصلاً. فيكون مبطلا لا محالة بعد سقوط الأصل فى 
أعداد الركعات. 1 

وفيه: أنه مناف لإطلاق أدلة الشكوك خصوصاً مثل قوله (عليه السلام): 
«متى ما شككت فخذ بالأكثر»''' فإِنّه شامل للمقام وغيره. وعلى احتمال عدم 
الشمول يلزم أنه لو نوى من أول الأمر الرباعية فشك فيها بين الثلاث والأربع مثلاً 
أن تكون الصلاة باطلة, مع أنه لا يلتزم به أحد. 

ا ا اياي 
إنْما الكلام في أنه واجب أم لا؟ مقتضى الجمود على حرمة إبطال العمل هو 


.١:ثيدح الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ )١( 


حكم ما إذا مات قبل اتيان صلاة الاحتياط 


بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على 
الأقوى ١١*57‏ نعم. لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء(2 "26 

(مسألة "7): لو شك أحد الشكوك الصحيحة . فبنى على ماهو 
وظيفته وأتم » الصلاة ثم مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب 
قضاء أصل الصلاة عنه ,'١١9(‏ لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولاً ثم 
قضاء أصل الصلاة. بل لا يترك هذا الاحتياط ١‏ '). نعم. إذا مات قبل 


الوجوبء ويشهد له ما هو المعروف من أنْه إذا تعذّر أحد فردي اكير تعن 
الآخر, فإذا تعذّر اختيار القصر يتعيّن التمام, ولكن في شمولها لمثل المقام تأمل, 
لأنّ المتيقن من الإجماع الدال على حرمة إبطال الصلاة في غير مثل المقامءلأنٌ 
المتفاهم مما هو المعروف ما إذا كان كل واحد من طرفي التخيير متميزاً عن 
الأآخر حمدوتاً وبقاء إذا اختقركا فيه فى جملة من الأجداء: بل فى تضفهنا. 

غ]ء الظاهر الهالآقرق بين كوج القصرية والتمافية من _الجهات المققمة: أن 
من الحالات لثبوت التخيير بقاء على كل حال كما يأتي. 

)٠١*(‏ قد مر منه (رحمه الله) فى [[مسألة *] من (فصل النية) قوله: «يشكل 
العدول إلى التمام والبناءٌ على الثلاث وإن كان لا يخلو عن وجه»و قد تبيّن مما 
ذكرناه صحته. 

)٠١4(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذٍ. 

)٠١6(‏ إما لظهور بطلانها بتخلل الموت بينهما وبين الاحتياط. وإما لأنْه لا 
دليل على صحة النيابة فى خصوص صلاة الاحتياط وكذا الأجزاء المنسية, 
فتقنشى عمومنات. وجوب قغناء الصلاة وإظلاقائه-وسوي:قشاء الفلاة عند 

)٠١1(‏ لقاعدة الاشتغال بعد الشك في فراغ الذمة بقضاء أصل الصلاة فقطء 
ولكن وجوب هذا الاحتياط مبنئّ على عدم كفاية استئناف أصل الصلاة في 
الشكوك الصحيحة,. وقد مر في المسائل السابقة ما يتعلق به. فراجع. وطريق 
الاحتياط أن يكون يعنوان الرجاء. 
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قضاء الأجزاء المنسية التى يجب قضاؤها -كالتشهّد والسجدة الواحدة ‏ 
فالظاهر كفاية قضائها(7١1)‏ وعدم وجوب قضاء أصل الصّلاة وإن كان 
أحوط ١١97‏ وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإِنّه يجب 
قضادها ١١ ١7‏ دون أصل الضّلةة(١١0).‏ 


)٠١(‏ لإطلاق قوله (عليه السلام) في السجدة: «فإنها قضاء»''' وإطلاق 
قوله (عليه السلام): «التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة»!' الشامل لحالتي 
الحياة والموت. 

)٠١4(‏ لاحتمال بطلان أصل الصلاة بتخلل الموت بينها وبين قضاء أجزائها 
النسية: 

)٠١9(‏ مقتضى الأصل عدم وجوب القضاء بعد عدم دليل عليه وليس كل 
ما هو واجب يجب قضاؤه. إلا أن يقال: إِنْها تابعة لأصل الصلاة في القضاء أيضاً 
كتبعيتها لها في جملة من شرائطها. 

)0 0 جزءاً للصلاة وإِنْما هي كفارة خاصة لوقوع السهو في 
الصلاة. فمقتضى الأصل عدم وجوب قضاء الصلاة بعد عدم دليل عليه. 


1 الوشاتل بانية كان اواب المعدة ةيف 
؟) الوسائل باب: /, من أبواب التشهّد حديث:١.‏ 


كيفية صلاة الاحتياط 
لع ا 0 وو 





(فصل فى كيفية صلاة الاحتياط) 


وجملة من أحكامهاء مضافاً إلى ما تقدم فى المسائل السابقة. 
(مسألة :١‏ يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر 
الصّلوات من الشرائط. وبعد إحرازها ينوي . ويكيّر للإحرام 2'7. ويقرأ 


(فصل فى كيفية صلاة الاحتياط) 

)١(‏ للإجماع على اعتبار كل ذلك. وتدل عليه الأخبار الواردة في أحكام 
الشكوك كقوله (عليه السلام): «فإذا فرغت وسلّمت فقم فصّل ما ظننت أَنْك 
تقصت12١)‏ وقوله (عليه السلام): «فإذا فرغ تشهد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة 
الكتاب»!'' وكذا: «ثم صلّى ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب»! ". 
وقوله (عليه السلام): «إن شئت صلَّيت ركعة من قيام وآلة ركشي :من جلوس )5 

سِ 3 ع عِِ ع 
وقوله: «فتشهد وسلم ثم صل ركعتين واربع سجدات تقرا فيهما بام الكتاب ثم 
[ليسؤاناء تتشهك واتسلم: فإن كنت إِنْما صَلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع. وإن كنت 
صليت أريعا كانتا هاتان نافلة»(2. 

إلى غير ذلك مما هو كثيرء ظهورها في أُنْها صلاة منفردة ‏ شرّعت لتدارك 
النقص المحتمل -مما لا ينكر. ومقتضي إطلاقها أنه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في 
الصلاة مطلقاً إلا ما دل الدليل على عدم الاعتبار في المقام بالخصوصء فيشملها 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:”. 
)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة اي ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 5:حذايث: 6 
(غ) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ة حديث:5., 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 000 
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فاتحة الكتاب( ''. ويركع. وتسجد تخد تي :واستشيد: ويسام. وإن كانت 
ركعتين فيتشهّد ويسم بعد الركعة الشانية!؟' وليس فيها أذان, ولا إقامة(8) 
ولاو ولا قنوت 37 ويجب فيها الإخفات في القراءة. وإن كانت 
الصّلاة جهرية() <ة حتّى في البسملة على الأحوط وان كان الأقورى هوا 
الجهر بها بل استحبابه(8. 


عموم أدلّة الشرائط والأجزاء والموانع وإطلاقاتها فتجب فيها النية, إذ لا صلاة إلأٌ 
بهاء وتكبيرة الإحرام, لأنها صلاة وهي مفتاح كل صلاة. وكذا يشملها أدلة اعتبار 
سائر الأجزاء والشرائط إلأّما خرج بالدليل. 

)١(‏ إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب نضّاً!'' وإجماعاً. مضافاً إلى التنصيص 
بها فيما مر من النصوص. 

(؟) لتقوّم الصلاة بذلك كلّه. مع ذكرها فيما تقدّم من النصوص. 

(؛) لعدم مشروعيتها في النافلة, وكذا ما روعي فيها جهة الجزئية المحضة 
فلو كانت واجبة يكفيها أذان أصل الصلاة وإقامتها. 

(4) للأصل, والإجماع. ولأنها لو كانت مستقلة لكانت نافلة ولا سورة 
فيها:. ولو كانت جزءا لكانت كاهذى الأحيرتين ولاسورة فيها أضا. 

(1) لظهور الاتفاق. ولأنّها لو كانت جزءاً لكانت كإحدى الأخيرتين ولا 
قنوت فيهما. نعمء يبقى احتمال كونها مستقلة وحينئذٍ يستحب القنوت ويدفعه 
ظهور الاتفاق على عدمه, فيكون هذا مخصّصاً لعمومات أدلة استحباب القنوت 
فى النافلة. 

1 (0) ليس في الأدلة ما يعّن ذلك. ومقتضى الأصل عدم وجوب الجهر 
بالخصوص ولا الإخفات كذلك فيكون مخيّراً. ولكن مقتضى كونها بمنزلة إحدى 
الأخيرتين تعين الاخفات فيها. 

() لإطلاق ما دلّ على استحباب الجهرية الظاهر في عدم تقييده بحال دون 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ولا حظ الوسائل باب: ١١-1‏ من الخلل. 


ها يعتبر فى صلاة الاحتياط 0 29" 0 

(مسألة ؟): حيث إن هذه الصّلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء 
أو ايع له اللجزه فبراعى انسها سدهة الاستقلال .و ستيه قبالاضظلة جرة 
الاستقلال يعتبر فيهاالنية. وتكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة دون 
التسبيحات الأربعة. وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ 
من الصّلاة (5) وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصّلاة . ولو أتى 


حال حتى عدٌّ من علامات المؤمن -كما في الرواية!'' وقد مرٌ نظير المقام في 
[مسألة 737: من (فصل أحكام الجماعة). 

(9) لا بد من التكلم في جهات: 

الأولى قد يقال: إِنّ مقتضى الأصل كونه في الصلاة ما لم .يأت بالاحتياط, 
فيكون السلام ملحقا بالسلام السهويّ حكما وإن لم يكن منه موضوعاء فلا يكون 
مانعاً عن انضمام اللاحق بالسابق. 

وفيه -أولاً: أنه لم يقل أحد بجريان حكم السلام السهويّ على مثل هذا 
السلام. 

وتانما“ظواهر الأخبار الوارذة في المقام دالة على حصول الفراغ مثل 
قولهم (عليهم السلام): «فإذا فرغت يد فقم 000 ونحو ذلك من 
التعبيرات الظاهرة, بل الناصة في تحقق الفراغ الواقعي. 

الثانية: قد استدل على أنّ تحليل المنافي بعد الصلاة وقبل الاحستياط 
يوجب البطلان بأموركلها مخدوشة. 

منها: اشتمال بعض أخبار الباب على كلمة (الفاء) المقتضية للترتيب بلا 
مهلة كقوله (عليه السلام): «فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أَنْك نقصت»!' ونحوه 
غيره. ع اد 

ويرد أولا: بعدم انحصار نصوص المقام بذلك. بل منها ما تشتمل على لفظ 
)١(‏ الوسائل باب: 1 من أبواب المزار من كتاب الحج. 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:١.‏ 
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(ثم) وعلى (الواو)!١‏ ولريب في كونهما أعم من الفورية. 

وثانياً: بأنّ كلمة (الفاء) إِنْما تدل على تعلّق الجزاء بالشرط فى الجملة. 
وأنا كو لمن التركيب يال جهلة اتبسساع إلى ترية انها ربجا 0 

ومنها: إطلاق المتمم فى جملة من الأخبار عليها. والمتمم للشىء لا يكون إل 
رأ منه كقوله (عليه السلام): «فاذا لدت فأتمم فما ظننت أَنْك تقصت». 

وفيه أَنّ إطلاق المتمم عليها بملاحظة أنّ فيها جهة المتممية في الجملة لا 
كونها جزءاً من الصلاة الأصلية من كل جهة وإلاً لما احتاجت إلى النيّةالتكبيرة, 
فهي بمنزلة ما ورد في النوافل: «إنّ الله تعالى يتم الفرائض بالنوافل!' فإتمام 
الشيء إكماله سواء كان بأجزائه الداخلية أو بالأمور الخارجية. 

ومنها: ما ورد فى خبر ابن أبي يعفور من لزوم سحددى السهو إن تكلّم بينها 
وبين الصلاة قال (عليه السلام): «فإن كان صلى اربعا كانت هاتان نافلة, وإن كان 
صلَّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة, وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»!". 

وفيه: أنه يحتمل أن يراد به التكلّم في الصلاة الأصلية؛ أو في صلاة 
الاحتياط, أو فيما بينهما ولا قرينة على الأخير كما هو واضح على الخبير. 

ومنها: ظهور التسالم على الجزئية وفيه: أنّه ليس من الإجماع. لذهاب 
جمع منهم ابن إدريس إلى أَنّْها صلاة مستقلة. 

ومنها: أن مقتضى مرتكزات المتشرّعة تنزيلها منزلة الجزء. وفيه: أنها 
حصلت من فتوى الفقهاء وقد مر مدرك الفتوى والمناقشة فيه. 

ومنها: ما يقال: إِنَّ المتفاهم من النصوص أنّ التكليف الواقعي بالنسبة إلى 
أصل الصلاة باق بحاله إلى أن يحصل الفراغ وهو لا يحصل إلا بصلاة الاحتياط, 
فهي من الصلاة الأصلية قد تغيّرت فيها كيفية الامتثال فنقط. لحكمة عدم تحقق 
الزيادة في الصلاة على فرض تماميتها في الواقع. 
)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ حديث: ؛ وياب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 


1 الوسائل .بان أ فق ابوزات الفرائضن ونؤاقلها: 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 


يعض المنافيات. فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة!"2. ولو تكلم سهواً 


وفيه: أنه خلاف الظاهر من قولهم (عليهم السلام): «فإذا سلّمت» و«فاذا 
فرغت»١١‏ مما هو ظاهر بل نصّ في تحقق الفراغ ولم لا يجوز أن يكون المقام 
مثل ما ورد في النافلة من قول أبي جعفر (عليه السلام): «إِنْما جعلت النافلة ليتم 
بها ما يفسد من الفريضة»!". 

الثالثة: أنه يترتب على الجزئية أمور ثلاثة: وجوب الموالاة. وحرمة 
إتيان المنافي بينها وبين الصلاة تكليفاً. والبطلان مع إتيان المنافي وضعاًء فإن 
ثبتت الجزئية. فلا يحتاج إثبات الأمور الثلائة إلى دليل مستقل وإلأ فلا بدّ لا 
يجاب كل واحد منها من إقامة دليل عليه بالخصوص. والمتسالم بينهم وجوب 
الموالاة حرمة المنافي, فلا ثمرة في النزاع فيها من هذه الجهة. 

قال فى الجواهر «إنّ الفورية المزبورة ليست الأ موالاة لحوق الأجزاء 
بعضها ببعضٍ لا فورية تعبّدية نحو سجدتي السهو التي لا ربط لها بالصلاة بحيث 
ار 57 لم تبطل صلاته وإن أثم». ويمكن استفادة التسالم على البطلان من 
تسالمهم على وجوب الموالاة وحرمة المنافي لملازمتها له عرفا إذ يبعد جدا أن 
يتعّضوا لوجوب المبادرة ولا يتعرضوا للبطلان وحينئذٍ فلا ثمرة للنزاع أصلاً. 

وخلاصة الكلام: أنّ الملازمة العرفية بين وجوب الفورية والموالاة 
وحرمة المنافي وبين البطلان مع تخلله تدل على أنّ الإجماع على أحد هذه 
الأمور وقع من حيث الملازمة لامن حيث هو فقط. وأشكل عليه بعدم كونه من 
الإجماع المعتبر. ويمكن دفع الإشكال بأنّ أصل تحقق الإجماع ثابت في الجملة 
والملازمة ملتفت إليها عند المجمعين, فيكون كالعام الانحلاليّ الشامل لجميع 
الأفراد التي .يمكن أن يشملها العموم. 

)٠١(‏ لعل عدم جزمه(رحمه الله) بالبطلان, لأجل أنّ الحرمة التكليفية مورد 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حد يث: لو 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: .٠١‏ 
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فالأحوط الاتيان بسجدتى السهو!١١!‏ والأحوط ترك الاقتداء فيها. ولو بصلاة 
احتياط ١١!‏ خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمامالماموه 3١‏ وإن كان 
لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السّبب, وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام 
فى أصل الصّلاة(2١).‏ 

(مسألة *): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط. ثم تبيّن له تمامية 
الصّلاة لا يجب إعادتها(19). 


الإجماع بخلاف الوضعية التي لم تذكر في كتب القدماء كما في الجواهر وإنْما 
المذكور فيها وجوب المبادرة ولكن قد مرّ أنه يمكن أن يكون ذكره من باب 
المثال والملازمة. 

)1١(‏ إن كان ذلك لأجل استصحاب بقائه في الصلاة. ففيه أنّ مثل 
قولهم(عليهم السلام): فإذا فرغت وسلّمت فصل الحديث »1 ظاهر في 
حصول الفراغ ويكون مقدما على الاستصحاب. وإن كان لأجل ما مر من خبر 
ابن أبي يعفورا '' فقد تقدّم إجماله. ولا يبعد أن يستفاد من وجوب المبادرة أن 
الكون المتخلل بين الصلاة وصلاة الاحتياط بحكم الأكوان الصلاتية, ولكنّه 

)1١(‏ لأصالة عدم ترتب آثار الجماعة إل فيما دل عليه الدليل بالخصوص 
بناءً على تمامية هذا الأصلء, وقد أشرنا إلى ما يمكن المناقشة فيه في محلّه. 

(1) لأنه المتيقن من الأصل المزبور على فرض تماميته. 

)١5(‏ لإمكان دعوى شمول دليل صحة الجماعة في الفريضة لها حينئدٍ 
لكونها من توابعها عند المتشرّعة فيشملها الإطلاق والعموم. 

)1١١(‏ للأصل, والاطلاقء والاتفاق. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 
)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 


حكم ما إذا تبين بعد صلاة الاحتياط تمامية الصلاة تت“ 


(مسألة 4):إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصّلاة لا يجب الاتيان 
بالاحشياط .)0١١(‏ 

(مسألة 0): إذا تبيّن ‏ بعد الإتيان 0 الاحتياط ‏ تمامية الصّلاة 
تحسب صلاة الاحتياط نافلة!؟3. وإن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط 
جاز قطعها(9١'.‏ ويجوز إتمامها نافلة(1١2.‏ وإن كانت ركعة واحدة ضمٌ إليها 
ركعة أخدى 00 
(11) لأنّه لا موضوع للجبران حينئذٍ مع تمامية الصلاة واستغنائها عنه مع 
عدم انقلاب التكليف الواقعى إلى الاحتياط حتى يجب نفسياً. 

(00) لأنّ الصلاة من المستحبات النفسية بحسب الذات. وقد تحقق قصد 
أصل الصلاتية مع لحاظ جهة الاحتياطية, وانكشاف الخلاف في الثانية لا يستلزم 
بطلان أصل قصد الصلاة والمراد بالنافلة في المقام ذات الصلاة التي تكون مندوبة 


من جهة كونها خير موضوع لا نافلة خاصة. 
هذاء مضافاً إلى قوله (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور في الشك بدن 
الثلاث والأربع: «و إن كنت صلَّيت أربعا كانتا هاتان نافلة»!١'‏ والظاهر أنّ ذكرهما 


من باب المثال لا اختصاص الحكم بخصوص الشكّين فقط. وهل يجوز 
الاحتساب بهما من النوافل المرتبة بعد الفراغ أو في الأثناء؟ وجهان: من إطلاق 
النصء ومن أنه خلاف القاعدة, والإطلاق ليس واردا لبيان مثل هذه الجهات. نعم, 
لو نوى من أول الأمر هكذا بحيث كان الترديد فى المنويّ لا أصل النيّة. فالظاهر 
الصحة والاجزاء عن النافلة المرتبة يل 3 

(14) لجواز قطع كل نافلة كما مد سابقاً. 

(15) لأنَّ كل نافلة جاز قطعها جاز إتمامها نافلة أيضاًكما هو معلوم. 

)٠١(‏ لأنّ قصد الركعة الواحدة كانت مقيّدة بجهة الاحتياطية وقد تبيّن 
الخلاف فيهاء فيبقى قصد أصل الصلاتية المتصفة بالاستحباب. فتكون نافلة 


.١:ثيدح من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


2 مهذّب الأحكام /ج 8 

(مسألة :)١‏ إذا تبيّن بعد إتمام الصّلاة ‏ قبل الاحتياط , أو 
بعدهاء أو فى أثنائها - زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع 
والخمس فبنى على الأربع ئلم تبتن كونيا خميا "اد يجب إعادتها 
مطلتقاً(7). 

(مسألة 7): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصّلاة فالظاهر 
عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة""'. مثلاً إذا شك ببسين 


محضة ويجوز حينئذٍ القطع والضم, لما مر من جوازهما في كل نافلة. هذا إن قلنا 
بعدم مشروعية النافلة ركعة واحدة إلأفي خصوص الوتر وإلاً فيصح الاكتفاء بها 
بلا ضم ركعة أيضأ. هذا إذا كان قصد الوجه من باب تعدد المطلوب, وأما إن كان 
بعنوان التقوّم فيشكل صحة ضم الركعة حينئذء لأنّ نصوص الاحتساب نافلة 
وردت فيما إذا أتى بركعتين, وحملها على مجرد المثال ثم استفادة لزوم ضم 
الركعة منها خلاف الظاهر. إلا أن يقال: إنّ الأدلة الواردة في صلاة الاحتياط 
تسهيلية امتنانية وردت لعدم تضييع ما يصدر من المكلف مطلقاً. 

و على أي تقدير فإن كان متمما فهو. وإل فلم يضيع الشارع ما صدر منه بل 
جعله نافلة. ومن لوازم جعله الإذن في ضم الركعة بعد انحصار الركعة الواحدة في 
خصوص الوتر. 

)1١1(‏ المراد بالخمس الذي كان طرف الشك هو ما كان في حال القيام 
وانهدم وذهب موضوعه. والمراد بما تبيّن كونها خمسأ حصول الاعتقادالجزم بعد 
الصلاة بأنْها خمس ركعات. 

)١١(‏ لبطلان الصلاة من جهة زيادة الركعة نصّاً!'' وإجماعاً بلا فرق فيه 
بين أن تكون عمدية أو سهوية كما مر في أوائل (فصل الخلل). 

(1) لأنّه لا وجه لأصل تشريعها إل ذلك. وقال الصادق (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 


إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة 22 
الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً 
صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعات من جلوس عوضا عن الركعة 
الناقصة. 

(مسألة 48): لو تبن بعد صلاة الاحتياط نقض الصّلاة أزيد مماكان 
محتملاً(؟") كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة 
الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان ‏ فالظاهر عدم كفاية صلاة 
الاحتياط بل يجب عليه إعادة الصّلاة. 
لعمّار: «ألا أعلمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أَنّْك أتممت أو نقصت لم يكن عليك 
شيء؟ قلت: بلى. قال: إذا سهوت فابن على الأكثر ‏ الحديث »)1 "". 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الاحتياط موافقا للمنصوص 
في الكيفية كركعة من قيام إن كان النقص ركعة, أو ركعتين من جلوس بدل ركعة 
من قيام, لأنّ الشارع أذن فى جميع ذلك واكتفى بهذا النحو من الامتثال وجعله 
جايراً على كل حال. 

)١5(‏ محتملات هذه المسألة ثلاثة: الأول إجراء حكم تذكر النقص بعد 
السلام عليه. فيأتي بركعتين متصلاً ولا شيء عليه. لأصالة بقاء الصلاة على صحة 
الالتحاق. وأصالة عدم المانعية, لتخلل صلاة الاحتياط. 

الثاني: إلحاق ركعة أخرى بصلاة الاحتياط, لأنّ التكليف الواقعيّ في 
الاحتياط كان بالركعتين فوقع السلام في غير المحل ويصح إلحاق الركعة بها. 

الثالث: بطلان أصل الصلاة. لانصراف أدلّة العلاج بالاحتياط عن مثل 
الفرض, ولا يترك الاحتياط بتتميم الصلاة بما يحتمل نقصه ثم إعادتها إن كان 
التيقن قبل الإتيان بالمنافي. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:”. 
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وكذا لو تبينت الزيادة(2') عما كان محتملاً. كما إذا شك بين الاثنتين 
والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث 

ركعات. 

والحاصل: إِنّ صلاة الاحتياط إِنْما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد 
طرفي شكه. وأما إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون 
عجان 17 

(مسألة ) إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته 
لا تكفي صلاة الاحتياط 9997 بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص. وسجدتا 
السهو للسلام في يمحل ١|‏ لم بات بالمنافي . وال فاللازم إعادة 
الصّلاة. فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرٌ 
40 


(710) تجري فيه عين ما تقدّم من الوجوه الثلائة باستثناء الوجه الثاني, 
فيأتي بركعة بقصد الاتصال بالصلاة الأصلية ثم يعيد الصلاة. ثم | انه (رحمه الله) في 
[ مسألة ]١١‏ من (فصل الشك في الركعات) تردّد في أنّ الفصل بصلاة الاحتياط 
يوجب البطلانء وفي المقام جزم بذلك فراجع وتأمّل. 

(11) قد تبيّن مما تقدّم أَنّ الجزم بعدم الجبران مشكل. 

(70) لأنّ المتفاهم العرفي مما دلّ على العلاج بالاحتياط صورة بقاء الشك 
بعد الصلاة لا أقلّ من الشك في شمولها لمثل المقام. فلا يصح التمسك بعمومها 
حينئزٍ, لأنه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية, فالمرجع قاعدة الاشتغال. 

(18) لأنّه بعد عدم شمول أدلّة الاحتياط للمقام يدور الأمر بين بطلان 
الصلاة أو إتمام ما نقص منها ولا وجه للأول. بل مقتضى الأصلء وإطلاق 
الأخباء !"ا الواردة في نسيان الركعة. وصحة الصلاة مع تداركها وإطلاق معقد 


)١(‏ راجع الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 


حكم ما إذا قبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط 06 
(مسألة ١١):إذا‏ تبيّن نقصان الصّلاة فى أثناء صلاة الاحتياط, 
فقا ان ركو مايلو من علذة الاحساط هؤافنا لما تفص سق القناةة فقن 
الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً 
وتذكر فى أثنائها كون صلاته ثلاثاً. وإما أن يكون مخالفا له فى الكم 
527 إذا اشتغل في الفبوض السزكون مركن بعالب درك 
كونها قلانا -واما أن يكون مواققاً له في الكيف دون الكم ‏ كما في 
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاة ثلاثاً في أثناء 
الاشتغال بركعتين قائماً ‏ وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في 
الشك المفروض بركعتين جالساً ‏ بناءً على جواز تقديمهما ‏ وتذكر كون 
صلاته ركعتين. فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط فى - جميع الصور والرجوع 
إلى حكم تذكر نقص الركعة57). ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة 


الإجماع على الصحة حينئذ مع التدارك -_كون المقام من موارد نسيان الركعة, 
ووقع السلام في غير المحل ودعوى اختصاصها بصورة عدم عروض الشك في 
الأثناء. بلا شاهد. بل الاطلاق على خلافه. 

(19) لأصالة عدم تحقق العلاج بالاحتياط بالركعة المفصلة إل بما هو 
المعلوم من مفاد الأدلة. والمعلوم من مفادها صورة استقرار الشك إلى ما بعد 
الفراغ منهاء فلا يشمل صورة زوال الشك في أثنائها كما لا يشمل ما إذا زال قبل 
الشروع فيها وحينئذٍ فلا موضوع للاحتياط. بل وجب تتميم الصلاة بما نقص. 

إن قلت: مقتضى استصحاب وجوبها حين الشروع فيها وجوب الاإتمام 
الاجتزاء بها. 

قلت: لا وجه لجريان الاستصحاب. لأنّ زوال الشك يكشف عن عدم 
الوجوب سابقاً أصلاً وأنّه كان من تخيّل الوجوب فقط لا أقلّ من الشك في شمول 
أدلّة العلاج بالاحتياط لمثل الفرض, فكيف يتحقق اليقين السابق حستى يجري 
الأصل ومن ذلك يظهر ما في الجواهر من الاعتماد على الاستصحاب إن لم يكن 
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الاحتياط فى جميعها (' '' ويحتمل وجوب إعادة الصّلاة فى الجميع "١(‏ . 
ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة ("). والمسألة محل إشكال, 
فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص.ء ثم الإتيان بصلاة الاحتياط 
ثم إعادة الصّلاة7""). 


تخلل ما وقع من الاحتياط مضرًأ به وإعادتها إن كان مضرًاء فالأحوط إتمام 
الصلاة وتنميم أصل الصلاة ثم الإعادة إذ لم يستفد شيء من الأدلة في جميع صور 
المقام إل ما كان مخالفا في الكم فراجع. 

(0) جمودا على الإطلاقات. وتمسكا بالاستصحاب بناءً على عدم 
شمولها للمقام, ولكنّه في صورة الاختلاف الكمي بعيد جدّاً. وقال في الجواهر: 
«بل هي أوضح فساداً مما سبق وإن نسبه في الروضة إلى ظاهر النص والفتوى 
معللاً له فيها بالامتثال المقتضي للإجزاء وهو عجيب»و كلام صاحب الجواهر 
متين كما لا يخفى. 

)١1(‏ لقاعدة الاشتغال بعد قصور شمول أدلة العلاج للمقام. والشك في 
شمول أدلّة تذكر النقص في الأثناء لما نحن فيه, لفوت الموالاة بما أتى به من 
الاحتياط, فكل هذه الاحتمالات يوجب الترديد فى شمول الأدلّة اللفظية واللبية 
للمقام. فلا بدّ حينئذٍ من الاحتياط. 1 

(؟” فيكتفى بالاحتياط فى الصورة الأولى فقط. لكونها أقرب إلى الصلاة 
الأصلية بحسب متفاهم المتشرّعة فتشلمها إطلاقات أدلّة الملاج بخلاف بقية 
الصور. وفيه: أنه إن كان الاختلاف في الكيف مأذونا من طرف الشارع يكون 
كالاتحاد فيه فتشملها الإطلاقات أيضاً. نعم. فى شمولها لصورة الاختلاف في 
الكمية إشكال وإن كان خلاف الجمود على الاطلاق. 

() للعلم الإجمالي يخوت أخد هذه الو تلائف قبعب الافعاط نقد 
عدم استفادة تعين إحداها من الأدلة. 


حكم ما لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه 49 


نعم» إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض 
كون ما أتى به موافقا لما نقص فى الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به20؟) كما 
إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائماً تبين كون 
صلاته ركعتين. 

(مسألة :)١١‏ لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها 
عليه فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني عن الاعنان 177 ىوزن 
كان جالساً في 0 ٠‏ ولم بأت بالمنافي ولم يدخل في فعل 
آخر بنى على عدم الإتيان' ."١‏ وإن دخل في فعل آخر, أو أتى بالمنافي 
أو حصل الفصل الطويل - مع بقاء الوقت - فللبناء على الإتيان بها 


07 


(5”) لكونه حينئذٍ من صغريات ما مرّ في [ مسألة /7 بل ينبغي الجزم 
بالصحة كما جزم فيهاء لأنّ احتمال كون مجموع الاحتياطين تداركا للنقص 
المحتمل مما يقطع يخلافه. 

(6؟) لقاعدة عدم اعتبار الشك بعد الوقت, والمتفاهم من الأدلة والمرتكز 
في أذهان المتشرّعة أنّ صلاة الاحتياط موقتة بوقت الفريضة, فيجري فيها كل ما 
يجري في الفريضة من غير فرق إِلآً مع الدليل على الخلاف. 

(1”) لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها. 

(0) إما لأجل جريان قاعدة الفراغ. بدعوى: أنّ فعل المنافي والفصل 
الطويل يكشف عن تحقق الفراغ, فتجري القاعدة حينئل. 

وأشكل عليه أولاً: أنه لا ملازمة بينها وبين تحقق الفراغ الواقعي أو 
البنائي بوجه أبدأًء ويمكن دفعه بأنّ الظاهر حال المصلّين في مثل ذلك يقتضي 
الفراغ عن الصلاة وعمًا يتعلّق بها. ' 

وثانياً: أنّ مجرى القاعدة هو الشك في صحة الموجود لا الشك في أصل 
الموجود والمقام من الثاني دون الأول. وفيه: أنه يمكن إرجاع المقام إلى الأول 
باعتبار الصلاة الأصلية. 


والأحوط البناء على العدم والاتيان بها. ثم إعادة الصّلاة(4"). 
(مسألة ,١):لو‏ زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت(03), 


وإما لأجل اعتبار الفورية والموالاة مع الصلاة الأصلية في صلاة الاحتياط 
شرعاً. فيكون الشك - بعد فوت الفورية ‏ شك في الشيء بعد تجاوز المحلء فلا 

وأشكل عليه بأنّه لا بدٌ من الدخول في الغير في صحة جريانها. 

ويمكن دفعه بما مرّ من عدم دليل على هذا الاعتبار والمناط كلّه مضي 
المحل ولا ريب في مضيّه بناءً على الفورية. 

وإما لأجل قوله (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن هاشم: «لا سهو في 
000 أو«على سهو» كمأ في صحيح حفس 0 

وفيه: ما سيأتي من إجماله, وعدم الاعتبار به إل فيما هو المتيقّن من 
مفاده. ويمكن الخدشة فيه بأنه يؤخذ بإطلاقه إل فيما دل الدليل على خلافه. 

(8) للعلم الإجمالي إما بوجوب الإتيان بصلاة الاحتياط. لاحتمال عدم 
بطلان الصلاة بذلكء أو إعادة الصلاة, لاحتمال بطلانها به. وهذا الاحتياط واجب 
بناءً على عدم تمامية ما مر من الوجوه وإلآ فلا وجه لوجوبه كما هو معلوم وإن 
كان لااريب فى حسنة. 

(9) لإطلاق ما دلّ على البطلان بالزيادة الركنية, وأنّه لم يخالف في 
البطلان أحد كما في مفتاح الكرامة. 

إن قلت: مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو» عدم 
البطلان, مع أَنّ زيادة الركن في النافلة لا توجب البطلان. 

قلت: مع ظهور الإجماع لا وجه للعمل بإطلاقه على فرض عدم إجماله. 
وما دلّ على عدم بطلان النافلة بزيادة الركن ظاهره النافلة المحضة دون مثل 
المقام. 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:”. 
(1) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:١.‏ 


حكم الشك فى صلاة الاحتياط 2 
ووجب عليه إعادتها(**. ثم إعادة الصّلاة(١6).‏ 

(مسألة :)١7‏ لو شك فى فعل من أفعالها. فإن كان فى محله 
أتى به. وإن دخل في فعل مترتب بعده بنى على أنه أتى به . كأصل 


الصّلاة27). 
(مسألة )١5‏ لو شك فى أنّه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ 
بنى على عدهه29). ١‏ 


(0) للأصلء وإطلاقات أدلّة وجوبها بعد الاخلال بالفورية فى صلاة 
الاحتياط. فتكون غير قابلة للتدارك, فتبطل لا محالة. إلا أن يقال: يعدم استفادة 
الفورية بهذا النحو من الأدلّة. فتصح الصلاة مع الاتيان بالاحتياط أو الشك فيه. 
فيجب الاحتياط بالجمع بين الإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة أصل الصلاة إن لم 
يجر أصل موضوعيّ في المقام وهو استصحاب وجوب صلاة الاحتياط, 
التعيدا ب كونها جابر. 

وفيه: أنه من الاستصحاب المردد بين مقطوع البقاء ‏ لو لم تكن الفورية 
بهذا المقدار معتبرة - ومقطوع الزوال لو كانت معتبرة ويمكن دفعه لمناط الفورية 
العرفية القابلة للشك فيها عرفاً. 

(41) لاحتمال بطلانها بتخلّل ما وقع. 

(9؟]) لجريان أحكام الصلاة الأصلية عليها إلا ما دل الدليل على الخلاف 
فتجري فيها جميع القواعد التي تجري في أصل الصلاة من الاعتناء بالشك إن كان 
في المحل. وعدم الاعتناء به إن كان بعده وغيرهما ولا دليل على الخلاف إلا قوله 
(عليه السلام): «لاا سهو في سهو»كما تقدم, وظهور إجماعهم على عدم جريانه 
في المقام مانع عن الاستدلال به إل في المعلوم من مفاده -كما سيأتي - وإن لم 
نقل بإجماله. 

(41) لقاعدة الفراغ إن كان بعد الصلاة. هذا إذا حدث الشك بعد الفراغ, 
وأما إن كان في أثناء الصلاة, فيرجع إلى حالته الفعلية لأنّ ما كان سابقاً إن تبدّل 


ذب الأحكام / ح- م 
22 موا كام لخ 


(سحالة 96) :لو عك :فى غيدة ركيغفاتهاا2* فيل نش علي 


إلى الحالة الفعلية. فالحكم للمتبدّل إليه دون ما تبدّل وإن كانت الحالة الفعلية هى 
السابقة بعينهاء فالحكم أوضح من أن يخفى. 

(5) الشك في صلاة الاحتياط تارة: يكون في أصل الاإتيان بهاء وقد مرّ 
حكمه في [ مسألة ]١١‏ وأخرى: يكون في أجزائها وصحتها وفسادها وقد تقدم 
حكمه فى [ مسألة "] ويأتى فى [ مسألة .]١177‏ وثالثة: يكون فى عدد ركعاتها 
سواء كانت صلاة الاحتياط ركعة واحدة أو ائنتين. وينحصر الشك فيها بحسب 
الغالب فى موارد ثلا ثه: 

الأول ما إذاكانت ركعة واحدة وشك فيها بين الواحدة والاثنين. 

الثاني: ما إذا كانت ركعتين وشك بين الواحدة والائثنين. 

الثالث: ‏ هذه الصورة مع كون الشك بين الائنين والثلاث ولا بدّ من أن 
نذكر قاعدة (لا سهو فى سهو) حتى يتبيّن الحال. 

فرع: إذا شك _مثلاً ‏ بين الثلاث والأربع وشرع في صلاة الاحتياط وبعد 
رفع رأسه من سجودها علم أنه نسي ركعة من صلاة الفريضة يأتي بالسلام بعد 
الفراغ من صلاة الاحتياط, ثم يعيد أصل الصلاة على الأحوط. 


(قاعدة لاا سهو فى سهو) 

البحث فى مسألة الشك فى عدد ركعات الاحتياط التى هى من صغريات 
قاعدة | امهو مهو ار ة بحيب الجمونااة: وأشرى: سحيب اليل 
القاضى ىوقا لق بسب اللجتبار. 

أما الأول فيحتمل أن يكون الشك فيها من الشكوك المبطلة رأساً, لأنها إما 
ركعة واحدة أو ركعتان والشك فيهما من الشكوك المبطلة كما تقدّم ‏ ويحتمل 
عدم كونه منها وإجراء حكم الشك في النافلة عليها والشك فيها لا يوجب البطلان, 
لاتتضاء احتمال كونها نافلة ذلك وحينئذ فيبنى إما على الأقل ويتمّها إن احتاجت 
إلى الإتمام, أو يبني على الأكثر الصحيح كما يأتى في الشك في النافلة. ويمكن 


قاعدة لا سهو فى سهو 00 


استظهار هذا الاحتمال من جهة تغليب الشارع عليها حكم النافلة, ولو لم يمكن 
استظهار أحد الاحتمالين لوجب الاحتياط بإجراء حكم الشك في النافلة عليه ثم 
إعادتهاء لاحتمال كون الشك فيها من الشكوك المبطلة كما مدء ثم إعادة الصلاة 
أيضاً لاحتمال بطلان الصلاة بتخلّل ما شك فيها ما بينها وبين المعادة. واحتمال 
كون المعادة هى الاحتياطية الواقعية وكون ما شك فيها باطلة بناءً على البطلان 
بذلك. 0000 

وأما الثاني: فليس إلا قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح حفص: 
«ليس على الإمام سهو, ولا على من خلف الإمام سهوء ولا على السهو سهو, ولا 
على الإعادة إعادة»! ١‏ وقوله (عليه السلام): في خبر إبراهيم بن هاشم: «و ليس 
على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام, ولا سهو في سهوء وليس في المغرب 
سهو. ولا في الفجر سهوء ولا في الركعتين الأولتين في كل صلاة سهو. ولا سهو 
في النافلة»!". 

والأول صحيح وكذا الثاني على المعروف بين المتأخرينء ولكن إبراهيم بن 
هاشم يروي في هذا الخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة وهو غير 
معهود منه فراجع. 

ولو كنا نحن وملاحظة الصدر والذيل لهذه الجملة في الحديثين لكان 
السهو الأول ظاهرا فى الشكء والسهو الثاني عبارة عن موجب السهو. أو الشك 
مثل صلاة الاحتياط, أو قضاء الأجزاء المنسية, أو سجدتي السهوء وذلك لأنّْ 
السهو فى سياق الحديثين أريد به الشك قطعاً. بل الظاهر أنّ السهو في الروايات 
واصطلاحات الرواة يراد به الشك إلا مع قرينة على الخلافء وحسيث إِنّ إرادة 

نفس الشك من الثاني خلاف المتعارف. لندرة الشك في الشك داف فيتعيّن إرادة 
موجب الشك بالمعنى الأعم منه ومن السهو تعميما لما يكون من الابتلائيات في 
الصلاة. 


." وراجع باب: غ١ حديث:‎ ١ الوسائل باب: 0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:6,‎ )1( 
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وقال فى الجواهر: «الظاهر الاقتصار فى تفسير هذه الفقرة على أن يراد 
بالسهو الأول الشكء والسهو الثاني الشك أو السهو على إرادة الموجب. فيكون 
المعنى لا شك في موجب شك أو سهو ‏ بالفتح ‏ وعلى عموم المجاز إلى أن قال 
- قد عرفت ظهور سياق النص والفتوى فى إرادة الشك من السهو الأول - إلى أن 
قال يل في الرياض استظهار إرادة الشك من السهو الثاني أيضاً منهما (أي من 
العلامة والشيخ) ومن غيرهماء بل استظهر عدم الخلاف فيه من عبارة الأول منها». 

هذا بحسب الاستظهارات العرفية وكلمات الأصحاب. 

وأما الثالث: أي بحسب الاحتمال العقلية في هذه الجملة مع أن 
الاحتمالات بعيدة عن سياق ألفاظ الكتاب والسنّة وبناءً الفقه والفقهاء المأنوسين 
بكلمات المعصومين مطلقاً. ولكن حيث ذكرها جمع., فنحن نقتضي أثرهم 
ونقول: إما أن يراد بالأول خصوص الشك فقطء أو السهو كذلكء أو الأعم منهما. 
ومن الثانى أيضاً كذلك فهذه تسعة احتمالات. ويحتمل أن ,يراد من السهو الأول 
توج :ومن لقان لقسه أو موحي فصي الأحتا لاك عازه ضع بولا ممه 
لكل واعد من هذه الانتسمالات إلا إذا دلت عليه حجة مسعبرة أخرى من إجماع 
أو غيره, وقد ذكر في الجواهر ثمانية منها ثم قال: «و عن ظاهر جملة من 
المتأخرين إمكان إرادة الثمان من هذه الفقرة وهو مشكل لمخالفته لمقتضى 
الأصل في جملة منهاالخروج عنه يمثل هذه النصوص المجملة مشكل». 

أقول: ويمكن دعوى القطع أنه ليس من عادة الأئمة (عليهم السلام) بيان 
الأحكام بهذا النحو من الإجمال خصوصاً أحكام الصلاة. والاحتمالات الثمانية 
التي ذكرها في الجواهر نذكرها إجمالاً: 

الأول: الشك في تحقق الشك وقد مرٌ في [ مسألة 4] من (فصل الشك في 
الركعات) و[ مسألة 4 ]١‏ من هذا الفصل حكمه. 

الثاني: الشك في أنه هل سها أو لا؟, فإن كان بعد الفراغ. فهو من مجاري 
قاعدة الفراغ وإن كان في الأثناء وبعد تجاوز المحل؛ فهو من مجاري قاعدة 
التجاوزء فلا أثر لهذه الجملة المجملة فيهاءوإن كان فى المحل فمقتضى قاعدة الاحتياط 
لزوم الاتيان به إلا إذا عمل بإطلاق هذه الجملة المجملة وقال في الجواهر ونعم ما 


قاعدة لا سهو ف 
آذ ز [ ز[ |[ |[ |[ [|[|[|[|[|[|[ز0[1#1#1#1#4[#[3|[أ[#[آ[1“##أ#[أ 


قال: وهدم تلك القاعدة المعلومة المنقول عليها الإجماع ببعض محتملات هذه 
الفقرة مما لا يجترئ عليه ذو حريجة فى الدين». 

الثالث: الشك فى موجب الشك أي صلاة الاحتياط وهذا أظهر الاحتمالات 
هو الظاهر من الأصحاب كما في الجواهر. وفي مفتاح الكرامة عن أربعين 
المجلسي: «أنّ أكثر الأصحاب خصّوا قولهم (عليهم السلام): «لا سهو في سهو» 
بهذه الصورة», وفي الدروس: «نسبته إلى ظاهر المذهب». وفي الجواهر: «و 
المراد بعدم الالتفات كما صرح به بعضهم البناءً على الأكثر بالنسبة إلى الأعداد (ما 
لم يستلزم فسادا)». 

الرابع: الشك في موجب السهو أي التشهّد المنسىّ وسجدتي السهو 
والسجدة المنسية, وهذا القسم مثل سابقة في أنه أظهر الاحتمالات والظاهر من 
الأصحاب. 

الخامس: أن يكون المراد بكل منهما النسيان كما إذا نسى سجدة -مثلاً - 
ذكرها في التشهّد ولم يعد لإنيانها فنسي العود إليها بعد ذلك والظاهر وجوب العود 
إليها ما لم يدخل في الركوع, وإن نسي ذلك يقضيها بعد الصلاة. والحكم بعدم 
القضاء وصحة الصلاة مستنداً إلى احتمال من احتمالات هذه الجملة اعتماد على 
المجهول, بل أصل صحة الصلاة في مثل الفرض مشكل. 

السادس: السهو عن الشكِ كما لو شكّ في السجدة وكان في محل يمكنه 
التدارك لو كانت مشكوكا فيها ثم سها عن ذلك, فإن كان في المحل وجب 
التدارك, لكونه شكا قبل تجاوز المحلء ولو خرج عن محل تدارك المنسيّ بأن لم 
يدخل فى الركن اللاحق, فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب العود. ومقتضى أحد 
احتمالات هذا الحديث المجمل عدم العود. والاعتماد عليه اعتماد على مجرد 
الاحتمالات بلا دليل عليه. والأحوط إتمام الصلاة ثم قضاء المشكوك إن كان له 
قضاء ثم إعادة أصل الصلاة. 

السابع: أن يراد بلفظ السهو النسيانء فيكون المعنى: إِنّ النسيان في 
موجب النسيان«بالفتح»لا حكم له كما إذا نسي إحدى سجدتي السهو وتجاوز 
المحلء أو نسي بعض واجبات السجدة المنسية. أو التشهّد المنسي والتمسك 
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الذي (0غ) اله أن يكون مبطاة(١غ)‏ فيينى على الأقل أو يبسلى على الأقل 
مطلقاً2)؟ وججهان!8. والأحوط البناء على أحد الوجهين. ثم إعادتها ثم 
إعادة أصل الصّلاة(21). 


بعدم الالتفات مطلقاً حتى لو كان في المحل بأحد احتمالات هذا اللفظ المجمل 
قول بلا دليل وتعويل على العليل؛ فلا بد من انطباقه على سائر القواعد. فيكون 
التمسك به حينئذٍ من لزوم ما لا يلزم. 

الثامن: أن يراد بالسهو الثانى الشك بحذف المضاف أي لا سهو فى موجب 
الشك. فمن تكلّم سهواً _مثلاً -في صلاة الاحتياط لاتجب عليه سجدتي السهو. 
و نسب ذلك إلى الشهرة. ولكن لا ظهور للحديث كما لا يخفى. 

(40) هذا هو المشهورء بل عن الدروس نسبته إلى ظاهر المذهب. ولأنُ 
البناء على الأقل اعتناء بالشك وهو خلاف ظاهره. وإن نسب إلى المحقق 
الأردبيلي القول به. لكنه مخالف للمشهور بل الإجماع. 

(7]) لأنّ الحديث بصدره وذيله في مقام التصحيح وأَنْه ليس على المكلف 
شىءء ولو كان الأكثر مبطلا لوجب الاستئناف حينئذ وهو خلاف ظاهره. فيجب 
حينئذٍ البناء على الأقل. 

(40) لأصالة الاشتغال. وأصالة عدم الزيادة بعد عدم دليل حاكم عليها, 
لقصور: «لا سهو فى سهو»عن الحكومة, لاجماله. وكذا ما دلّ على البناء على 
الأكثر. لظهوره فى الصلوات الأصلية دون الاحتياطيات العلاجية, وعدم تحقق 
إجماع يصح الاعتماد عليه. 

(8]) مقتضى نسبة الدروس الأول إلى ظاهر المذهب تعيّنه. لأنه من 
الإجماع المعتبر كما عليه بناءً الفقهاء في مثل هذا التعبير. 

(9]) لما مرّ في أول المسألة وظهر أيضاً أن الاحتياط استحبابي. 

فروع -(الأول): لوعلم أنه سها عن سجدة ولم يعلم أَنْها من أيّ ركعة فإن 
كان بعد الفراغ .يقتضي سجدة مع الإتيان بسجدتي السهو وتصح صلاته ولا شيء 
عليه وكذا إن كان في الأثناء وعلم بأنْها كانت من الركعات السابقة. وأما إن علم 


حكم مالو زاد في صلاة الاحتياط فعلاً ان 


(مسألة 3 ): لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا 
السهو أو لا؟ وجهان(* 0 فالأحوط الاتيان بهما. 





بأنّها إما كانت من الركعة السابقة أو هذه الركعة التي يكون محلّها باقيا يأتي بها 
ويتم الصلاة ولا شيء عليه. ْ ْ 

(الثاني): لو علم أصل السهو ولم يعلم أنه في سجدة واحدة أو في القراءة - 
مثلاً فإن كان بعد الفراغ تصح صلاته ولا شيء عليه وإن كان في الأئناء يجري 
فيه ما تقدم في الفرع الأول. 

(الثالث): لو علم أصل السهو ولم يعلم أنّه سجدة أو تشهّد. فإن كان بعد 
الفراغ يقضيهما مع سجدة السهو لكل منهما لقاعدة الاحتياط, وإن كان في الأثناء 
وأمكن الإإتيان بهما بأن كان في محلّهما كما إذا كان في الجلوس من الركعة الثانية 
يأتى بهماء وكذا إن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة لما مر من قاعدة 
الاحتياط. وإن أمكن تدارك أحدهما يأتى به ولا شىء عليه بالنسبة إلى الآخر 
لأصالة البراءة. ْ ْ 

(الرابع): لو علم أصل السهو ولم يعلم أنه سجدة أو ركوع, فإن كان بعد 
الفراغ يقضي السجدة, لأصالة عدم الإتيان بها وأصالة عدم عروض المبطل في 
الصلاة بالنسبة إلى الركوع, والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة, وكذا إن كان في 
الأثناء وتجاوز عن محل التدارك, فيتدارك ما كان محلّه باقيا ويجري قاعدة 
التجاوز بالنسبة إلى الآخر والأحوط إعادة الصلاة. 

(الخامس): لو علم أصل السهو ولم يعلم أنه ركوع أو قراءة. فإن كان بعد 
الفراغ. أو في الأثناء مع مضي محل تداركها يقوي الصحة والأحوط الإعادة, وإن 
كان في الأثناء وأمكن تداركهما أو أحدهماء فكما مرّ في الفروع السابقة. هذا ما 
تقتضيه القواعد المعمولة المعتبرة في الصلاة, وأما نفي الأثر للسهو في جميع هذه 
الفروع والحكم بصحة الصلاة مطلقاً تمسكا بعموم حديث: «لا سهو في السهو» 
فعهدة إثباته على مدّعيه وقد ظهر مما مر أَنّه لا دليل عليه. 

(00) وجه الوجوب إطلاق أدلّة وجوبها لكل زيادة ونقيصة الشامل لصلاة 
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(مسألة :)١7‏ لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم 
ايف 0 

(مسألة :)١4‏ إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فويض اد نطو 
ذلك فتذكر في أثنائها قطعها 7" وأتى بها ثمأعاد الضّلاة على 


الاحتياط أيضاً بناء على كونها كأصل الصلاة من هذه الجهة أيضاً. ووجه العدم 
احتمال شيمول عنديك: «الااسهو فى هوه ١"!‏ لنلن سهدي السهو أنضناء أو لجراء 
حكم النافلة عليها من هذه الجهة كما مرّ ولا ريب في أنّ رفع اليد عن الإطلاق 
بمجرّد الاحتمال مشكل جدّاً كما أنّ إجراء حكم النافلة عليه من هذه الجهة 
أشكل, ولكن الشك في أصل الوجوب يجري في جريان أصالة عدمه. 

)0١(‏ لقاعدة الفراغ, وظهور الاتفاق. ويشهد له حديث: «لا سهو فى سهو» 


2 


اكنا. 

(09) أما فى النافلة, فلظهور الاتفاق على جواز قطعها مطلقاً. فكيف بما إذا 
كان الإتمام منافياً لواجب فوريّ كما في المقام. 

وأما في الفريضة, فلأنّ إيطال إحدى الصلاتين مما لا بدّ منه. لأنّ إتمام 
الثانية يوجب بطلان الأولى, لفوات الفورية المعتبرة في احتياطها وتتميم الأولى 
بإتيان الاحتياط يوجب بطلان الثانية والمسألة من موارد التعيين والتخيير. واحتمال 
الترجيح في إتمام الأولى فيتعيّن إتمامها بناءً على لزوم الأخذ بالمعيّن في دوان 
الأمر بين التعيين والتخيير. هذا كلّه بناءً على عدم جواز الصلاة في الصلاة. وإلآ 
فيأتي بالاحتياط في أثناء الثانية فريضة كانت أو نافلة ثم يتمّها ويصح الجميع. 

وأما عدم جواز إتيان صلاة فى أثناء صلاة أخرى. فاستدلٌ عليه تارة: 
بالإجماع. وفيه: أنه لا اعتبار بهذا الإجماع, لأنهم يستدلون للبطلان يما يأتي من 
الوجهين الأخيرين. فيكون الإجماع من المعلوم المدرك. 

وأخرى: بأَنّه موجب لفوت الموالاة المعتبرة. وفيه: أَنْهِ لا كلية فيه, مع أَنّ 


7٠١ تقدم فى صفحة:8‎ )١( 


الأحوط7؟". وأما إذا شرع فى صلاة فريضة مرتبة على الصّلاة التى شك 
فيها -كما إذا شرع فى العصر فتذكر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر -فإن 
جاز عن محل العدول قطعها(ء”كما إذا دخل في ركوع الشانية مع كون 
احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين, وإن لم يجز عن محل 
العدول فيحتمل العدول إليها(* لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة 
الصلاة. 

كون فوت الموالاة الحاصل بالصلاة موجباً للبطلان يحتاج إلى دليل أيضاً وهو 
مفقود. 

وثالثة: أنه من الفعل الكثيرء فيكون ياطلاً ومبطلاً. وفيه: ما مر في سابقة 
من غير فرقء وقد ورد إتيان الفريضة في أثناء صلاة الآيات راجع [ مسألة ]١١‏ 
من صلاة الآيات(١)‏ فمقتضى أصالة عدم المانعية. وأصالة الصحة صحة صلاة 
الداخلة والمدخولة فيها. ثم إِنّه على فرض تمامية الدليل على المنع يختص 
ضنورة العيد.والتكتيان فلو اهل عبلاه فن أخوى سهواء أو غفلة: إو اضطرارا 
تصمٌّ الصلاتان معاً. ْ 

(*0) أما وجوب الاتيان بالاحتياط, فللأصل وإطلاق دليل وجوبهاء وأما 
إعادة الصلاة, فلاحتمال بطلانها بتخلّل ما وقع بينها وبين الاحتياط نسياناً. 

(4) بناءً على وجوب الترتيب حتى في هذه الصورة وإل فيكون حكمه 
حكم ما تقدّم في سابقة من غير فرقء وإثبات وجوب الترتيب حتى في المقام, مع 
كون وجوبه ذكريا التفاتيا مشكل إن لم يكن ممنوعاً. 

(00) محتملات المقام ثلاثة: العدول إليها وهو خلاف القاعدة فيحتاج إلى 
دليل وهو مفقود. وإتيان صلاة الاحتياط في أثناء الصلاة والاجتزاء بذلك وقد تقدّم ما 
استدلٌ به على المنع والمناقشة فيه. وقطع الصلاة والإتيان بصلاة الاحتياط ثم 
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(مسألة :)١9‏ إذا نسى سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على 
إل ل (601) ١‏ 
حو . 


إعادة أصل الصلاة. لاحتمال بطلانها بما تخلّل بينها وبين الاحتياط من الصلاة 
اللاحقة, ويعد بطلان العدول وإدخال الصلاة في الصلاة تكون هذه المسألة أيضاً 
من موارد الدوران بين التعيين والتخيير وقد مرّ أنّ الترجيح في قطع اللاحقة إن لزم 
الأخذ بالمعين, فتذكر. 

(01) لاحتمال جريان حكم الصلاة الواجبة عليها من هذه الجهة, ولكنه 
بلا دليل ويكفي ذلك في نفي الوجوب. 


قضاء السجدة الواحدة 620 


(فصل فى حكم قضاء الأجزاء المنسية) 


(مسألة :)١‏ قد عرفت سابقاً : ١(‏ أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم 
يتذكر إلا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصّلاة 27 , بل 


(فصل فى حكم قضاء الأجزاء المنسيّة) 

)١(‏ تقدّم في [ مسألة 1] من (فصل الخلل الواقع في الصلاة) وخلاصته: 
أن أجزاء الصلاة على ثلاثة أقسام: 

منها: ما تبطل الصلاة مع نسيانها كالأركان الخمسة المعروفة مع التجاوز 
عن محل التدارك وهي: النيّة. وتكبيرة الإحرام والقيام حال التكبيرة. وما قبل 
الركوع, والركوع. والسجدتان. 

ومنها: ما يجب تداركه ما لم يدخل في الركن اللاحق, ومع عدمه نسياناً 
تصح الصلاة وهو ما عدا الأركان. 

ومنها: ما يجب فى نسيانها القضاء وهى السجدة الواحدة والتشهد 
المتسمه. 1 1 

(؟) لدعوى الإجماع عليه. ولا بد وأن يعلم أنّ الأمر فى حكم السجدة 
المنسيّة, والتشهّد المنسي على العكس ففي الأولى دلّت الأخبار على وجوب 
قضائها فقط مع سكوتها عن سجدتي السهو, وأما الثاني فالأخبار صريحة في 
وجوب سجدني السهو فيه واستفادة وجوب قضاء التشهد منها مشكلة كما ياتي. 

ولا بد من البحث تارة: في وجوب قضاء السجدة لو لم يذكرها حتى ركع. 
وأخرى: في وجوب سجدتي السهو لها. وثالثة: في قضاء التشهّد المنسي إن لم 
يذكره حتى ركع. ورابعة: فى وجوب سجدتي السهو له. 


-- مهذّب الأحكام / ج 8 

أما الأولى: فتدل عليه أخبار كثيرة منها: صحيح إسماعيل بن جابر عن 
الصادق (عليه السلام): «رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو 
قائم أنه لم يسجد قال (عليه السلام): فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد 
ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثم يسجدها فإنّها قضاء - 
الحديث ١١)‏ وقريب منه صحيح ابن مسكان عن أبي بصير مع زيادة قوله (عليه 
السلام): فاق لبسن علية ضهن '". 

ومنها: موثق الساباطي عن الصادق (عليه السلام): «سئل عن الرجل نسي 
سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال (عليه السلام). يمضي في صلاته ولا يسجد 
خا سدلة: فإذا سلّم سجد مثل مافاته قلت : فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال (عليه 
السلام): يقضي ما فاته إذا ذكره» ". 

وعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «سألته عن الرجل 
يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟ قال 
(عليه السلام) يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها»''' بناءً على أنّ المراد السجدة 
المنسيّة إلا تكون أجنبية عن المقام. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها من 
الأولتين أو الأخيرتين؛ بل في خبر جعفر بن بشير التصريح به قال: 

«سئل أحدهم (عليه السلام) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين 
الأولتين إل سجدة وهو في التشهد الأول قال (عليه السلام): : فليسجدها ثم 
لينهض وإذا ذكرها وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثم يسلّم ثم 
يسجد سجدتي السهو» ٠!‏ 

ولاه لتو يعد ون عور «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من 
الركعة الثانية أو شك فيها قال (عليه السلام): إذا خفنت أن لا تكون وضعت 
مصادا” ررم الوا سورت بنج راعه ركع ويجيكا بره وعد 


وليس عليك سهو )» 5 


()الوسائلبيات: من أبوات المعو حهديف: ١‏ 
(؟)الوسائل باب 4 من أبواب السحوة حدية: 2 
ا الؤسائل ذاب3 14 من ابوات التيحوة ديك 
[4) الوسائل بابي::16 من آيواي السحود ديف 
8 الوضاتل اف هن ابوالت السجدوة عد يت 
0 البساتل انيه © افق نوات السخوة حي رك 


قضاء السجدة الواحدة ا 01010 

ولكن عن الشيخ والمفيد (رحمهما اللّه) بطلان الصلاة إن كانت من الأولتتين. 
لصحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يصلَّي 
ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى قال: كان أبو 
الحسن (عليه السلام) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو 
ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت 
سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود»("). 

و فيه: أنه معارض بصريح ما مرّ من الخبرين الأخيرين, مع وهنه بإعراض 
المشهور. مع ما فيه من اضطراب المتنء لأنّ السائل سأل عن ترك سجدة 
واحدةأجاب (عليه السلام) عمّا إذا ترك السجدة ولم يعلم أنْها واحدة أم ثنتان ولا 
ربط له بالسؤال إلا بالتكلّف, فلا بد من رد علمه إلى أهله. 

و عن الكليني والعماني (رحمهما الله) بطلان الصلاة مطلقاً مستندا إلى 
مرسل معلّى بن خنيس قال: «سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) ذ في الرجل 
فس السعدة من متلاته قال إذا ذكزها قبل ركوعه سعدها وبتى على صلاتداثّ 
سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة, لبان 
السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء»(" 

وفيه: مضافاً إلى وهنه بالإرسال ‏ وإعراض المشهور. بل في التذكرة 
والذكرى الإجماع على خلافه. مع أنّ رواية معلّى عن أبي الحسن (عليه السلام) 
غير معهودة لأنّه قتل في زمان الصادق (عليه السلام) ‏ إمكان حمله على ما لا 
يخالف المشهور من كون المراد بنسيان السجدة نسيان جنسها الشامل للسجدتينء 
بل الظاهر من تعبير ينسي السجدة هو ذلكء لأنّه غير التعبير بنسي سجدة كما لا 
يخفى فلا محيص إلا عن المشهور وطريق الاحتياط معلوم. 

ثم إنّ المشهور قضاء السجدة المنسية بعد السلام. ويدل عليه ما تقدّم من 
الأخبار, 0 قد تقدّم في موثق الساباطي النهي عن إتيانها قبل السلام, ولكن ظاهر 
ما تقدّم من خبر جعفر بن بشير إتيانها قبل السلام, وفي صحيح ابن أبي يعفور عن 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب السجود حديث:”؛ 
(5) الوسائل ايان امن ابوات السحوه عدبت ة: 


22خ“ مهذب الأحكام /ج 8 
الصادق (عليه السلام): «إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أَنْه قد تركها فليسجد بعد ما 
يقعد قبل أن يسلّم»١١)‏ ويمكن حمله على ما إذا التفت قبل الركوع. وخبر ابن 
بشير قال: «سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلآ 
سجدة وهو في التشهّد الأول قال (عليه السلام): فليسجدها ثم لينهض. وإذا ذكره 
وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثم يسلّم ثم يسجد سجدتي 
السهو»''' معارض بالأخبار الدالة على أن محل القضاء بعد السلام والترجيح معها 
عملاً ورواية. ويقتضيه مرتكزات المتشرّعة أيضاً ولم ينقل القول بمفاد خبر ابن 
بشير إل عن الإسكافي. 

اها الثانية توفي وحوي شعداض السهو ليان اللسحذة الواعيدةفيو 
المشهور واستدلٌ عليه تارة: بالإجماع المدعى فى الخلافء, والغنية والتذكرة. 
وفيه: أنّ المناقشة فى مثل هذه الاجماعات واضحة كما ذكر فى الأصول. 

وأخرى: بمرسل سفيان بن السمط: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة 
دكن عليك أ نقصاكن»!' وحيه:مشانا إلى قضون سنعده اله مخصتض بادلة 
المقام الدالّة على عدم وجوبها كموثق عمار: «سئل عن الرجل ينسى الركوع أو 
ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال (عليه السلام): لا, قد أتمّ الصلاة»! ". 
واشتماله على صحة الصلاة مع نسيان الركوع ‏ وهو خلاف المذهب لا يضرٌ 
«وليس عليه سهو»!'' مع أنه بعد قضاء السجدة لا يصدق النقص في الصلاة شرعأ 
حتى تجب سجدتا السهو للنقيصة إلا أن ,يراد مجدّد الترك فى المحل وإن تدارك 
بعد ذلك. 


وثالثة: بخبر منهال القصاب: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ايت فى 


(1) الوسائل باض امن أبوات السكوه ست 

() الوسائل باب 1امن أبواب الشحوة ديك 

(*) الوسائل باب: "لمن أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 
(؛) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 
(0) تقدم فى صفحة:7١7.‏ 


الصلاة وأنا خلف الإمام, فقال (عليه السلام): إذا سلّم فاسجد سجدتي السهو 
ولا تهب''' وفيه : أنه مطلق فيقيّد بصحيح أبي بصير . أو يحمل على الندب 

ورابعة: بصحيح فضيل بن يسار: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه 
سجدتا السهو. وإِنّما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها»!" 
وفيه: ما تقدّم في سابقة, مع أنْه بعد قضاء السجدة لا يصدق النقيصة كما مرء ومرّ 
إمكان المناقشة فيه. 

وخامسة: ما تقدّم من خبر جعفر بن بشيرا" وفيه: أنه محمول على 
الندب جمعاً بينه وبين صحيح أبي بصير, مع أنّ أخبار وجوب قضاء السجدة في 
مقام البيان وسكوتها عن وجوب سجود السهو _شاهد على عدم الوجوبء. ولكن 
مع ذلك كلّه المشهور هو المتبع المنصور. 

أما الثالثة: وهي وجوب قضاء التشهّد, فهو المشهور واستدلٌ عليه تارة: 
بما ادعي من الإجماع في الخلاف والغنية, والمقاصد العلية. 

وأخرى: بجملة من الأخبار منها: صحيحاً ابن سنان وحكم بن حكيم. 
وفي الأول: «إذا نسيت شي الأب اجات بيار أ وسجودا أو تكبيرا تي ذكرت 
فاقض الذي فاتك ع (سواء) »ا ' وفي الثاني: : «سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد 
ذلك قال (عليه السلام): يقضي ذلك بعينه. قلت أيعيد الصلاة؟ قال (عليه السلام): 
ال 

ومنها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل يفرغ 
من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف فقال (عليه السلام): إن كان قريبا رجع 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1. 
الوسا ادر 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1. 
0( تقدم فى صفحة: 1 1 

() الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: .١‏ 
(0) الوسائل ياب: “من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1. 
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إلى مكانه فتشهّد وإلاً طلب مكاناً نظيفا فتشهّد فيه وقال (عليه السلام): إِنَما 
التشهّد سنّة في الصلاة»!'". 

ومنها: خبر عليّ بن حمزة قال أبو عبد اله (عليه السلام): «إذا قمت في 
الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع, فاقعد فتشهّد وإن لم تذكر 
حتى تركع فامض في صلاتك كما انت.ء فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع 
فيها ثم تشهّد التشهّد الذي فاتك»!". 

ونوقش في الجميع: أما الإجماع. فلأنٌ المحصل منه غير حاصل ومنقوله 
بلا طائل. وأما الصحيحان. فلأنّ الأخذ بعمومهما مما لم يقل به أحد 
وتخصيصهما بخصوص السجدة والتشهد المنسيين من التخصيص المستهجن. 
والحمل على الندب بالنسبة إلى غيرهما والوجوب بالنسبة إليهما خلاف المنساق 
منهما مع تعارضهما بما يأتي من الأخبار الدالّة على عدم الوجوب. وأما صحيح 
ابن مسلم, فهو معارض بما يأتي. مع أنّ المنساق التشهّد الأخير كما في 
الحدائق, فلا يشمل التشهّد الوسط, فتأمّل. وأما خبر ابن حمزة. فظاهره قيام 
تشهد سجدتي السهو مقام التشهد المنسيّ ولا يقول به المشهورء. يل حكموا بلزوم 
تقديم قضائه على سجدتي السهو. نعم. حكي الاجتزاء به عن المقنع, والفقيه. 
والمفيد. 

وأما الأخبار التي .يظهر منها عدم وجوب قضاء التشهّد. فكثيرة كموئق أبي 
بصير: «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال (عليه السلام): يسجد سجدتين 
يتشهّد فيهما»!". 

وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق اعليه السلام): «سألته عن الرجل 
يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع, فقال (عليه السلام): إن 
كان ذكره وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب التشهّد حديث:؟. 


(1) الوسائل باب: 71 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 
(©) الؤسائل باد لان آبواث اله خديف ١:‏ ملك #اوحديك او و 


ها يتعلق بنسيان السجدة الواحدة 6 
يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم»" 

وفى صحيح ابن خالد: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن 
يجلس في الركعتين الأولتين» فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر 
ا 1 عيةم 

8 ابن أبي يعفورا ' وابن سنان!؟) والحلبيأ” وخبر الصيقل07 
وابن أبي العلاء!". 

والمتحصّل من المجموع: أنه إن كان المنسيّ التشهد الأخير وتذكر قبل 
إتيان المنافي المطلق يرجع وبأتي به وبتم الصلاة ويأتي بسجدتي السهو للسلام 
بناءً على كونه من السلام السهوي, وإن كان التشهّد الوسط. فإن تذكر قبل الركوع 
يرجع ويأتي به وإل فلا شيء عليه إل سجدتي السهو هذا ولكن رفع اليد عن 
إطلاق صحيح ابن متسدم» وصحيحي حكم بن حكيم, وابن سنان مشكلء فتحمل 
هذه الأخبار على أنّها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة, مع أَنّ إعراض 
المشهور عنها أسقطها عن الاعتماد عليهاء مع أنَّ في بعضها«يتم ا لم 
ويسجد سجدتي السهو»' ” ويمكن أن يكون إتمام الصلاة إشارة إلى قضاء التشهد. 
لأنّه من متحّمات الصلاة. 

وأما ما في بعضها: «حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو»'"" 
فيمكن أن يكون المراد به الفراغ من إتمام الصلاة الذي يحصل بقضاء التشهّد. 

وبالجملة: يمكن توجيه :مثل هذه الأخبار بما لا ينافي المشهور. ويمكن 
أن يقال: إنّ المستفاد من صحيحي ابني سنان وحكيم أنّ الأصل في أجزاء الصلاة 
عند نسيانها هو القضاء إلا ما خرج بالدليل؛ كما يكون الأمر في قضاء أصل 


.6 ملحق‎ ١ الوسائل باب: /امن أبواب التشهد حديث:‎ )١( 
2 الوسائل بانبة "لمق ابوات التعهه تعديت‎ 3 

(*) الوسائل باب: /امن أبواب التشهد حديت: 2. 

(4) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث:؟. 

(6) الوسائل باب: 8 وة من أبواب التشهد حديث:١.‏ 

(1) الوسائل باب: 8 و4 من أبواب التشهد حديث: ١‏ و8 
() الوسائل باب: / من أبواب التشهّد حديث:؟. 
الؤشائل.باف: لامن ابوات العدهد عدت 

(9) الوسائل باب: ,من أبواب التشهّد حديث:؟. 


ذب الأحكام / 
نقة4ه مسطا اه تاه 


وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السّلام على 
الأقوى7”. 

وكذاإذا نسى التشهّد ©'_أو أبعاضه (*)-ولم يتذكر إلا بعد 
الدخول في الركوع7١.‏ بل أو التشهّد الأخير ولم يستذكر إلا بعد السلام 
عل الات 0(" وحي م عكانا إلى التضاء ك سكد ا التسير ايها لفبعان 


الفرائض اليومية أيضاًكذلك, فتكون الأجزاء تابعة للكل في القضاء. ولكنه مشكل 
بعد عدم عملهم بإطلاق الصحيحين ثم إنَّ طريق الاحتياط الاتيان بالتشهّد الخفيف 
قبل الإتيان بسجدتى السهو وقصد القربة المطلقة فى تشهّد سجدتى السهو. هذا. 

أما الرابعة؛ وهى :وعوب سهدي النهواللعفهد الس فعدل عليه 
المستفيضة التي مرّت جملة منها. مضافاً إلى الإجماع. 1 

() تقدّم ما يتعلّق به في [ مسألة ١6‏ من (فصل الخلل الواقع في الصلاة). 

)ام ها يتعلق به آنفاً. 

(5) لا دليل على وجوب قضاء أبعاضه إلا ما م من صحيحى ابن سئان 
ممكن "1 والاهر هدم عائل بإظلاقهما: وأناها قله ردك من فاعدةنما ينظ كله 
يقضى أبعاضه أيضاً. فلم أجد مدركا لها إلا إطلاق الصحيحين وقد تقدّم عدم عامل 
بإطلاتهما وإلأ فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه. ومقتضى حديث: «لا تعاد»! "ا 


ضحة المزلاكيدوى القفاء.: 
30 لاله لو تذكر قله وجني النوى و الأشيان بالفتسة نضا وا جماعا وقيد 
جعلنا ذلك من القواعد' '' فراجع. 


(0) إن كان التذكر قبل الاإتيان بالمنافى يرجع ويأتى به بقصد القربة المطلقة 
بلا نيّة الجزئية والقضاء وبسلّمء ثم يأتى بسجدتى السهو بقصد القربة المطلقة 








)١(‏ تقدّم فى صفحة:719. 
(؟) الوسائل نات لامن ابواف العدوة ديت 
(؟) راجع صفحة:0 [1١‏ مسألة 1] من فصل الخلل. 


فا ملق بسيان التشهد 000 
كل من السجدة والتشيّد(4, 

(مسالة 7): يشترط فيهما جميع ما 3 يشترط في سجود الصلاة 
تشهدهاء من الطهارة :وال ا محتقيال: وسشسشر العورة ولحوها ؛ تكدلا 
الذكرء والشهادتان. والصّلاة على محمد وآل محمد أ ولو نسي بعض 
أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط )٠١(‏ ؛ عم . لو نسي الصّلاة على آل 
محمد فالأحوط إعادة الصلاة ان فيه ينان يقول: «اللهم صل على 

يمد وال محمد»و لا يقتصر على قوله: «و آل محمد). وإن كان هو 
المنسىّ فقط ١١١‏ ويجب فيهما نيّة البدلية عن المنسئ!5'. ولا يجوز 


أيضاً. للعلم الإجمالي بوجوبها عليه إما لأجل قضاء المنسئ, أو لأجل السلام في 
غير المحل, وكذا الكلام بعينه فيما إذا كان المنسيّ السجدة الواحدة من الركعة 
الأخيرة. نعم. الأحوط فيه الإتيان بسجدتي السهو مرة أخرى ازيادة التشهّد. 

(8) تقدّم دليله بما لا مزيد عليه فراجع. 

(9) كل ذلك لظهور الأدلّة فى أَنْه لا فرق بينها وبين ما يؤتى به فى أثناء 
الصلاة إل من حيث المحل فقطء فقضاوّها كقضاء أصل الصلاة من هذه الجهات 
مطلقاً. والاختلاف إِنّما هو في المحل فقط. 

)٠١(‏ أما وجوب قضاء المنسئ, فمبنئ على ما تقدّم في صحيحي ابنيّ 
سنان وحكيم. وأما عدم وجوب قضاء غيره. فلأصالة البراءة عن الوجوب. 

)1١(‏ يحتمل أن يكون المقام من قبيل الجملتين المربوطتين اللتين يصح 
تحقق الفضل بينهماء بل قد يفصل بين المبتدأ والخبر بجملة. بل جملات للقرينة 
الحالية على أَنّه ملحق بما قبله, فلا يكون غلطا وهو شائع في المحاورات العرفية 
وعلى هذا يصح الاقتصار على خصوص قضاء المنسيّء ويحتمل أن يكون القضاء 
ملحوظاً مستقلاً. فيكون الاقتصار على خصوص«ال محمد»حينئذ غلطأً لعدم 
ربطه بشيء ولو نسي الاستثناء من الشهادة بالوحدانية فالأقوى قضاء تمام كلمة 


الشهادة, لأنّ الفصل بين المستثنئ والمستثنئ منه خلاف الاستعمالات الفصيحة. 
)١١(‏ إن كان المراد البدلية عن المحل فله وجه. وأما إن كان المراد البدلية 
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الفصل بينهما وبين الصّلاة بالمنافي كالأجزاء في الصّلاة7١).‏ 

أما الدعاء والذكر والفعل القليل وهو ذلك مماكان جائزاً فى أثناء 
الصّلاة فالأقوى جوازه.(32), والأحوط تركه(9'). ويجب المبادرة إليهما بعد 
السلاه(١١.‏ ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه. 


عن الذات فلا وجه له. لوحدة الذات سواء أتى به في المحل أم في خارجه بعد 
صحة ذلك شرعاً. والدليل على اعتبار قصد البدلية بنحو ما قلناه أنّ قضاء الجزء 
لا يتحقق إلا بذلك. ويكفي القصد الإجمالي الارتكازي المتحقق في ضمن قصد 
القضاء إجمالاً ويصح أن يقصد ما هو المكلف به فعلاً ولو لم يقصد البدلية كما 
ظهر مما قلناه كفاية قصد أصل القضاء المتضمن لقصد البدلية إجمالاً أيضاً. 

(1) مقتضى إطلاق أدأّتها الواردة في مقام البيان, وأصالة البسراءة جواز 
ذلك تكليفا إلا أن يقال إِنّ المتفاهم من الأدلّة وجوب جريان جميع أحكام 
الجزئية عليها إل ما خرج بالدليل: ولكن الكلام في أصل ثبوت الدعوى ثم 


اعتباره فى مقابل الاطلاقات. 
)١15(‏ إذ لا يزيد القضاء على الأصلء لكن لا بد من مراعاة عدم المنافاة 
للفورية العرفية. 


(1) لاحتمال لزوم إتيانها متصلاً بالصلاة وعدم تخلّل شيء بينهما حتى 
مطلق الذكر والدعاء والقرآن الذي يصح إتيانه في أثناء الصلاة أيضاً. لأجل 
الفورية المعتبرة في قضائها. 

(17) لما عن الذكرى من دعوى الإجماع عليه ولولاه لكان مقتضى الأصل 
والإطلاق. وظاهر لفظ«ثم»المذكور في بعض الروايات''' عدم وجوب الفورية 
خصوصاً بعد ما تقدّم من عدم وجوب الفورية في قضاء أصل الصلاة, فيكون حكم 
الجزء كالكل عرفا إلا أن يفرّق بينهما بأنّ الجزء من المتمّمات, فما لم يأت به 


() الوساكل ناف امن اواب التحوة ديف :او 


(مسألة *): لو فصل بينهما وبين الصّلاة بالمنافى عمداً أو سهواً ‏ 
كالحدث والاستديار _فالأحوط استئناف الصّلاة بعد إتيانهماء وإن كان الأقوى 
جو أذ الاكتفاء نا نا زيين 77 





فكأنّه في الصلاة بعد وأجزاء الصلاة لا بدّ وأن يوّتي بها فوراً. ولكنه أيضاً من 
مجوّد الدعوى في مثل هذا الجزء. 

وأما كلمة (الفاء) ‏ التي هي في بعض الروايات!١'‏ فهي للترتّب بلا إشكال. 
وأما الفورية فلا تستفاد منها أيضاً. ويأتي بعد ذلك ما ينفع المقام. 

(10) لظهور الأدلّة. بل صراحتها في أنّ آخر الصلاة التسليم مطلقاً حتى 
لمن نسي شيئاً منهاء فيكون احتمال كون المقضئّ جزءاً أخيرا من الصلاة حتى 
يكون آخرها بالنسبة إلى من لم ينس التسليم, وبالنسبة إلى من نسي السجدة أو 
التشهّد قضاء المنسيّ ‏ بعيد جدّاً. وكذا احتمال أن يكون المقتضي شرطأ متأخَرأً 
لصحة الصلاة, فإنّ الأصلء وإطلاق أدلّة المقام, وإطلاق ما دلّ على أن آخر 
التسليم السلام ينفي هذا الاحتمال, مضافاً إلى بُعده عن الأذهان العرفية, فيكون 
القضاء واجباً نفسياً روعي فيه حكمة الجزئية في الجملة, فتقع المنافيات حينئذ 
خارج الصلاة ولا تضرٌ بصحتها. 

إن قلت: نعم. ولكن يحتمل أن يكون وجوبه النفسي مقيّدأ بعدم تخلّل 
المنافي بينه وبين الصلاة. 

قلت: المرجع في دفع هذا الاحتمال هو البراءة, وإطلاق أدلّة القضاء الواردة 
في مقام البيان مضافاً إلى موثق عمار: «في رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام 
وركع قال (عليه السلام): (يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلّم سجد 
مثل ما فاته. قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك. قال: يقضي ما فاته إذا ذكره»' ". 


(1) الوسائل بانب: 6لااهن أبوا ب البيجوة ديك ولاو وراجع باب او هق أبوات التشهد: 
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وكذا لو تخلل ما ينافى عمداً لا سهواً إذاكان عمدا(14'. أما إذا وقع سهواً 
قلا با (189) : 
2 س0 ٠.‏ 


(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو فى 
أثنائهماء فالأحوط فعله بعدهما!"). 


وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل يفرغ من 
صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرفء فقال (عليه السلام): إن كان قريباً رجع إلى 
مكانه فتشهّد وإلا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه وقال: إِنّْما التشهّد سئّة في 
الصلاة»7"' وظهور هما في عدم شرطية قضاء الأجزاء المنسيّة للصلاة مما لا ينكر. ‏ 

(14) الشك في كونه مبطلاً يكفي في عدم الحكم بالإيطال لأنّه لا يصح 
التمسّك بما دل على مبطلية الكلام العمدي مثلاً. لكونه من التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية, فتصل التوبة إلى أصالة عدم المانعية وعدم وجوب الاعادة أو 
القضاء. 

(19) للقطع بعدم البأس. فإنّه إن كان في الصلاة, فلا يضر التكلّم السهوي, 
وإن كان خارجاً عنه فلا يضر العمدي منه فضلاً عن السهوىٌ ولا يجب عليه 
سجدةا الهو اضاء للقك :فى تحنى موجية بل الظاهر غدمة لماامه مق اطلاقات 
الأَدلّة الداّة على كون السلام مفرغاً عن الصلاة وانصرافاً عنها. 

فرع: لو ترك قضاء الأجزاء المنسيّة عمدأ لا دليل على بطلان أصل صلاته 
ولا تجب عليه إعادتها أو قضاؤهاء للأصل بعد استظهار أنّ قضاء الأجزاء واجب 
تقل تولك الوط قشاء الضلذة اشنا 

)٠١(‏ يظهر منه (رحمه الله) أن هذا الاحتياط وجوبئّ وهو مناٍ لما مر منه 
في المسألة السابقة من جواز الاكتفاء بقضائهما مع تخلّل المنافي مطلقاً وعدم 
وجوب استئناف الصلاة, مع أنّ أدلّةَ وجوب سجود السهو ظاهرة فيما إذا كان موجبه 


#3 الوسائل نات لأمق ابزات العفية بحديت: > 


ما يتعلق بقضاء الأجزاء المنسية ا 
ساس سس سس سح جح )ييح سس سجس يي سس سس يج ب سم #9 8 للمساس ادا 
(مسألة ©): إذا نسى الذكر أو غيره مما يجب -ما عدا وضع الجبهة 
سجود الصلاة لا يجب قتضاكه!3). 
(مسالة 58): إذا نسى بعض أجزاء التشهّد القضائى وأمكن 
تداركه فعله7') وأما إذا لم يمكن _كما إذا تذكره بعد تخلل المنافى 


م 


في أثناء الصلاة وهو مشكوك, بل ظاهر أدلّة مفرغية السلام عدم وقوعه في 
الأثناء. نعم, لا بأس بحسن الاحتياط رجاء. 

)1١(‏ للأصل, وظهور الإجماع. مضافاً إلى ظهور أدلّة وجوب قضاء 
السجدة في خصوص ما إذا فات وضع الجبهة فقط. بل صرّح (عليه السلام) في 
خبر ابن منصور: «إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك الآ مدّة واحدة. فإذا 
سلمت سجدت سجدة واحدة ‏ الحديث»١١‏ فالمدار في القضاء وجوداً وعدماً 
على خصوص وضع الجبهة, فلو أتى يبقية واجبات السجود ونسي وضع الجبهة 
وجب القضاءء. وفى العكس لا يجبء وأما ما قيل من أنّ ما يقضى كله يقضى بعضه 
وقد قد لمن القواعد- ل8دليل سليةيق تن آى إجناء أو اعتبان مقول. 
نعم, تقدّم صحيحتا ابني سنان وحكيم ولا عامل بإطلاقهما كما مرا ". 

إن قلت: مقتضى الاستصحاب وجوب القضاء. 

قلت: نعم لو لا ظهور اأنص والإجماع على الخلاف مع أنّ عنوان القضاء 
8 الأجزاء غير عنوان وجوبها في الأثناء. فالاستصحاب من القسم الثالث الذي 
لا وجه لجريانه. 

(19) للاستصحاب. وظهور الإجماعء ولأنّ جميع أجزاء التشهّد مقؤّمات 
له. نعم, لو نسي الطمأنينة ونحوها من الواجبات الخارجية يكون كما إذا نسي ما 
عدا وضع الجبهة في السجدة وقد تقدّم في المسألة السابقة. بل لو لا ظهور 
الإجماع لأمكن المناقشة في الاستصحاب, لكونه محكوما بدليل قضاء التشهّد 


الفناتل ناه امن آبوابةالنهرة حديف:" 
(1) تقدم فى صفحة:9١5.‏ 
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عمداً وسهواً ‏ فالأحوط إعادته ثم إعادة الصّلاة وإن كان الأقوى كفاية 
اعادته!١1)‏ 

(مسألة 7): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد 
واحدة. ولا يشترط التعيين على الأقوى 27" وإن كان أحوط والأحوط ملاحظة 
الا 

(مسألة 8): لوكان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط 
تقديم السابق منهما 7 في الفوات على اللاحق . ولو قدم أحدهما 


الظاهر في تمامه لا بعضه. 

(1) تقدّم ما يتعلق به في [ مسالة "] فراجع. 

(15) لما هو المتسالم عليه بين الفقهاء. بل قد يعد من القواعد الكلية من أن 
وجوب التعيين في النيّة والقصد فرع التعيّن والامتياز الخارجي في المقصود وما 
لا يتعيّن بحسب الذات لا يتعيّن في القصد أيضاً -كقضاء أيام من شهر رمضان,أيام 
من صلاة الصبح مثلاً. وكما في المقام ‏ فيكفي في جميع ذلك القصد إلى مجرد 
الذات فقط. مضافاً إلى أصالة البراءة. وإطلاق الأدلّة فى مثل هذه المسألة العامة 
البلوى. 

(10) لا دليل على وجوب الترتيب أيضاً لأنّ السبق في الوجوب لا 
يوجب السبق في الامتثال بعد الاشتراك في زمان الامتثال. مع أنّ السبق في 
الوجوب أيضاً محل البحث, لحدوث وجوب قضائها دفعة بعد الصلاة لا أن بكرن 
بين حدوث وجوب قضائهما سبق ولحوق. 

إن قلت:مقتقى الاستصضعات :وحوبة: يعد الضلاة أيضا. 

قلت: لو لا إطلاق الأدلّة الواردة في مقام البيان. والظاهر منه (رحمه الله) 
كون هذا الاحتياط وجوبيا مع أنه لا فرق بينه وبين الاحتياط في التعيين ولا ريب 
فى حسن الاحتياط بالتعيين والترتيب. 

(03) لا دليل على وجوب هذا الاحتياط, ولا دليل على الملازمة بين 


بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه 
الترتيب ولا يجب إعادة الصّلاة معه وإن كان أحوط. 

(مسألة 9)*: لو كان عليه قضارها وشك فى السابق واللاحق احتاط 
بالتكرار؟", فيأتي بما قدّمه مؤخراً أيضاً ولا يجب معه إعادة الصّلاة, وإن كان 
أحوظ. روكذ لجال ارعلم :فيان العزهها اد الى بعلم السطتع مدي 321 

(مسألة :)0٠١‏ إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا. لم يلتفت ولا شيء 
عليه(؟"). أما إذا علم أنه نسى أحدهما وشك فى أنه هل تذكر قبل الدخول 
في الركوع أو قبل السّلام وتداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء(*2. 
الترتيب في المحل والترتيب في خارج المحل؛ فمقتضى الأصل والإطلاق عدم 
الوجوب ومنه ,يظهر عدم وجوب الاحتياط الأآتي أيضاً. 

(10) بناءً على وجوب الترتيب وقد مر عدم وجوبه. فيكون هذا الاحتياط 
كنا انتضانيا: 

)١8(‏ فيحتاط بالجمع بينهما ولا يلزم التكرار كما هو معلوم. 

(19) لقاعدتي التجاوز إن كان في الأثناء. والفراغ إن كان بعده. 

(0) للشك في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في مثل المقام, لأنّ 
موردهما ما إذا شك في أصل النسيان والخطإ لا ما إذا علم بهما وشك في التدارك 
وعدمه, مع أنّ الشك في الجريان يكفي في عدمه. لكونه حينئذٍ من التمسّك بالعام 
فى الشبهة المصداقية. ومقتضى ذلك هو الفتوى بوجوب التدارك كما عن بعض 
مشائخنا!١)‏ في حاشيته الشريفة. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّ المنساق من أدلّة وجوب قضاء المنسيّ ما إذا 
ستمرٌ النسيان إلى ما بعد الصلاة لأَنّه زمان الامتثال وتنجز الوجوب من كل جهة 


)١(‏ هو المحمّق اغا ضياء الدين العراقى (قدّس سرّه). 
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(مسألة :)١١‏ لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد 
فالأحوط تقديم الاحتياط "١١‏ وإن كان فوتهما مقدّما على موجبه!" . لكن 
الأقوى التخيير. وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما. كما يجب 
تاخيرة عن الاخقاط اررض 


والمفروض أنه في زمان الامتثال شاك في تنجز الوجوب بالنسبة إليه. ولا وجه 
لتوهم انتعيعات عدم الإتيان بالمنسي لما قلناه من أن موضوع وجوب القضاء 
بقاء النسيان إلى ما بعد الصلاة. 

)١1(‏ قد تقدّم في [ مسألة *! من الفصل السابق ما يتعلّق بصلاة الاحتياط 
وأَنّ عمدة دليلهم على الفورية. وعدم تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة ظهور 
الإجماع, فإن : تم إجماعهم وشمل للفضل نقضاء الأحزاء المي أبضا يعفتن 
تقديم صلاة الاحتياط وإلاً فالمسألة من صغريات المتزاحمين اللذين لا ترجيح 
لأحدهما على الآخرء فيتخيّر في تقديم أيهما شاء وقد تقدّمت المناقشة في أصل 
ثبوت الإجماع المعتبرء وعلى فرضه فالمتيقّن منه عدم الفصل بالأجنبي لا قضاء 
الجزء المنسيت, فالأقوى ما اختاره (رحمه الله) من التخيير وإن كان الاحتياط ما 
من في المسألة المذكورة. 

(09) لأنّ مجرد السبق الزماني في سبب الوجوب لا يوجب الترجيح في 
المتزاحمين كما أثبتناه فى الأصول. 

(") لأنّ احتمال كون صلاة الاحتياط والسجدة والتشهّد المقضىّ جزءاً 
للصلاة يكفي في زوم تقديمهما على سجدتي السهو إذ لم يحتمل أحد كونها 
جزءاً للصلاة وإن قبل بأنّه يجوز إتيانهما في الصلاة ووردت بذلك الرواية ولكنه 
غير كونهما جزثا لها كما لا يخفى. / 

فإن قلت: احتمال كون صلاة الاحتياط والسجدة والتشهّد المنسيّ جزءأ 
للصلاة معارض باحتمال صحة إتيان سجداني السهو في الصلاة, فلا ترجيح بعد 
ذلك ليقدّم صلاة الاحتياط وقضاء المنسىّ على سجدتي السهو فيتخيّر في تقديم 
أيتهما شاء. 


لا يجب الاانيان بالسلام فى التشهد القضائى ٠‏ ساي 


(مسألة :)١7‏ إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع 
الجبهة في سجدة القضاء ‏ فالظاهر عدم وجوب إعادتها!2' وإن كان 
اي 

(مسألة :)١7‏ لا يجب الاتيان بالسّلام فى التشهّد القضائى ١!‏ ' 
وإن كان الأحوط - في نسيان التشهد الأخير د إتيانه بقصد القربة من غسير 


قلت: احتمال صحة إتيان سجدتي السهو في الصلاة ساقطء لظهور 
الإجماع والنصوص على خلافه. فلا يعتني به بخلاف احتمال كونهما جزءًا أخيراً 
للصلاة فإنّ له وجه في الجملة وإن أشكلنا عليه أيضاً. 

إن قلت: بناءً على احتمال جزئيتهما يصح إتيانهما قبل السلام أيضأ لعدم 
محذور لزوم زيادة الجزء في الصلاة. 

قلت: ليس المراد بالجزئية الجزئية الحقيقية من كل حيثية وجهة. بل المراد 
أنه روعي في تشريعهما بعد الصلاة ارا سيان ا 
يلاحظ فيها هذه الجهة أصلاً. لأنهما مرغمة للشيطان كما ورد النص بذلك!'', فهي 
بمنزلة كفارة لعروض السهو في أثناء الصلاة. 

(5” لأنّ القضاء تابع - في جميع الخصوصيات والأحكام ‏ للأداء إلا ما 
خرج بالدليل؛ ولو سها عن بعض واجبات السجدة الأدائية غير وضع الجبهة 
وتذكر بعد رفع الرأس لا يجب الإعادة فكذلك في المقام فيستفاد من ذلك أن 
واجبات السجود غير وضع الجبهة شرائط ذكرية - أداء كانت أو قضاء ولا دليل 
في المقام على الخلاف, ولا فرق في هذه الجهة بين كون البعصى جره أى اهما 
مستقلً. وتجري جميع الأدلّة الثانوية في القضاء كجريانها فى الأدلة أيضاً. 

(0) لحسن الاحتياط على كل حال ما لم يكن من الحرج الممل للأنام أو 
العسر المخل بالنظام. 

(1) للأصل بعد عدم دليل عليه. وتحقق الامتثال بالمأمور به. 


.١:ثيدح الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ )١( 
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نية الأداء والقضاء _مع الاتيان بالسّلام بعده كما أن الأحوط في نسيان السجدة 
من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة, مع الإتيان بالتشهّد والتسليم - 
لاحتمال كون السّلام فى غير محلّه (7) ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية 
للصّلاة وحينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً فى الصّورتين لأجل السّلام فى 

(مسألة :)١5‏ لا فرق فى وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة 
الصّلاة بين كونها من الركعتين الأولتسين والأخيرتين80) لكن الأحوط ‏ 
إذا كانت من الأولتين ‏ إعادة الصّلاة أيضاً . كما أن فى نسيان سائر 
الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً ‏ بعد إتمام الصّلاة إعادتها. 
وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما 
عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين -كما هو مذهب بعض العلماء!؟ ' وإن كان 
الأقوى كما عرفت عدم الفرق. 

(مسألة :)١6‏ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محل 
تداركهماء ثم بعد الفراغ من الصّلاة انقلب اعتقاده شكاً فالظاهر عدم وجوب 
القضاء("6). 


(0” لما مر في [ مسألة ]١7‏ من (فصل السجود). و[ مسألة ]١6‏ من (فصل 
الخلل), فراجع ويأتي ما يتعلق بوجوب سجود السهو للسلام في الفصل الآتي. 

(8) لما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل فراجع فلا وجه للتكرار. 

(09) نسب ذلك إلى الشيخ, والمفيد. والكليني, والعماني (رحمهم الله) 
فراجع المسألة الأولى من هذا الفصل. 

(0) لأصالة عدم عروض النسيان, وعدم وجوب القضاء بعد أن كان 
الظاهر من أدلّة وجوب قضائها العلم المستقرٌ بفوتها لا الحادث الزائل فيرجع بعد 
الزوال إلى الأصل الموضوعي والحكمي. 


لو شلك أن الفائت منه أحد الأجزاء الواجبة 


(مسألة :)١3١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما وشك فى إتيانه وعدمه وجب 
عليه الإتيان به ما دام في وقت الضّلاة7١2.‏ بل الأحوط استحباباً ذلك بعد 
خروج الوقت أيضا!6). 

(مسألة :)١1/‏ لو شك فى أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من 
ركعتين بنى على الأيحاء 237 ١‏ 

(مسألة :)١4‏ لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء 
الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء!4؟». بل 
يكفيه سجود السهو(60. 

(مسألة :)١9‏ لو نسى قضاء السجدة أو التشهّد وتذكر بعد 
الدخول في نافلة جاز له قطعها (21) والإتيان به. بل هو الأحوط . بل 

(41) لأصالة عدم الاتيانء وعدم دليل حاكم عليها. 

(41) لاحتمال اختصاص قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت بخصوص 
الصلاة فقط وعدم شمولها لغيرها حتى مثل السجدة والتشهّد المنسيين بخلاف ما 
لو قلنا بالشمول, فيكون حكمهما حكم الشك في أصل الصلاة بعد الوقت 
حينئلكن الظاهر شمولها لها أيضاً. لظهور تبعية الجزء للكل عرفاً في مثل ذلك 
مالم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. 

(47) لأصالة عدم نسيان الأكثر. وأصالة البراءة عن وجوب قضائه. 

(4) لعدم تنجز مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يكون في أحد طرفيه 
حكما فعلياء فيكون الشك في وجوب القضاء من الشبهة البدوية التي ,يرجع فيها 
إلى قاعدتي التجاوز والفراغ. وأصالة البراءة. 

(40) بناء على وجوبه لكل زيادة ونقيصة وإلآ فيكون حكمه حكم سابقة 
من غير فرق. 

(1) يصح الإإتيان به في أثناء النافلة ثم إتمامها ما لم تفت الموالاة العرفية, 
لأصالة عدم المانعية. ويشهد له ما ورد من جواز قراءة العزيمة والإتيان بسجدتها 


وكذا لو دخل في فريضة (21. 
(مسألة :)5*٠‏ لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق 
وقت العصر فإن أدرك منهاركعة وجب تقديمهما(ة؛) وإل وجب تقديم 


في النافلة!١)‏ كما يجوز قطعها والإتيان بقضاء المنسيّ لجواز قطعها اختياراً. فكيف 
يها [ذ| كان لوالمي دووف :وسياتى ح فى حك :النك فى النافلة :ب وسكه ازيساةة 
الركن فيها ‏ خبرا الحلبي والصيقل الذي يمكن استفادة حكم المقام منهما فراجع. 

ثم إِنْه يصح أن ,يراد بقوله (رحمه الله): «جاز قطعها»الجواز بالمعنى الأعم 
الشافل الوحويت أشنا الثلذ يقافن نا مو مت رةه اثانق وتوت المنافارة لك 
ال له لمعه د ل عو | وي و و 
الاحتياط في المقام أنّ عمدة الدليل على المبادرة هو الإجماع والمتيقن منه ما إذا 
لم يشرع في صلاة, وأما مع الشروع فيهاء فلا يشمله الإجماع الدال على الفورية, 
وحينئذ فطريق الاحتياط أن يأتي بالقضاء في أثناء النافلة ويتمّها ثم يعيد أصل 
الصلاة وكذا لو قطعها. 

(100) لأنّ قطع الفريضة وإن كان حراماً. لكنه قد يجوز للحاجة. بل قد 
يجبء وقضاء المنسئّ حاجة شرعية. فيجوز القطع. وبناءًٌ على فورية المبادرة 
يجب ذلك. ويمكن المناقشة بأن دليل وجوب المبادرة في قضاء المنسئّ هو 
الإجماع والمتيقّن منه غير ما إذا دخل في صلاة فكيف بالفريضة فلا موضوع 
لجواز القطع حينئذٍ أصلاً. نعم, لو كان له موضوع لصم أن يقال: إِنّ العمدة في دليل 
حرمة قطع الفريضة هو الإجماع أيضاً والمتيقن منه غير القطع لقضاء المنسئّ 
وحيث لا ترجيح في البيّن يتخيّر بين القطع وقضاء المنسيّ وبين إتمام الفريضة ثم 
قضاء المنسئّ بعدها. هذا إذا لم نقل بجواز قضاء المسنيّ في أئناء الفريضة وإلآً فلا 
يبقى موضوع للقطع ولا مجال لهذا البحث. 

(18) بناءً على شمول دليل الترتيب حتى للجزء المنسئّء ولكن يمكن 


0 الؤسائلناب» لالامن أبوات القراءة ف الصلذة: 


حكم ما لو ضاق الوقت عن قضاء بعض أجزاء الصلاة 0000 22> 
العصر. ويقضى الجزء بعدها(أ 2 ولا يجب عليه إعادة الصّلاة(*'*) وإن كان 
أحوط١١*)‏ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت صلاة 
العصر("*) لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر("" أيضاً. بعد الإتيان 
باحتياطها. 

المناقشة فيه بأنّ الجزئية الحقيقية من كل حيثية وجهة لا وجه لها لفرض تحقق 
الفراغ من الصلاة بالسلام, وقد مب أنه لو ترك السجدة والتشهّد سهواً لا يوجب 
ذلك سقوط الوجوب, بل يجب عليه إتيانه متى تذكر. نعمء لاا ريب فى وجوب 
الفورية, فإن كان وجوبها بنحو يوجب تأخير الفريضة عن الوقت الاختياري إلى 
الوقت الاضطراري تعيّن التأخير حينئذ ولو لم يكن كذلك أو شك فيه. فيكون من 
صغريات التزاحم وأي ترجيح لتقديم قضاء المنسيّ على تفويت الوقت 
الاختياري لصلاة العصر بل مقتضى الأصل عدمه. 

(19) لوضوح أهمية تقديم العصر حينئذ. 

(00) لعدم دليل على كون مثل هذا الفصل قادحاًء بل مقتضى أصالة عدم 
المانعية عدمه. 

(01) لحسن الاحتياط على كل حال. 

(01) فمع عدم إدراك ركعة من العصر إن أتى بالاحتياط يتعيّن الاإتيان بها. 
وأما مع درك ركعة منها في الوقت, فوجوب تقديم الاحتياط مبنيّ على وجوب 
إتيانها متصلا بالظهر حتى في هذه الصورة, والجزم به مشكل وإن كان الاحتياط 
هنا أشدٌّ من قضاء الجزء المنسئء وقد تقدّم في الفصل السابق ما ينفع المقام. 

(0) لحسن الاحتياط وإن م بكو ذليل على وتعوية ةيل الشجعبانة, 

فرع: لو نسي قضاء السجدة. أو التشهّد من صلاة الظهر ودخل في العصر, 
فالمسألة من صغريات التزاحم, وبعد عدم إحراز الترجيح بين قطع الصلاة 
والإتيان بالقضاء أو إتمامها وقضاء المنسيّ بعدها يتخيّر بين أتهما شاء: وطريق 
الاحتياط أن يأتي بالقضاء بعد إتمام الصلاة ثم .يعيد الصلاتين. 
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ا لوو 


(مسألة 5: بيجب سجود السهو لأمور: 
«الأول» الكلام هو )١(]‏ ااا 1ك 


(فصل جبات سجود السهو 
ا 10 


)١(‏ إجماعاً ونصّاً ففي صحيح ابن الحجّاج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الرجل يتكلم ناسياً في الصّلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال (عليه 
السلام): يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو»'' وقد مر قوله (عليه السلام) أيضاً 
في صحيح ابن أبي يعفور: في الشك بين الاثنين والأربع -«و إن تكلّم فليسجد 
سجداتي لمهدا 5 وفي موق سارعة عدم 538 أيضاً: 0 الرجل إذا : 
موا يدي ع ا ا 
على سهو النبئّ (صلى الله عليه و آله و سلم ) «و سجد سجدتين لمكان 
الكلام»!؟". 

ونوقش في الجميع بمعارضته بما يأتى من صحيح زرارة, وابن مسلم وأنّ 
صحيح ابن أبي يعفور مجمل كما مرّ!'' والمراد بالتكلم في موثق عمار الذكر 


(10) الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 0 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 31 
0 الؤسائن بانين: "من أبواب الخلل الواقع في الصلاة اعدو 
(غ) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:11. 
)00( تقدام فى صفحة: :5 . 


موجبات سجود السهو 622 


والتسبيح, فيكون دليلاً لوجوب السجود لمطلق الزيادة, وفعل النبئّ (صلى الله 

عليه و آله و سلم ) مجمل يمكن أن يحمل على مطلق الرجحانء ولذا نسب إلى 
الصدوقين عدم الوجوب. وإلى بعض المتأخرين الفتوى بالاستحباب. 

ويمكن دفع جميع المناقشات: أمّا المعارضة فيأتي بيان المعارض وما فيه. 
وجملة «و إن تكلّم. فليسجد سجدتي السهو»في صحيح ابن أبي يعفور لا إجمال 
فيها بوجه. والمنساق من الكلام في موثق عمار الكلام الادمي لا غيره. وحكاية 
الإمام لفعل النبئّ (صلى الله عليه و آله و سلم ) في مقام البيان ظاهر في الوجوب 
فما هو المشهور هو المتعين. 

وأمًا المعارض, ذ فهو أولا: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في 
الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم, فقال (عليه السلام) يتم ما بقي من صلاته - 
تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه»!١‏ وصحيح ابن مسلم عنه (عليه السلام) 
أيضاً: «في رجل صَلَّى ركعتين من المكتوبة, فسلّم وهو يرى أنه قد أَنم الصلاة 
وتكلّم ثم ذكر أَنّه لم يصلّ غير ركعتين, فقال (عليه السلام): أتمّ ما بقي من 
صلاته ولا شيء عليه»!'! فيمكن أن يحمل على نفي الاثم بزعم المصلّي لا على 
نفي الاثم واقعاً حتّى يقال إِنّه لا إئم مع السهو كما يمكن أن يحمل على نفي 
الإعادة. 

وتوهم أنه لا وجه له. لاستفادته من قوله (عليه السلام): «يتم ما بقي من 
صلاته» في صحيح زرارة. و«أتمٌ ما بقى من صلاته»في صحيح ابن مسلم, فيكون 
تأكيداً وهو خلاف الأصل. 

مدفوع: بأنّ جملة«أتمٌّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه»ظاهرة عرفاً في 
عدم لزوم الإعادة ولا يلحظ مفرداتها مستقلّة حتّى يقال: إِنّ «لاشيء عليه» تأكيد 
أو تأسيس وحينئذٍ فهي ظاهرة فى صحة الصلاة : فقط وعدم لزوم الإعادة ساكتة عن 
الجهات الأخر. فخ وهنها باعراض المشهور والإجماعات المنقولة على الخلاف. 

وأما صحيح ابن يسار قال لأبي جعفر (عليه السلام) أكون في الصلاة فأجد 


.0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1.‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


ساس امي للم ا 
بغير قرآن ودعاء وذكر ('', ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي 
لغة كان(" ولو تكلم جاهلاً بكونه كلاما بل تخيل أنه قرآن أو ذكر أو 
دعاء لم يوجب سجدة السهو, لانن لسن يوان كدلو عامل سورع 
أنه خارج عن الصّلاة يكون موجباً لأنّه باعتبار السهو عن كونه فى الصّلاة 


في بطني غمزاء أو أذى. أو ضربانا فقال (عليه السلام): انصرف ثم توضأً وابين على 
ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداًء وإن تكلمت ناسياً فلا 
شيء عليك, فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً»!' فلا بدٌ من رد علمه إلى 
أهله. ومع قطع النظر عن صدره. فدعوى أنه يمكن أن يراد بقوله (عليه السلام): 
لاه ء عليك»أو«لا شىء عليه» -الوارد فى أحكام الخلل فى خصوص نفى 
الأعاذ: و هيع نفي الام من جحي تفلي أضاوة قري جدّاًء فيكون ساكتاً عن 


(1) لأنّ المتفاهم عرفاً من التكلّم الذي يوجب سجود السهو إِنْما هو ما لا 
يجوز فعله في الصلاة. 


(؟) تقدم وجهه في فصل مبطلاات الصلاة»راجع الخامس من المبطلات. 

(4) الكلام الصادر في أثناء الصلاة على أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما كان عن عمد, وقد تقدّم حكمه في (فصل مبطلات 
الصلاة) ولا فرق فيه بين العلم بالحرمة والبطلان وعدمه. 

القسم الثاني: ما كان عن جهل بالموضوع مع العلم بالحرمة والبطلان كما 
إذا تخيّل كون شيء قرآناء أو ذكراءفتكلم به ولايصمٌ الحكم بكونه مبطلاً. لأنّ التمسّك 
بدليل مبطلية الكلام العمدي بالنسبة إلى تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية, كما 
لا وجه للحكم بكونه موجباً لسجود السهو. لعدم كونه من السهو عرفاً فشيكون 
المرجع حديث «لا تعاد» وأصالة عدم المانعية وأصالة البراءة عن سجود السهو. 

القسم الثالث: ما لو تكلّم عامدأ بزعم كونه خارجاً عن الصلاة, فهو باعتبار 





)١(‏ الوسائل باب: من أبواب القواطع. 


حكم السلام في غير موقعه اهيأ .ا (وص2) ل 


يُعد سهواً. وأما سبق اللسان فلا يعد سهواً!©. وأما الحرف الخارج من 
التنحنح والتاؤه والآنين الذي عمده لا يضر. فسهوهايضا لا يوجب 
السجود(, 

«الثانى»: السلام فى غير موقعه ساهياً ١‏ سواء كان بقصد 


نفس التكلّم من حيث هو عمدء وباعتبار السهو فى موضوعه يكون سهواً. بعبارة 
أخرى: إِنّه سهو حكميّ لا موضوعيّء وفي وجوب سجود السهو لمثله إشكال. 
لأنّ المنساق من التكلّم السهويّ ماكان عن سهو في نفس التكلم من حيث هو إلا 
أن يقال: بِأَنّ المراد بالسهو ما لم يحكم بكونه عن عمد فيجب سجود السهو لكل 
كلام مطلقاً إلا ما كان عن عمد فقط, فيكون التكلّم في الصلاة على قسمين 

الأول: ما كان عمديا وهو يوجب البطلان. 

والثانى: ما كان غير عمد وهو يوجب سجود السهوء فيكون ذكر السهو 

فى الأدلّة من جهة كونه الفرد الغالب في الكلام غير العمديء فتحصل من ذلك 

قاعدة كليّة وهي: إِنّ كل كلام كان عمده مبطلا يكون سهوه موجباً لسحو د الشهة: 

القسم الرابع: :ما صدر عن سبق اللسان, وفي وجوب سجود السهو له 
أيضاً إشكال, لعدم كونه سهواً موضوعاً ولا يكون عمدأ أيضأ ويمكن كونه موجبأ 
جود التنيق عونا فد اننا 

(فرع): لو علم أن تكلم في الصلاة ولم يعلم أنّه كان عن عمد أو سهو 
وتردّد بينهماء فمقتضى ظاهر حال المصلّى عدم تيده الكلدم»فيديغل يذلت فى 
موضوع وجوب سجود السهو بناء على ما مر من أنّ كل ما لم يحكم بكونه عمداً 
يشمله حكم السهو. 

(6) موضوعا. وأَمّا حكما فقد تقدّم إمكان استفادة هوت اللفخةة له اضا. 

(3) للأصل بعد الشك في شمول الأدلة لمثله. بل الظاهر عدم الشمول. 

(0) للإجماع, واستدلٌ عليه تارة : بأنّه من التكلم السهوي. فيشمله ما دل 
عال بوجوتي :نوه النتهو له وفتة: أن الما ورعرقا مق الكل هين التكلم 
الادمي لا مثل السلام الذي قو مق اجتراء الصلاة. 
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وأخرق #نائد :فرح الديادة الشهوية. وقيه: انأ وهوت السهق لها فظلقا محل 
بحث -كما يأتى - وعلى فرض الوجوب, فمقتضى عد السلام قسما مستقلا أنه 
مقابل لها لا أن يكون من صغرياتها إلا أن يقال: إِنّه من صغرياتهاء ولكن فيه 
خصوصية ليست في مطلق الزيادة أوجبت التعرّض لها بالخصوص. 

وثالثة: بموثق عفار عن الصادي (عليه السلام): «عن رجل صلى ثلاث 
عانق وهو يكن أليا أربع فلمًا سلّم ذكر أنها نلاث قال (عليه السلام): يبني على 
صلاته متى ما ذكرء وبصلَّي ركعة ويتشهّد ويسلّم وبسجد سجدتي السهو وقد 
غات سبلاييم! . 

وفيه: أَنْهِ لم يعلم أنَّ وجوب سجود السهو لأجل عروض الشكء أو لأجل 
التشهّد. أو للسلام أو للقعود في موضع القيام. أو لأجل المجموع مسن حيث 
المجموع .#الاتتعدلال عدلى وضوية لخصوص السلا نين التخصيص جلا 
مخصصن, ع 2 

ورابعة: يصحيح العيص عنه (عليه السلام) إيضا: «عن رجل نسي ركعة 
من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال (عليه السلام): يقوم فيركع 
ويسجد سجدتين» ". 

وفيه: مضافاً إلى ما مر في سابقة أَنّه يحتمل أن يراد بقوله (عليه السلام): 
«ويسجد سجدتين»سجدتي الصلاة لا سجدتي السهو فيكون أجنبياً عن المقام | إل 
أن يقال: إِنَّ ظهور الموثق في وجوب سجود السهو ممًا لا ينكر, وكذا الصحيح, 
فإنْ قوله (عليه السلام): «و يسجد سجدتين»ظاهر فى سجدتي السهوء ولو كان 
المراد سجود الصلاة لقال ثم يسجد, لأنّ معروفية السجدتين بعد الركوع يستغني 
عن ذكرهماء وحينئز فالمتيقّن من مورد وجوب سجود السهو إِنْما هو للسلام, لأنْه 
الذي يشبه الكلام الآدمي وليست فيه الجزئية المحضة: فإن تمٌ الدليل على وجوبه 
لشيء آخر تقول به وإلاّ فالمتيقن منه هو السلام. هذا مضافاً إلى ما مد من القاعدة 
من أنّ كل كلام كان عمده مبطلا يكون سهوه موجباً لسجود السهو. 

فما عن جمع من عدم الوجوب كالكليني, والصدوقين, والعماني والسيد, 


.١5:ثيدح الوسائل باب: "من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ )١( 
الوسائل باب: "من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:/‎ )1( 


حكم السلام فى غير موقعه ساهياً 3 
الخروج -كما إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته -أو لا بقصده(6. والمدار 
على إحدى الصيغتين الأخيرتين7؟) وأما «السلام عليك أيها التبى...» 
فلا يوجب شيئاً من حيث إِنّه سلام0١١.‏ نعم. يوجبه مسن حيث أنه زيادة 
سهوية7١ "١‏ كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك. وإن كان يمكن دعوى إيجاب 
لفظ «السلام» للصدقء بل قد قيل إِنْ حرفين منه موجب., لكنّه مشكل إلا من 
حيث الزيادة317). 


والديلمي. وابني حمزة وزهرة مخدوش كما لا يخفى, وأمّا ما في صحيح الأعرج 
من قوله (عليه السلام): «و سجد سجدتين لمكان الكلام» 7" حيث إِنّْه (عليه 
السلام) خصٌ السجود للكلام مع وقوع السلام أيضاً. فلا 2 الحصر منه. 
وبمكن أن يكون ذكر الكلام لأجل كونه الفرد البارز في إيجاب السجود. 

ثم إِنّ مدرك ما ذكرناه من القاعدة من أنّ كل كلام كان عمده مبطلاً كان 
سهوه موجباً لسجود السهو إِنْما هو ظهور الإجماع, والمنساق من ظواهر الأدلّة, 


(8) أمَا الأول. فلكونه ظاهر الموثق. وأمّا الثاني فلإطلاق الكلمات وعدم 
تفرقتهم بينهما. 


() لأنهما المنساق من الأدلّة على فرض تمامية الدلالة. ومورد اتفاق 
الأجلة. 

)٠١(‏ لما م من اختصاصه بالأخيرتين. 

)1١1(‏ بناء على وجوبها لكل زيادة, ويأتي ما يتعلّق بذلك. 

)1١(‏ بل ممنوع لعدم إطلاق في البين حشّى يتمسّك بإطلاقه وعلى فرض 
وجوده يشك فى صدقه عليه فلا يصح التمسك به حينئظذ, فمة فمقتضى الأصل عدم 


الوجوب. 
(فرع): ظاهر الكلمات هو الاطلاق, فيشمل السلام الواقع في حال القيام, 


.١7:ثيدح الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ )١( 


اال ل موس 5 4 


«الثالث»: نسيان السجدة الواحدة!١١‏ إذا فات محل تداركها كما إذا 
لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام. وأما نسيان الذكر فيها أو بعض 
واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل 
نقيصة !08 

«الرابع»: نسيان التشهد مع فوت 005 تداركه. والظاهر 2 نسيان بعض 
أجزائد ارا كذللنه كنا الهف حب للقضاء أرفا كنا مك 

«الخامس»: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر 
سابقاً. 

«السادس»: للقيام فى موضع القنعوه أو العكس 390 يل لكل 


أو الركوع, أو السجود. وللتأمل فيه مجال إذا المتيقن من الأدلة على فرض الدلالة 
ما كان في حال الجلوس. نعم, بناءً على كونه من باب مطلق الزيادة يصح ذلك 
ولكنه مشكل صغرى وكبرى. 

(1) تقدم ما يتعلّق بها!١'‏ وكذا الر ابع١"ا‏ والخامس!" فلا وجه للإعادة, 
لكونها من التطويل بلا طائل. 

)١5(‏ أَمّا عدم الوجوب, فللأصل بعد عدم دليل عليه, وظهور الأدلة في 
نسيان خصوص وضع الجبهة. وأَمّا وجوبه لكل نقيصة, فيأتي الكلام فيه. 

)١0(‏ نسبه في الأمالي إلى دين الإمامية, ونسبه ابن إدريس فيما حكي عنه 
إلى أكثر المحققين, وحكي عن السيد. وسلار. وغير واحد ممّن تأخّر عنهم؛ وعن 
الغنية دعوى الإجماع عليه واستدلّ عليه تارة: بإجماع الغنية. وفيه: أنه 
مخدوش كما ثبت في محله. 

وأخرى: بصحيح ابن عمار: «عن الرجل.بسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد 
)١(‏ راجع ج: 7 صفحة: 471 وفي 3 الساة مسورم 


(؟) راجع ج: 1 صفحة: /717غ طبعة النجف الأشرف وفى هذا المجلد: صفحة:218,. 
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في حال قيام قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان أنف 
الشيطان»!'' ويموثق عمار: «عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال (عليه 
السلام): اذا أردك أن تقعد فقمت. أو أردت أن تقوم فقعدت, أو أردت أن حرأ 
فسبحت, أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شيء مما تنم 
به الصلاة سهوء. وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو 
يحدث شيئاً. فقال (عليه السلام): ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلم 
بشيء»! ". 

وأورد عليه أنه لا بد من تقييد صدر موثق عمّار بذيله, فيكون القيام في 
موضوع القعود أو العكس الذي وقع فيه التكلّم سهواً موجباً للسجود دون مطلق 
القيام في محل القعود أو العكسء فيقيد صحيح ابن عمّار بذلك أيضاً. 

وقبةه أله سمكق جيل التديل خلى القعود المتذوت الثاى شرك المتصلى 
سهواً كالقعود لمندوبات التشهّد مثلاً بعد الإتيان بواجباته. ويصمٌ أن يراد بالتكلّم 
حينئز التكلّم الآدمى سهواً. أو مطلق الذكر والقراءة في غير المحل؛ فلا وجه بعد 
ذلك لرفع اليد عن ظاهر الصدر وتقييده بالذيل ثم تة تقييد صحيح ابن عمّار به أيضاً. 

إن قلت: يعارضهما ما ورد في نسيان التشهد والتذكر قبل الركوع., 
والنصوص ظاهرة, بل صريحة في وجوب الرجوع والتدارك وعدم وجوب سجود 
السهو _كما تقدّم -. . 

قلت: ليس تلك النصوص واردة فى مقام بيان سجود السهو وعدمه بل 
وردت لبيان حكم التشهّد قبل الدخول في الركن اللاحق. فتقيّد بأدلّة المقام. 

وأمّا صحيح الحلبي: «عن الرجل يسهو في الصلاة, فينسى التشهّد 
قال(عليه السلام) : يرجع . فيتشهّد قلت : أ يسجد سجدتي السهو ؟ فقال 
(عليه السلام): لاء ليس في هذا سجدتا السهو»' ' فالمراد به نفس نسيان التشهّد 
بقرينة قوله فيما مر من صحيح ابن عمّار: «ليس فيما يتم به الصلاة سهو» 
)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 0-0-6 
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زيادة ونقيصة(١١)‏ لم يذكرها فى محل التدارك. 


ليس في مقام بيان حكم القيام في غير المحل فراجع. 

(11) نسب ذلك إلى جمع من المتأخرين منهم العلامة, وعن الشيخ نسبته 
إلى بعض أصحابناء وعن الدروس بعد نقله لذلك قال: «لم نظفر بقائله ولا مأخذه 
لذ رواية الحلبي»و مراده عدم الظفر بقائله بين المتقدّمين والأفقد نسبه في 
الذكرى إلى العلامة واختاره أيضاً وقال في الجواهر: «فمن العجيب ما سمعته من 
الدروس مع أنه خيرة الفاضل قبله وخيرته نفسه فيما سمعت من كتبه. بل قد 
عمدت المحكن عن العندوق اشنا وريما التقيدهن المشك عن ابن علي 

وكيك كان كاسقول عليه ةا ماعن ابن أى عمير طن يعن أصبعا ا عن 
سفيان بن السميط عن الصادق (عليه السلام): «قال تسجد سجدتي السهو في كل 
زيادة تدخل عليك أو نقصان)('"'. 

وفيه أولاً: بعد الإغماض عن جهالة سفيان لوقوعه فى طريق رواية ابن 
أبي عمير. وادعي الإجماع على تصحيح ما يصع عنه على فرض اعتبار هذا 
الإجماع- إِنّ إعراض المشهور عنه. وعدم أثر في الأخبار لهذا الحكم العام 
البلوى. وعدم قول بالوجوب إلى زمن العلامة (رحمه الله) ممّا يوهن استفادة 
الوجوب منه. 

وثانياً: خلو جملة من الأخبار الواردة في نسيان بعض الأجزاء عن 
التعرّض لسجود السهوء بل في بعضها أنه 0 زرارة: «من ترك 
القراءة متعمداً أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه»!'' وفي صحيح ابن مسلم: 
من نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه»!". 

ولكن يمكن المناقشة: فيها: بأنّها في مقام بيان إتمام الصلاة وعدم الاعادة, 
فتكون جملة: «لا شيء عليه»عبارة أخرى عن عدم الإعادة وليست متعراضة لنفي 
سجود السهو حتّى تعارض الأخبار الدالة عليه, كما أنه معارضته بما تقدّم من 


١‏ الرسائلاف: "من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 
50 الوسائل بان من أبواب القراء ة في الصلاة حديث:١.‏ 
الوسائلن تالس لأسن ارات القرادة فى العسلاة بدو ١‏ 
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الأخبار الدالة على أنه ليس عليه سهو في نسيان السجدة لا وجه له لما تقدّم من 
وهنها بإعراض المشهور. 

وأخرى: بصحيح فضيل بن يسار سأل أبا عبد الله (عليه السلام): «عن 
السهو فقال: من حفظ سهوه. فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو وإِنْما السهو على من 
لم يدرأ أزاد في صلاته أم نقص»! '! وقريب منه موثق سماعة '' ويصحيح الحلبي 
ع عادر (عليه السلام): م ا عا أم نقصت أم زدت, 

فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين ١‏ بغير ركوع ولا قراءة, فتشهّد فيهما تشهِّداً 
خفيفاً»! "' وجملة: «لم يدر زاد في صلاته أم نقص»تحتمل, وجوهاً: 

الأول: العلم الإجمالي بأحدهما أنه إِمّا زاد أو نقص. 

الثاني: الشك في أحدهما بأن يكون مركب من جملتين مستقلتين يعني: 
من لم .يدر زاد أم لاء يسجد سجدتي السهو. ومن لم يدر نقص أم لا فكذلك, بناءً 
على هذيين الوجهين ,يدل على وجوب السجود عليه مع العلم التفصيلي بالسهو 
بالأولوية كما عن العلآمة والشهيد (رحمهما الله). 

وفيه: منع ثبوت الأولوية بحيث يوجب الجزم بالحكم. 

الثالث: : ما يختص بصحيح الحلبي وهو أن يكون «أم نقصت» معطوفاً على 
فعل الشرط يعنى: إذا زدت أو نقصت,ء فيدل عليه المدعى حينئذ بالمطابقة, ولكنه 
خلاف الظاهر. ْ 

الرابع: أن يكون المراد بالزيادة والنقيصة فيها الشك في زيادة الركعة أو 
نقيصتها لا مطلق الزيادة والنقيصة وحينئذ لا ربط له يالمقام. 

وثالثة: بصحيح صفوان قال: ادع سا امير كل إن نقصت 


فقبل التسليم وإن زدت فبعده»!؟ و: نحوه صحيح سعد الأشعريا/ يتعوف ان 
المنساق منهما مفروغية وجوب سجود السهو للزيادة والنقيصة وإِنْما بيّن (عليه 
السلام) محله. 


(5) الرسائل ناب: "١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1. 
) الوسائل بات من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 0 
() الوسائل بانب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 
(4) الوثنائل بانب» ه من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1. 
(0) الوسائل باب: ه من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:. 


0-85 - علب الأسكام اع 
وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب3"2. والزيادة أعم من أن 
تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى 
مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : «بحول الله» فى غير 
محلّه11). لا مثل التكبير أو التسبيح !1" إلاإذا صدق عليه الزيادة كما 
إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه -!* فإنٌ الظاهر صدق الزيادة 


وفيه: أنه ليس في مقام بيان وجوب سجود السهوء بل في مقام بيان محله, 
مع أَنّهِ خلاف المشهورء وموافق مع العامة. 

ورابعة: بأنّ سجود السهو إرغام للشيطان كما في الخبر'' وإرغام الشيطان 
واجب مع الإمكان ولا يِتّصف بالاستحباب, لأنّه من أعدى الأعداء وألد الخصوم. 

وفيه: أنه يمكن أن يكون ذلك من الحكمة لا العلة التامة المنحصرة, 
فالجزم بالفتوى مشكل. 

(10) لعدم تحقّق النقيصة مع التدارك. نعم, قد ,يستلزم التدارك زيادة شيء 
كما إذا نسي الفاتحة وقرأ السورة وتذكر بعد إتمامها ورجع وأتى بالفاتحةالسورة 
فلم ينقص منه شيء وإِنّْما زيد السورة, فتجب للزيادة حينئذ. 

(14) كل ذلك للإطلاق. وصدق الزيادة فى عرف المتشرّعة سواء أمكن 
فرض جزئية المستحب للواجب أم لا. إذ المراد بالزيادة هنا ما هو داخل في 
الصلاة بنظر عرف المتشرّعة, مع أَنْا قد صححنا إمكان جزئية المستحب كما مر 
ارا 

(19) لكونهما من مطلق الذكر المطلوب في كل حال في الصلاة وغيرها 
ولنبى مطلوييتهنا بن بدينف ملق الأكر متحوودا بعدد بخاص ين بتصور شبهيا 
الزيادة أو النقيصة. 

)٠١(‏ أو سبّح بقصد تسبيح الركوع أو السجود في غير المحل. 


.١:ثيدح الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ )١( 


ما يتعلق بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة 6222 


عليه. كما 92 قوله: «سمع الله لمن حمده» كذلك. 
والحاصل: إِنَّ المدار على صدق الزيادة ١7‏ '). وأما نقيصة المستحبات فلا 
توجب حت .مكل القنورت 7؟؟؟ وإن كان الأخوط عدم الترك في مثله إذا كان من 
عادته الاتيان به دائماً! "2 والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة 
والئق: دنه 


)1١(‏ وهي متقوّمة بقصد الجزئية؛ فإن كانت عن عمد تبطلء وإن كانت عن 
سهو توجب سجود السهو في غير ما كان سهوه أيضاً موجباً للبطلان كالأركان. 

(19) اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على المتيقن من مفاد الأدلّة 
ولأنٌ المنساق من الأدلّة أن النقيصة السهوية هى التى إذا حصلت عمداً أو أوجبت 
البطلان وليست المندوبات كذلك. وقال فى الجواهر: «بل عن غاية المراد أن 
الذي عليه المتأخَّرون وجوبها في كل موضع لو فعله أو تركه عمد بطلت صلاته. 
فيخرج حينئذٍ نسيان القنوت, وفعل الذكر والدعاء بغير قصد ونحوهما مما لا 
يقدح عمدأ». 

(1) قال في الجواهر: «ثم الظاهر استثناء المندوبات كالقنوت ونحوه ممأ 
عرفت, فلا يجب سجود السهو بنسيانه بعد العزم على فعله كما نص عليه الفاضل 
والشهيدان إلى أن قال خلافا لظاهر بعضهم بل المحكي عن أبي علي من أنه لو 
نسي القنوت قبل الركوع أو بعده قنت قبل ان يسلم ثم تشهد وسجد سجدني 
السهو» فيستفاد منه أن صورة العزم على الاتيان ثم الترك السهوي مورد الخلاف 
لا صورة العادة عليه, ويمكن كونهما متلازمينء فإن العادة ملازمة للعزم الإجمالي 
ووجه اختصاص سجود السهو بصورة العزم على الإتيان أن في صورة عدم العزم 
يكون من الترك العمدي, ولا وجه لسجوده في الترك العمدي. ولكن الأحوط في 
غير صورة العزم على العدم هو الإنيان, لصدق السهو الذي هو من الشيطان, فلا 
بدّ من إرغام أنفه. 

(14) لما تقدم من صحيح الفضيلء, والحلبي. وموثق سماعة!'' وتقدّم 





.105- تقدّم ذلك فى صفحة:‎ )١( 


ذَب الأحكام / ج 8 
2229 عا كد نت 


(مسألة ”): يجب تكرره بتكرر الموجب . سواء كان من نوع 
واحد أو أنواع(9'! والكلام الواحد موجب واحد وإن طال!١'‏ نعم, إن 


محتملاتها وإجمالها من هذه الجهة, ولخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): 
«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ): »إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسمّاهما رسول اللهإصلى الله عليه وآله 
وسلم) المرغفكيق»1 0 

ويرد عليه وعلى جميع ما استدلٌ به على وجوب سجود السهو للشك في 
الزيادة والنقيصة على فرض تمامية دلالتها إعراض المشهور عنها أولا. 
ومعارضتها بما دلّ على أَنّ الشك بعد التجاوز والفراغ ليس بشيء الظاهر في عدم 
أثر للشك فيهما مطلقاً لا بالنسبة إلى سجدة السهو ولا غيرها ثانياً. وبالأخبار 
المختلفة الواردة في الأبواب المتفوقة/" المتعرّضة لحكم الشك في الأفعال وعدم 
التعرّض لسجود السهو مع كونها في مقام البيان الغا قلا بذءواة. بعد اما يمكنة 
أن يستفاد منه سجود السهو لمطلق الشك في الأفعال على الندب القابل للمسامحة 
من كل جهة إلا أن يقال: إنّ سجود السهو في مورد احتمال تشريعه إرغام 
الشيطان ولا وجه لاستحباب إرغام الخبيث مع الإمكان, وفيه ما تقدّم أنه من 
الحكمة لا العلّة, فما نسب إلى العلامة في المختلف والشهيد في الروضء والمفيد 
في الغربة من الوجوب مخدوش. 

(10) للإطلاق. لأصالة عدم التداخل لا فى الأسباب ولا فى المسببات إلأ 
اذ انول عليه اين الخضوسن كناتحو التنطابق للغر فك الما توس :وعد قور ذللقه فلن 
الأصول. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين النوع الواحد والأنواع المتعددة. ‏ 

(17) لأنّه المنساق عرفاً من الأدلّة إذ لا ريب في عدم إرادة أجزاء الكلام 
جزئياته من الزيادة والنقيصة بأن يجب على من نسي الفاتحة ‏ مثلاً ‏ سجدات 
10 الؤشائل نان امن ابرات الخلل الواقع في الصلاة حديث:١.‏ 


(1) راء جع الوسائل بأب: من انراق الركوع وات مانن وات السجود. وباب: تاوق نوات 
الشهد وغيرها. 
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بعدد حروفها أو آياتها, نه مقطوع بخلافه. بل مقتضى ما ورد - أَنّ فى نسيان 
التشهّد سجدتا السهوا'' وما تسالموا عليه من سجدتى السهو لنسيان السجدة 
الولعدة تامع اتقبالها على الأجزام هو أن المراد بويعلاة :ينا بزاذاويتصن ااذه 
الوه العنوائية الغرقية عند المععدعة افك[ :ما يعد واعد| يعسي الما زف :قفي 
زبانعاسهوا أو نقسعه كذلك محدضن السهؤهرة واهدة وان كمد كذلك حمدد, 
قالكلاة الو السد عرفا مح اقنه جود الهو مزة ران كانت له أجراء كنيرة: نا 
جملات متعدّدة, والفاتحة شيء واحدء وكذا السورة إن وقع السهو في كل واحد 
منهما ‏ وإن طالت السورة ‏ ولا يبعد أن يقال: إِنّ القراءة شيء واحد وإن تركبت 
فين القاتعة والنمووة:.والسسالة تيحيييه الأضول العمل هين ميقررات لاقل 
والأكثرء فإنّ وجوب سجود السهو مرة واحدة معلوم في زيادة القراءة سهوأً مثلاً 
والشك في الزائد فيرجع فيه إلى الأصل. 

وأما بحسب الاستظهار من الأدلة, فالمحتملات ثبوتاً أربعة: 

الاحتمال الأول: وحدة السهو والمسهدٌ عنه عرفاً طال أو قصرء ومقتضى 
المتفاهم من الأدلّة عرفاً. وأصالة البراءة عن الأكثر عدم وجوب سجدتي السهو 
إل مرة واحدة. 

الاحتمال الثانى: تعدّد السهو وتعدّد المسهرّ عنه عرفاً كما إذا سها فقرأ 
افج القاسة تتذكر نم عرسه البسهو ترا انه الخرى متها اومن غيرها: 
ومقتضى إطلاقات الأدلّة وشمولها لكل سهو مستقلاً تعدد السجود فيه. 

الاحتمال الثالث: تعدد السهو ووحدة السّهو عنه عرفاً كما إذا سها فتكلّم 
ببعض الكلمة, فتذكّر ثم عرضه السهو, فتكلّم ببعضها الآخر. ومقتضى الإطلاقات 
التعدّد أيضاً إن كان بحرفين أو حرف واحد مفهم, ولو كان بحرف واحد مهمل, 
فالتمسك بوجوبه حينئذ بالأدلة اللفظية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية, 
ومقتضى الأصل البراءة عن الوجوب مطلقاً. 

الاحتمال الرابع: وحدة السهو وتعدّد المسهرّ عنه عرفاً والظاهر شمول 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد. 
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تذكر ثم عاد تكرر 7" والصيغ الثلاث للسلام مسوجب واحد(4'', وإن كان 
الأحوط التعدد(؟ '' ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد. بل وكذلك 
زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات(0. 

(مسألة "): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلاً 
وقام وقرأً الحمد والسورة, وقنت وكبّر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في 
الركوع» وتحي العوة للتدارك:وعليه سحوة السنهو بيت مرّاتك "١١‏ مره 


الإطلاقات له. فيتعدّد السجود. ومع الشك في الشمول فالمسألة من صغريات 
الأقل والأكثرء ولكن الظاهر عدم القصور في الشمول. 

ثم إن المناط في تعدّد المسهو به وحدة العنوان وعدمه في الأفعال, وفي 
الأذكار وحدة الداعي وعدمه إن لم تكن من العناوين المختلفة عرفاً كالتسبيحات 
و الاستغفار ‏ مثلاً ‏ فإنّهما عنوانان عند عرف المتشرّعة. ويأتى فى كفارات 
الاعراء نير المقاء اؤرانت. 0 

(100) كما مر في القسم الثاني. 

(18) لتعنونها بعنوان التسليم الذي هو شيء واحد عرفاً. مضافاً إلى إطلاق 
دليل وجوب سجود السهو للتسليم الشامل للجميع عند اللإتيان بالجميع وللواحد 
عند الاكتفاء به. ولكن لو أتى ب (السلام عليك أبّها النبي) فقط فقد تقدّم عدم 
الوجوب له من حيث السلام وإن وجب من حيث الزيادة. 

)١9(‏ لاحتمال التعدّد بتعدّد الصيغ. 

() لما تقدّم من وحدة العنوان التي لا تنافي تعدّد الأجزاء واختلافها 
فهى كسورة الفاتحة التي هي واحدة مع اختلاف اياتها. هذا كله مع وحدة السهو 
أيضاً وأما مع تعدّده. فيتعدّد السجود. 

)"١(‏ لتعدّد المسهو به. فيتعدّد السجود أرضا ولسن ذلك داخلا تحت عنوان 
واحد عرفئّ قريب حتّى يجب السجود مرة كما في المسألة السابقة بل كل واحد من 
لان معتون يجواء خا من تع فى كز 2 التعاد والليوررة لذ ريق الكتقاء بالمرزة 


تكرر سجود السهو بتكرر موجبه 0 2 
لقوله: «بحول الله» ومرّة للقيام, ومرّة للحمد. ومرّة للسورة. ومرّة للقنوت. 
ومرّة لتكبير الركوع. وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى 
بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكر. 

ا 3 لا يجب فيه تعيين السبب, ولو مع التعدّد(" "كما أنه لا يجب 
التزتيب فنهقرتنب اانه عن الأقرى ١1‏ امااييتةزثين الأخراء السد: 
والركعات الاحتياطية فهو موخر عنهما كما م:(8؟؟ 

(مسألة 0): لو سجد للكلام فسبان أن الموجب غيره فإن كان على 
وجه التقييد وجبت الاعادة(0) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق 


أجداء 10 


لوحدة عنوان القراءة بالنسبة إليها. ولكنّه مشكل أيضاً للتعدد العرفيّ ولولاه 
لأمكن أن يقال: إِنّ الجامع القريب في المقام الزيادة السهوية, فتجب سجدتان 
مرة واحدة فقط. 

(؟ للإطلاق. والأصل وقد تقدّم مكرراً أن التعيّن في القصد فرع تعيّن 
المقصود وتشخّصه في الخارج عن غيره والمقام ليس كذلك إذ لا فرق بين 
السجود للتكلّم والسجود للجزء المنسى أبداً. 

(71) لاطلاق الأدلّة. وأصالة البراءة. وقد تقدّم في 1 مسألة //] من الفصل 
السابق ما ينفع المقام فراجع. فإِنَّها متحدة مع المقام في الدليل. 

(5) تقدّم في [ مسألة ]١١‏ من الفصل السابق فراجع. 

(0 لأنّ ما قصده لا واقع له وما له الواقع لم .يقصدء ولكنه فيما إذا رجع 
إلى عدم قصد الأمر فيما هو المكلف به فعلاً وإلاّ فلا وجه للإعادة. 

(1) لتحقق القصد إلى المأمور به واقعاً والخطأ إِنْما وقع في توهّم الخلاف 
لاافي أصل قصد امتثال الأمر ولا يضر توهّم الخلاف بعد تحقق قصد امتثال 
الأمر. 
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(همالة )ديعب الأشان نه فور ا يه 


(0 لا لظهور الأمر في الفورية حتّى يقال: قد ثبت بطلانه في الأصول, 
بل لأ مقتضى مرتكزات المتشرّعة إتيان الواجبات المتعلّقة بالصلاة قبل الاتيان 
بالمنافيات متصلا بالصلاة. وفي صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق 
(عليه السلام): «سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال (عليه السلام): 
«يعد»! 0 

و في صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام): «إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت 
م خمسا فاسجد سجداني السهو بعد تسليمك ثم َل بعدهما»!". 

وفى صحيح أبن أبي يعفور: «ثم 55 ويسجد سجدني السهو وهو جالس 
قبل أن يتكلم»!". 

وفى صحيح الفضيل«فإذا سِلّم سجد سجدتين وهو جالس»!؟ وفي خبر 
منهال القصاب: «أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام قال (عليه السلام): إذا سلم 
فاسجد سجدتين ولا تهب»!"' أي: لا تخش من الناس أنّك سهوت -. 

والمنساق من الجميع عرفاً هو الفورية العرفية المرتكزة في أذهان 
المتشرّعة أيضاً ويظهر من المحقق البهبهاني والسبزواري الإجماع عليها أيضاً 
والظاهر أَنّ ذكر التكلّم في صحيح ابن أبي يعفور من باب المثال لترك جميع ما هو 
مناف للفورية لاا الخصوصية فيه بالخصوص 

وأما موثق ابن عمار: «عن الرجل يسهو في صلاته. فلا يذكر ذلك حتى 
يصلّي الفجر كيف ,يصنع؟ قال (عليه السلام): لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع 


.١:ثيدح الوسائل باب: 0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ )١( 
.١:ثيدح من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ ١: (؟) الوسائل بات:‎ 
الوسائل باب: من أبواب التشهّد حديث:؛.‎ )*( 
.١:ثيدح الوسائل باب: 4 من أبواب التشهّد‎ )4( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1.‎ ١6 الوسائل باب.:‎ )0( 


ما يتعلق, يفو رئة ١‏ 
يتعلق بفورية سجود السهو 0 وس 


فإ اخر حيرا عض 15 ولو رتيل "اويل روميت الساذن؟ الحده 


الشمس ويذهب شعاعها»!') فهو في مقام بيان كراهية السجود عند طلوع الشمس, 
فلا ربط له بالمقام, مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه مطلقاً. فلا وجه لما عسن 
العلامة والشهيديين, وبعض من متأخّري المتأخرين من القول باستحباب الفورية. 

ثم إِنّه لا يستفاد من مثل الصحيحين إلا الفورية المتعارفة. وأما الحرمة 
التكليفية للكلام وغيره من المنافيات أو هي والوضعية بمعنى بطلان الصلاة بتخلّل 
المنافى بينها وبين سجود السهوء. فلا يدل عليه. ولكن نسب في الحدائق إلى جملة 
ين الأصيعاب حرمة انان المنافيانت نيثها ونين الصطلاة: 

ثم الأخبار في محل سجود السهو على ثلاثة أقسام: 

منها: ما م وهو المشهور من أَنْه بعد السلام. 

ومنها: ما دل على أنه قبله كخبر أبي الجارود: «قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام) متى أسجد سجدتي السهو؟ قال (عليه السلام): قبل التسليم لأنْك إذا 
سلمت :فقن ذهبت حرمة صلاتك»1" ويرده عدم قائل به. وإعراض المشهور عنه 
مع ضعف سندهء ووهن تعليله. 

ومنها: ما دلّ على أَنّْهها إن كانت للزيادة فبعد التسليم وإن كانت للنقيصة 
فقبله كقول الرضا (عليه السلام) فى صحيح سعد بن سعد: «فيى سجدتي السهو إذا 
نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده»! '' ومثله قول الصادق (عليه السلام) في 
صحيح صفوان!؟' وأسقطهما موافقتهما لما نسب إلى أبي حنيفة. وعدم قائل بهما 
من الخاصة إلا ما نسب إلى أبي علي, فالمشهور هو المعوّل وعليه العمل. 

(8”) لترك الفورية الواجبة. ولكن الظاهر أنه من الذنوب المكفرة. 

(9) للأصل, والاطلاق. والاتفاق. 


)١(‏ راء جع الوسائل باب: 8" من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 
2 ه من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ة حديث: 0. 
(") الوسائل ياب: 0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:1. 


© مهدب الاحكام اج 4 





وهكذا('. ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام, ولا يجب إعادة الصلاة, 
بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى7١6.‏ 


(0) لأصالة بقاء الفورية ما لم يسقط الأمر. ويقتضيه موئق عمار عن 
الصادق (عليه السلام): «سألته عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد 
سحدق السهو"قال: مشعدها فى ذ كر 

)عن المجهور قلا و سمياة بلالا أعدهه ملافا إلى القبية 
(رحمه الله) فى الخلاف فقال باشتراطه. وتبعه المولى الأكبر كما فى الجواهر. 
ويدل على المشهور ظهور الأدلّة في تمامية الصلاة جزءاً وشرطاً بعد الفشراغ 
والتسليم, كما أنّ أدلّة وجوب سجود السهو ظاهرة في أنه نحو كفارة خاصة 
أوجبها عروض السهو في الصلاة من دون ربط له بها أصلاً. نعم, يرتبط في رفع 
منقصة عروض السهو والغفلة فقط حيث إنّ الشيطان سلط على المصلّي وأغفله 
عن الله تعالى في عبادته فيسلط المصلّي عليه أيضاً بإتيان أعظم مظاهر العبودية 
التى هى السجدة, فارتباطها بالصلاة من هذه الجهة فقط كسائر الكفارات 
المعروعة الت اناق تركها عيحة اال العده كفاش عله فين كنقازانت 
الاحرام مع دخلها في رفع لنتقص الحاصل منه. وكالنافلة المسروعة لتكميل 
الفريضة مع عدم ارتباطها بها قيدأً. هذا مضافأ إلى أصالة عدم الارتباط أصلاً عند 
الشك فيه مطلقا. 

واستدل المحقق البهبهانى على الشرطية تارة: بقول الفقهاء: «تجب 
المخدتان ذا ْ 

وفيه: أنه لا فرق بين قولهم في المقام وقولهم في تروك الإحرام: «تجب 
الشاة مثلاً لكذا». 

وأخرى: يأر المنساق من أدأتهما كونها دخيلاً فى صحة الصلاة. 

وفيه: أنه لا دلالة لها عليه بوجه. بل التصريح بكونهما المرغمتين؛ يدل 
على الخلاف فإنٌ المتبادر من هذا التعبير عرفاً هما خارجتان عن حقيقة الصلاة 


)١(‏ الوسائل باب: ؟1؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 


لدي 0 


(مسألة كيفيته 6 أن يلوى ووه جبهته على 
الأرض - أو غيرها مما يصح السجود!؛*! عليه ويقول !0 (يسم الله 


مطلقاً وجبتا لمدافعة الشيطان, لأنْهِ أوقع المصلّي في السهو والنسيان. 

وثالثة: بقاعدة الاشتغال. وفيه: أن مورد الشك في الشرطية من موارد 
البراءة. مع أنّ مقتضى الإطلاق كون الوجوب نفسياً كما ثبت كل ذلك في محله. 

وأما ما يقال: من أنّ الأدلّة على فرض التمامية إِنّما تنافى الجزئية للصلاة 
لا الارتباطية بينهما كالأجزاء المنسية المتلازمة مع الصلاة ثبوتاً وسقوطاء فمجردّد 
دعوى لا يعضدها الدليلء. فلا يجوز عليه التعويلء لأنّ الارتباط بين الشيئين 
المتلازمين ثبوتاً وسقوطا لا يعقل إلا في مورد التقيّد جزءاً أو شرطأ وفي غيره لا 
وجه للتلازم. لاحتياجه إلى دليل خاص وهو مفقود, مع أنّ مقتضى الأصل عدمه. 

(49]) مقتضى أصالتى الاطلاق والبراءة كفاية مجرد تحقق السجدتين عرفا 
وعدم اعتبار شيء زائداً على صدق مسمّاها مما يعتبر في سجود الصلاة. ودعوى 
انصراف الأمر بمطلق السجود إلى إتيانه بنحو ما .يعتبر فى الصلاة لا شاهد عليه 
أضلا تعووتنا ذل على امعان أن لاتيكون السمحد سن الماكول والملوس ان 
الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون, والساجد فى سجوده فى عبادة الله عر وجلء فلا 
كلق أن يضم ريع فى سحو صل مضزد أنقاة اليا" وجا ول على ا 
السجود على سبعة أعظم! '' يظهر منه اعتبار ذلك في قوام مطلق السجود لو لم نقل 
بظهوره في سجود الصلاة فقط, لأنّ معهودية السجود في الصلاة وابتلاء المكلفين 
به كل .يوم وليلة مرات تمنع عن شمول الأخبار لغيره. نعم ربكن وى استنكار 
المتشرّعة بل العرف السجود مطلقاأ على الأعيان النجسة خصوصا مع التعدّي. 

(817) لكونهما عبادة ولا عبادة إل بالقصد ونيّة القربة. 

(4]) تقدّم ما يتعلّق به. 

(40) نسب إلى المشهور وجوب الذكر فيهما في الجملة. واستدل عليه 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يسجد عليه. 
(1) راجع الوسائل باب: غ من أبواب السجود حديث:؟. 


و مهدب الأحكام اج / 


ونانه وملة اذهك فحت وتم 230 إن يقول: «بسم الله لله وَبالله آللّهُمَ 
صل عَلى مُحنَّدٍ وآل مُحمَّدِ» 20 أو يقول : «يسم الله وَبَاللّهِ السَلام 


تارة: بقاعدة الاشتغال. وفيه: أن" المرجع في الشك في الشرطية إِنْما هو البراءة لا 
الاشتغال كما ثبت في محله. 

وأخرى: بأنّ المنصرف من سجود السهو كونه مثل سجود الصلاة في 
الواحبات..وفية؛ انه لا وجه لهذا الانصراف في مقابل الإطلاقات الواردة في مقام 
البيان خصوصاً مع موثق عمار عن الصادق اعليه السلام): «قال: سألته عن 
سجداتي السهو هل فيها تكبير أو تسبيح, فقال لا إِنْما هما سجدتان فقطء فإن كان 
الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أَنّه قد سهاليس 
عليه أن يسبّح فيهما ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين»!'". 

وثالثة: بما يأتى من صحيح الحلبي وفيه: مضافاً إلى اضطرار متنه الذي 
هو من أمارة الانشجيات لآ ذفن حمله علية فعا بينه وبين موثق عمارء ولذا 
اختار جمع من الفقهاء عدم الوجوب ولعلّه الأشهر. بل المشهور بين المتأَخَّرين 
منهم العلامة في المختلف والمنتهى, والمحقق في المعتبر ولكن ظهور الصحيح في 
الوجوب مما لا ينكر. وحمل موثق عمار على نفى خصوص التسبيح والتكبير 
ممكن, مما نسب إلى المشهور لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط. 

(41) عن المحقق الأول في النافع الأحوط أن يقول: «بسم الله وبالله وصلّى 
الله على محمد واله في السجدة الأولى بسم الله وبالله السلام عليك أنّها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته في السجدة الثانية». وفي مفتاح الكرامة: «نقلت هذه الصورة 
عن التقى»و لا دليل لهما على هذا التفصيلء. وقد جعل هذا الاختلاف موّيّدا 
للاستحباب, كما لا موافق للماتن على اختيار هذه الصورة في السجدتين لا من 
أقوال الفقهاء ولا من الأخبار. 

(10) لما ,يأتى تي في صحيح الحلبي, والفقيه. 


.)١59( الوافي ج: 6باب سائر مواضع سجدتي السهو وصفتيهما صفحة‎ )١( 


ما يتعلق بسجدتى السهو م 


ع قل - ل مور 2 
عَليِكَ انها الت ورشئة اموب ات لذ 000 


(48) في الكافى عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): 
«قال (عليه السلام): تقول في سجدني السهو بسم الله وبالله ‏ اللهم صل على 
ميد وال محمد وان لله على محمد وال محمد»قال الحلبى: وسمعته مرة 
أخرى يقول فيهما : «بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله 
وبركاته»! ١‏ 

وفي التهذيب بسند صحيح عن الحلبي«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): 
يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبئّ ورحمة الله 
وبركاته» !"ا 

وفي الجواهر: «عن الفقيه عنه (عليه السلام) تقول في سجدتي السهو «يسم 
لله وبالله وصلّى الله عليه محمد وآل محمد». وعن بعض النسخ «و على آل 
محمد»و سمعته مرة أخرى: «يقول بسم الله وبالله السلام عليك أَيّها النبئّ رحمة الله 
وبركاتنه»و نحوه فى التهذيب. لكن بزيادة الواو قبل السلامه 

وأشكل غلمة بوحده: الوجه الأول: ظهوره في وقوع السهو من الإمام 
(عليه السلام) وهو خلاف المذهب. 

وفيه: أنه لا ظهور فيهء لأنّ قوله«سمعته مرة أخرى يقول أي: يقول في 
مقام بيان الحكم والتعليم لا عند العمل بموجب السهوء وهذا التعبير كثير في 
الأخبار جدّاً. مضافاً إلى احتمال أن يكون قد اقتدى (عليه السلام) بالعامة 
وحصل السهو من إمام إجماعه. فأتى بسجود السهو (عليه السلام) معهم تقية إلى 
غير ذلك من الاحتمالات. 

الوجه الثانى: معارضته بما مد من موثق عمار, وقد مر جوابه مضافاً إلى 
أن ظهور الشهرة ‏ القدمائية على خلافه ‏ أسقطه عن الاعتبار. 

الوجه الثالث: اختلاف نسخة. 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
(1) الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 


ذَّب الأحكام / ح 8م 
م مسا 00007 مهدب اد كام اج 


ثم يرفع رأسه 517 ويسجد مرّة أخرى ويقول ما ذكره ويتشهّد (**) 

وفيه: أن نسخة: (و على آل محمد) ساقطة لعدم كون هذا التعبير مأنوساً 
عنهم (عليهم السلام)؛ بل هو موافق لتعبيرات العامة. وما ورد في بعض الدعوات 
ورد تقية, واما نسخة: (و السلام عليك) ‏ كما في التهذيب ‏ بزيادة الواو قبل 
السلام, فهي أيضاً ساقطة, لعدم ذكر«الواو»في غالب الجمل المشتملة على السلام 
على النبئّ. مع أن المقام من صغريات الأقل والأكثر للشك في أصل تشريع 
لفظ«الواو»إذ يحتمل - أن يكون قد ذكر«الواو»على فرض ثبوتها في خبر الحلبي 
أي : «و يقول السلام عليك»كما يحتمل أن يكون قد كتبت ركزة للفصل بين (بسم 
لله وبالله) و«السلام عليك»فاشتبه بالواو. وعن المحقق البهبهاني الجزم بِأنّ الأصح 
ترك«الواو»و بذلك كلّه يشكل فى لفظ«الواو»فى قوله: «و صلّى الله على محمد 
وال محس هنع الدمن الميلوم أن لفط وواوةلآ ريل له [المعتى ؛ فوحيوادة وضدمه 
من كده الخهة سواه وكذ 1 لاتسكل لدرناعران فا تعده أيقياء لذن نا عد انا فيهدا 
أو في محل الابتداء بدأ بالواو أم لا. 

وعلى فرض صدور لفظ (الواو) من المعصوم (عليه السلام) إِنْما صدر 
لمجرّد التزيين الظاهري الاستحبابيء فلا ملزم لذكره على فرض الصدور,ء هذا. 

وأما الكلام في أصل صيغ التحية على النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) 
المنقولة من النسخ فالمسالة بالنسبة إليها من صغريات التعيين والتخييرء لاتفاق 
رواه الصحيح على نقل«السلام عليك أَيّها النبيَّ ورحمة الله وبركاته»و الاختلاف 
في غيرهاء فيكون احتمال التعيين في هذه الصيغة دون غيرها من الصيغ والزوائد. 

(19) لتوقف الاثنينية عليه لو لم نكتف بمجدّد النية. ولا يجب الجلوس 
للأصل والاطلاق. 

(600) للإجماعء وجملة من النصوص كقول الصادق (عليه السلام) في 
صحيح الحلبي: «و اسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهّد فيهما تشهّداً 
خفيفاً»١١‏ وقول أبي الحسن اعليه السلام) فى صحيح ابن يقطين: «و يسجد للسهو 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:غ. 





ما يتعلق بسجدتى ١‏ 
ا 2 201121 


ول 1310 وكين فى تسليمه السلام عل 0 وما العة لتشهد ة فمحم لع 


ويتشهّد تشهّداً خفيفاً»!!! ونحوه قول الرضا (عليه السلام) في خبر سهل بن 
اليسع' "' إلى غير ذلك من الأخبار. 

وعن العلامة (رحمه الله) في المختلف استحبابه وتبعه جمع ممن تآخّر 
عنه. للأصل وإطلاق جملة من الأخبار. وموثق عمار: «و لا فيهما تشهّد بعد 
السجدتين»7". 

وفيه: أنّ الأصل مقطوع بالمستفيضة الظاهرة فى الوجوب كما أنّ الإطلاق 
مقيّد بها أيضاً. وموئق عمار محمول إما على التقية أو على التشهّد غير الخفيف من 
التشهّدات الطويلة المعروفة المشتملة على المندوبات مضافاً إلى وهنه باعراض 
الأصحاب. والظاهر أن المراد بالخفيفة فى الروايات ترك المندوبات لا الاقتصار 
على خصوص الشهادتين دون الإتيان بالصلاة. 

)0١1(‏ للنصء والإجماع قال أبو عبد الله (عليه السلام) في صحيح ابن 
سنان: «إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد 
تسليمك ثم سلّم بعدهما»! ' ومثله موئق أبي بصيرا”. 

وعن العلامة في المخيلت القوك: العا قرو 3ه اه تكن من تلحنا 
بينها وبين ما مر من موثق عماز وغيره ممّا مر في التشهد. 

وفيه: ما عرفت فراجعء وفي المعتبر: إِنْ رواية عمار المشعرة بعدم وجوب 
التسليم متروكة. وفي مفتاح الكرامة: «إنّ عبارات القدماء طفحت بأنه 
يتشهّديسلّم» ويكفي ذلك في الاطمئنان بالوجوب. 

(07) للأصلء والإطلاق. وصدق التسليم عليه, وعدم دليل على وجوب 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1: 

(؟) الوسائل باب: 177 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:": 

(غ8)ا هنا * باب: ١5‏ من أبواب الخ الواة الصلاة حديث: ١:‏ 
ل قع في 

(4) الوسائل باب :امن أبواب الخلل الواقم فى الطلاةاحديك: 7 


5 مهذب الأحكام /ج م 


التشهمّد المتعارف والتشييّد الخفيف 057), وهو قوله : أشهد 
ألا اله إلا انوا سهد ان مهتا رسحول اله للحن قبل 
على بد شه والأحوط الإقتصار على الخفيف (02)كما 


أنّ في تشهّد الصّلاة اما مخير بين الفسمين 4 لكين الأحوط 


(01) لورود لفظ الخفيف في خملة هن الأخباز التي تقدم بعضها. وهو 
يحتمل أحد معان ثلاثة: إما بمعنى ترك مندوبات التشهّد. أو بمعنى الاقتصار على 
أقلّ الواجبات, أو بمعنى الاقتصار على خصوص الشهادتين وترك الصلاةالظاهر 
بطلان الأخير. لأنّ التشيّد فى الأدلّة وعند المتشعة عبارة عن 
الشهادتينالصلوات فيتردّد بين أحد الأولين وإرادة الأول منهما متعّن والشك إِنّما 
هو في إرادة الثاني ومع الشك في الصلاة لا يصح التمسك بالإطلاق؛ فلا بد من 
الرجوع إلى الأدلّة الواردة في التشهّد الصلاتي, لاتحاد المقام معه حينئذٍ في الدليل 
وقد تقدّم ما يتعلّق به فراجع : 

ثم الظاهر أنّ تقييد التشهّد بالخفيف في أخبار المقام من باب الرخصة لا 
العزيمة. لو ورده في مقام توهم قدح الزيادة. فلا تدل على ازيد من الترغيب في 
الترك وأما منافاتها لأصل التشهّد. وكون التشهّد المشتمل عليها كالعدم. فتقصر 
الأدلة عن إثباته مضافاً إلى بعده فى نفسه, فلو أتى بالزيادة لا تبطل أصل التشهّد. 

(04) جمودا على الظاهر الذي يمكن أن يستفاد منه العزيمة. وتكر ونا عن 
خلاف من ظاهره ذلك. 

فرع: لو كان عليه سجود السهو وصلّى ركعتين وأتى بسجدتي الركعة 
الأخيرة بنحو سجود السهو فإن كان ذلك سهواً أو جهلاً. فالظاهر صحة الصلاة, 
للعدوة ولا بدا دميناة غلى عريانه فى صوزة الجهل أضا .وبحب عليه الاقيان 
بسجدتي السهو وإن كان ذلك عن عمد, فالظاهر صحة سجود السهو وبطلان 
الصلاة بناءٌ على وجوب خصوص التسبيح في السجود وعدم إجزاء غيره 
اختياراً. ولكن إن رجع ذلك إلى َالتشريع في نية سجود المهى يطل الشحوف اكيا 
من هذه الجهة, وأما التداخل فمقتضى الأصل عدمه. 


هناك التشنيد المشعازف :كمسا م ساق (00..ولة بحت التكسير 
للسجود(! * وإن كان أحوط”7””. كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر 
فى سجود الصّلاة فيه : من الطهارة من الحدث والخبث . والستر . و 
الاستقبال, وغيرها من الشرائط والموانع التي للصّلاة ‏ كالكلام 
الضحك في الأثناء وغيرهما فضلاً عما يجب فى خصوص السجود: 
من الطها د ووضع سائر المساجد. ووضع الجبهة على ما يصح 
السجود عليه. والانتصاب مطمئناً بينهما(4* وإن كان فى وجوب ماعدا 


(00) وتقدّم ما يتعلق به. 

(01) على المشهور. للأصل والاطلاق. وموثق عمار: «سألته عن سجدتى 
النهو هل فيهما عسي أ مكبير؟ فقال (عليه السلام): لا إتنا هما تمدتان فقط: 
فإن كان الذي سها الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها 
وليس عليه أن يسبّح فيهما ‏ الحديث ١12‏ 

(00) خروجاً عن خلاف ما نسب إلى الشيخ في ظاهر المبسوط من 
الوجوب و هو ضعيف جدا كما في الجواهر, وفي غاية الضعف كما عن غيره نعم, 
نسب إلى المشهور استحبابه ولا دليل عليه أيضاً إلا الاعتماد على فتوى المشهور 
من باب المسامحة فيه. نعم, في خبر عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن عليّ 
(عليه السلام) المشتمل على سهو النبئّ١صلى‏ الله عليه وآله وسلم) قال: «فاستقبل 
القبلة وكر وهو جالس ثم سجد سجدتين»! "' ولكنه مما ينبغي القول به في نفسه. 

(0) يكفى فى حسن الاحتياط احتمال اشتراط ذلك كلّه في سجود 
تنه تسمال انضرافة إلى ماقو المدهوة من متحوة الصلةة فى جتميع القبر اط 
والخصوصيات إلا ما خرج بالدليل. ويشهد له ما ورد من أنه بعد السلام وقبل 
الكلام خصوصاً مثل وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. ووضع المساجد 


)١(‏ الوسائل بأب: ٠٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 
(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:4. 


ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر(03). 

(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه!'!. نعم, لو 
شك فى الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مه(١1),‏ 

(مسألة 9): : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت 
المرّة("1). نعم, لا يبعد البناءً على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة7", وإن 
كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت(2١)‏ أيضا. 


السبعة على الأرض الذي يمكن دعوى اعتباره فى حقيقة مطلق السجود وإن كان 
فيه إشكال أضا كما معدم:.ولكن الاتضراف المعتيز له وضسة له فإطلاقات 
الأدلة.أصالة البراءة عما زاد على تحقق مسمى السجدتين محكمة بعد عدم الدليل 
على الخلاف. نعم. يكفي مجرّد الاحتمال في حسن الاحتياط مضافاً إلى وجود 
القائل به بالوجوب من الفقهاء بل عن مجمع البرهان فى اعتبار الجلوس بينهما 
علدنا ليلد لأ خلاف فين فتحون المخراط بكروها عن الخلا 

(09) قال في الجواهر ‏ ونعم ما قال : «لكن الإنصاف أنّ للتوقّف - أو 
المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمّى السجود عرفاً أو شرعاً. لعدم ظهور. أو 
انصراف معتد به في شيء من الأدلّةء فيبقى الإطلاق سليماً ‏ مجالاً». وأما ما عن 
بعض من اعتبار وضع الجبهة على ما . يصح السجود عليه ووضع المساجد السبعة 
على الأرض, لتقوم مطلق السجود بهما. ٠‏ فمشكل لأنّ معهودية السجود الصلاتي 
تمنع عن استفادة الإطلاق من أدلّة اعتبارهما لمطلق السجود. 

(10) لأصالة عدم السهو والغفلة, وأصالة البراءة عن وجوب السجود عليه. 

)1١(‏ تقدّم وجهه قبل المسألة الثانية من هذا الفصل فراجع. 

(17) لأصالة عدم الاإتيان. وقاعدة الاشتغال. 

(1) بدعوى أنه من توابع الصلاة. فيلحق بها من هذه الجهة أيضاً وفيه: أن 
الفورية تكليف مستقل لا أن تكون توقيتاً وظرفاً له بحيث ,يتصوّر فيه الشك بعد 
الوقتء بل يجب الاتيان به فوراً ففوراً مطلقاً. 

(14) تقدّم وجهه انا 
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(مسألة :)١١‏ لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب 
عله (2)182 

(مسالة ١‏ لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على 
القل670, 

(مسألة )١1‏ :لو علم نسيان جزءٍ وشككٌ بعد السلام في أنّه هل تذكر قبل 
فوت محله وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه(31). 

(10) لأصالة عدم الموجب. مع أنّ المتفاهم من الأدلّة استمرار الموجب 
إلى حين الاتيان لا أن يكون مجرّد الاعتقاد به فى وقت ما موجباً له مطلقاً. 

(13) لأصالة عدم تحقق الأكثر المشكوك, وأصالة عدم وجوب السجود له. 

(/11) مة مقتضى أصالة عدم تحقق موجب السجود بعد زوال علمه عدم 
وجوب السجود عليه ما لم يدل عليه دليل بالخصوص. 

و أما التمسّك لعدم الوجوب بقاعدة الفراغ. 

ففيه -أولاً: أنّ المنساق من أدلّتها الشك فى أصل الوجود لا الشك فى 
العذار كديعقا العم يعلد لوحو 1 1 

وثانياً: التعليل في بعض الأخبار بالأذكرية حين العمل'١'‏ ينافي جريانها 
في المقام. لأنْه يعلم بالنسيان, فكيف يصح التعليل بها إلا أن يكون ذلك من مجرد 
الحكمة لا العلة. 

إن قلت: مقتضى أصالة عدم التدارك ثبوت النقص ووجوب السجود عليه. 

قلت: قد أشرنا مرارا أَنّ المستفاد من الأدلّة اعتبار استمرار النسيان إلى 
محل إتيان سجود السهو. وأصالة عدم التدارك لا يثبت استمراره إليه إلا بناءً على 
الأصل المثبت. اللهمّ إلا أن يقال: بعدم الواسطة بينهما عرفاً. 

وأمااما يقال: فى وجه وجوب السجود بأنّه يعلم إجمالاً بوجود الخلل لأنّه 
إن كر وتدارك كانها أتى دقل الذكر ويادةبوإن لم يذكر ققد تصن فرحب 








3 تقدّم فى صفحة: ون الوسائل بانع من ايوات الوطوه عدية‎ )١( 
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(مسألة 3): إذا شك فى فعل من أفعاله. فإن كان فى محلَّه أتى به (18) 
وإن تجاوز لم ينتفت 590 0 ْ 

(مسألة :)١5‏ إذا شك فى أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى 
على الأقل7"" إلا إذا دخل التشيّد 0/١17‏ وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين 
أو ثلاث سجدات7"",. وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة 057 


السجود إما للزيادة أو للنقيصة. فهو مخدوش, لأنه إن ذكر وتدارك لا يعلم 
بالزيادة. لفرض علمه بالنسيان, فكيف يحصل له العلم بها. 

(1) لأصالة عدم الإتيان به. ومقتضى بعض محتملات: «لا سهو في 
سهو»!'' عدم وجوبه. لكن قد تقدّم أَنّ إجماله أسقط الاستدلال بإطلاقه والأولى 
قصد الرجاء. 

(19) لقاعدة التجاوز بناءً على جريانها في غير الصلاة, وطريق الاحتياط 
الاتيان بقصد القربة المطلقة. 

)07٠(‏ لأصالة عدم الإتيان بالمشكوك. فيجب الاإتيان به. واحتمال شمول 
إطلاق قوله (عليه السلام): «لا سهو فى سهو» له. مدفوع بما مرّ. 

)7١(‏ لقاعدة التجاوز بناءً على ما مرّء والأحوط التدارك رجاء. 

(؟/) فلا تجب الاإعادة, لأصالة عدم الزيادة. 

("/) إن كانت الزيادة عمدية., 0 البطلان للتشريع. ويقتضيه 
مرتكزات المتشوعة أيضاً وإن كانت سهواً. فمقتضى أصالة البراءة عن المانعية 
عدم وجوب الإعادة. ويمكن أن يستظهر حكمه من زيادة السجدة في أصل 
الصلاة بالفحوى مع جريان احتمال: «لا سهو في سهوعفيه أيضاً لكن الأول لا 
يخلو عن القياسء وفي الثاني إجمال والتباس. وإن كانت عن جهل. فالبطلان 
مبنئّ على أَنّ الجاهل مطلقاً كالعامد حتى في المقام أم لا 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ١‏ و 
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كما أَنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد(2") ولو نسى ذكر السجود وتذكر بعد الرفع 
لا يبعد عدم وجوب الاعادة. (0) وإن كان احواظ. 


(0/4) فيعيد أصل سجود السهو من رأس بناءً على قدح الزيادة. وعلى ما 
يحصل به الترتيب بناءً على عدم القدح, وقد تقدّم أنّ مقتضى الأصل عدم القدح. 
هذا إن قلنا بعدم صحة التمسّك بإطلاق«لا سهو في سهو»و إلا فلا وجه للإعادة 
مطلقاً في الخلل السهويّ الحاصل فيه. 

(0/) إلحاقاً له بالصلاة, وتمسكاً بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا سهو في 
سهو»و لكن الأول قياسء والثاني مجمل كما مرّ. ومن ذلك يعلم وجه الاحتياط. 

(فرع): لو أتى بسجدتي السهو وبعد الفراغ منها شك في أنه هل أتى بسلام 
الصلاة أم لاء فالظاهر جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السلام. 
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(فصل فى الشكوك التى لا اعتبار بها 
"ولا يلتفت إليها) 


وهي في مواضع: 

الأول: الشّك بعد تجاوز المحل. وقد مب تفصيله7١).‏ 

الثاني: الشّك بعد الوقت. سواء كان في الشروط, أو الأفعالء أو 
الرّكعات, أو في أصل الإتيان. وققبة الكلام فيه أي01. 

الشثالث: الشك بعد السّلام الواجب وهو إحدى الصّيغتين 
ا سراد كان فين الشرائط . أو الأفعال , أو الركعات في 
الرباعية أو غيرها(2', , 2 بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة!*) فلو 


(فصل فى الشكوك التى لا اعتبار بها) 

)١(‏ فى [مسالة 1٠١‏ من (فصل الشك). 

(1) أما إذاكان الشك بعد الوقت في أصل الانيان. فيدل على عدم الاعتناء 
به ما تقدّم من صحيح زرارة في [ مسألة ]١‏ من (فصل الشك) وإن كان في الشرائط 
الأجزاء والركعات. فيدل عليه مضافاً ‏ إلى ظهور حال المصلّي. وظهور التسالم 
عليه وإمكان استفادته من الشك في أصل الاإتيان بالأولوية ‏ قاعدتي الفراغ 
والتجاوز, وقد تقدّم ما يتعلّق بهذه الفروع في مسائل أول (فصل الشك) فراجع. 

() لقاعدة الفراغ التي تعوّضنا لها فراجع والاختصاص بإحدى الصيغتين 
الأخيرتين, لأجل أنّ الفراغ لا يتحقق إلا بإحداهما كما تقدّم في مبحث السلام. 

(4) لعموم تلك القاعدة الشامل للجميع. 

(0) حق التعبير أن يقال: بشرط عدم حصول العلم ببطلان الصلاة تفصيلاً 


في الشكوك التي لا اعتبار لها © 

شك في العاضلى انا أو ربعا او كميا ب عن اله سك رمعا :وامينا 
ركعة أو زائدة(١).‏ نعم. لو شك فى المغرب بين الشلاث والخمس أو فى 
الصبح بين الاثنين والخمس - يبني على الشلاث في الأولى والاثنتين في 


الثانية/). ولو شك بعد السّلام فى الرباعية بين الاثنتين والشلاث. يبنى 
على الثلاث ولا تسقط عنه صلاة الاحتياط. لأنه يعد فى الأثناء. حيث 
إن السلام وقع في غير محله, فلا يتوهم أنه يبني على الشلاث ويأتي 
بالرابعة من غير أن يأتى بصلاة الاحتياط ‏ لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك 
بعد السلاه!١؟.‏ 

الرابع: شك كثير الشك )3٠١(‏ 251510000 


أو إجمالاً. لعدم موضوع للقاعدة حينئذ. وأما لو كان الشك الحادث يعد الفراغ من 
الشكوك الصحيغة أو الميطلة, أواكان أحد:طرفيه ضحيها والآخر مبطلة افيشغل 
الجميع عموم قاعدة الفراغ, مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

(1) قد تقدّم هذا التعليل منه (رحمه اللّه) في [ مسألة ١6‏ و7١‏ من (فصل 
الشك في الركعات) وتقدّم في تلك المسألة من ذلك الفصل ما يِتّضح المقام أيضاً 
فراجع. ولا فرق بين ما نحن فيه وما تقدّم فيهماء فلا وجه للإعادة والتكرار. 

(0) لعموم دليل قاعدة الفراغ الشامل لجميع ذلك مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

(8) للعلم ببقاء ركعة من الصلاة بعد. ومعه كيف يحتمل جريان قاعدة 
الفراغ بالنسبة إلى مثل هذا السلامء لأنّ وقوعه في غير المحل معلوم. 

(9) إذ ليس المراد به كل سلام صدر من المصلّيء بل المراد به السلام الذي 
أمكن انطباق الفراغ عليه بحسب القواعد الشرعية, ولا يمكن ذلك في المقام كما 
لا يخفى, بل لو صدر من المصلي سلام وتردّد بين كونه صدر في غير المحلء او 
فى المحل ولم يمكن له تعيين أحدهما من القرائن لا وجه لجريان قاعدة الفراغ 
بالنسبة إليه أيضاً. 

)٠١(‏ للقاعدة المعروفة وهي: عدم اعتبار شك كثير الشك. 
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(قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشك) 


من القواعد الامتنانية الحاكمة على أدلّة جميع الشكوك المعتبرة: قاعدة 
عدم اعتبار الشك إذا كثر. 
ويدل عليها أولًءكونها من ضروريات الفقه فضلاً عن الإجماع عليها. 
وثانياً: مرتكزات العقلاء في الجملة: فإِنّهُم لا يعتنون يكثرة الشك في 
أمورهم المعاشية والمعادية ويكون ذلك خلاف المتعارف لديهم. 
وثالثاً: جملة من الأخبار: 
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كثر 
عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إِنّما هو من الشيطان»7 
ومنها: ما عن زرارة وأبى بصير جميعا قالا: «قلنا له: الرجل يشك كثيراً 
في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه قال: يعيد, قلنا: فإِنّهِ يكثر عليه 
ذلك كل ما أعاد شكء قال: يمضي في شكه. ثم قال: لا تعوّدوا الخبيث من 
أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه. فإنّه الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم 
في الوهم ولا يكثرنٌ نقض الصلاة . فإِنه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه 
الشك»7". 
ومنها: ما عن ابن سنان: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك»! ". 
ومنها: ما عن ابن أبي حمزة عن الرجل الصالح (عليه السلام) قال: : «سألته 
عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلَّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعاً تلتبس عليه 
صلاته قال: كل ذا؟ قال: قلت: نعم, قال: فليمض في صلاته ‏ الحديث -»!". 
وقول الرضا (عليه السلام): «إذا كثر عليك السهو في الصلاة, فامض على صلاتك 
ولا تعد»(0. 


والمراد بالسهو الشك كما في بعض الأخبار الأخر إلى غير ذلك مسن 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ )١( 
,١ الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ )1( 
.," (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حدبث:‎ 
1 (غ) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ 
الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حدايث:1.‎ )60( 


قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشك ااا لروه م 
وإن لم يصل إلى حد الوسواس ١١١‏ سواء كان فى الرجعات” 
أو الأفعالء. أو الشرائط 17" .فيبني على وقوع ما شك فيه 
وإن كتبان حى محل 2177 إلا ذا كسان كيدا فين ان عدم 


الروايات, وسيأتي تحديد الكثرة عن قريب. 

فرعان _(الأول): كثرة الشك قد تكون في فعل خاصء وقد تقدّم حكمه, 
وقد تكون نفس الشك كثيراً ذ فى أفعال متعدّدة. وهذا كنا لأ يس نيه بعد تحقق 
الكثرة وإن تغاير متعلّق الشك واختلفء لاطلاق الدليل الشامل له. 

(الثاني): كثرة الشك في أصل الإتيان لا يلحقه حكم كثير الشك -كما 
تقدم في (فصل الشك) ( مسألة 8] إلا إذا وصل إلى حد الوسواس فلا يصح 
الاعتناء به حينئز, لأنّه من إطاعة الشيطان كما فى صحيح ابن سنان. 

)1١(‏ لاطلاق الروايات, ومعاقد الاجماعات الشامل لمطلق كثرة الشك. 

- لإطلاق الشامل للجميع. مضافاً إلى ما تقدّم من صحيح زرارة‎ )1١( 
'" الوارد في الشك في الركعات!١' وموئق عمار  الوارد في الشك في الأفعال'‎ 
ويمكن استفادة التعميم أيضاً من إطلاق قوله (عليه السلام) «إِنّما هو من‎ 
الشيطان», وقوله (عليه السلام): «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم». إذ يستفاد منهما‎ 
أنّ كثرة الشك فى أي مورد تحقق تكون من الشيطان ولا بدّ من الاجتناب عنه‎ 
بحيب نكا‎ 

)١(‏ حيث إنَّ ترتيب الأثر على الشك فى مورد كثرته مطلقاً إطاعة للشيطان 
سواء كان ذلك بإعادة أصل الصلاة, أم بالانيان بالاحتياط, أم بالتدارك في المحل. 
فأمر الشارع بإرغام أنفه ومخالفته. وقطع معاودته ولا معنى لاختصاص إرغام 
الشيطان وقطع معاودته بمورد دون آخرء ولذا أفتى الفقهاء«رضوان الله تعالى 
عليهم» بالتعميم في الجميع, ومعنى عدم ترتيب الأثر على الشك هو الحكم 
بالصحة مطلقاًء فيبني على الأقل إن كان البناء على الأكثر مفسداً. وعلى الأكثر إن 


() الوسائلبات: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 00000 
(؟) الوسائل باب: ١1١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
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وقوعه. فلو شك بين الشلاث والأربع يبني على الأربع. ولو شك بسين 
الأربع شين يبني على الأربع أيضا. وإن شك أنه ركع أم لا؟ يسبني 
على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحداً بنئ على عدم الزيادة 
وإنشك: اده صلَى ركعة أو ركعتين ببى علي الركعتين ولو شك فى 
الصبح أنه صلّى ركعتين أو ثلائاً بنى على أنّه صلَّى ركعتين. ومكذالةك 
ولو كان كثرة شكه فى فعل خاص يختص الحكه ١9!‏ به. فلو شك اتفاقاً 
في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك(١3).‏ وكذا لو كان كثير الشك بين 
الواحدة والاثنتين لم يلتفت فسي هذا الشك ويبنى على الاثنتين. وإذا 
اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلااث - أو بين الشلاث والأربع ‏ وجب عليه 
عمل الشك من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط. ولو كان كثير الشك بعد 
لم يكن كذلك ويبني على الارتيان 7 كان في المحل. 3 ارهوة والشدارك 
يكون من إطاعة الشيطان. 

)١8(‏ كل ذلك, لأنّ احتمال الخلل كان عند الكثرة نما جاء من ناحية 
الشيطان, فلا بدٌ من عدم الاعتناء به وإرغام أنفه والبناءٌ على الصحة بقدر 
الإمكان, فهذه القاعدة فى ظرف تحقق كثرة الشك كأصالة الصحة عند الشك بينها 
وبين الفساد. فكما يبنى على الصحة فيه مهما أمكن الطريق إليهاء فكذا في 
المقام. 

)1١6(‏ لأنه المتفاهم من الأدلة عرفاً, ولعدم تحقق الموضوع في غيره 

فيتتفي الحكم قهراً. فما عن المدارك من عموم الحكم للشك الاتفاقي أيضاً 
ا وى اا لبت أن كثرة 
الشك من قبيل واسطة العروض لنفي حكم الشك مطلقاً لا أن كون هين تيل 
الموضوع والحكم. وهذا الاحتمال حسن ثبوتاً. ولكنه لا دليل عليه إشباتاً في 
مقابل إطلاق أدلّة الشكوك. 

(11) لإطلاق أدلته. وعدم تحقق موضوع كثير الشك فيه. فالمقتضي 
موجود والمانع مفقود. 


المناط فى كثرة الشك 
ع د ل ا ا 111 0 


ا 
الأعضاء :ولو كان كثرة شكه فى غلاة خاصة أو الضلاة فن مكان خاصن وتحو 
ذلك اختص الحكم به. ولا يتعدى إلى غيره. ْ 

(مسألة :)١‏ المرجع في كتثرة الشك العرف37١).‏ ولا يبعد تحققه 
إذا شك فى صلاة واحدة ثلاث مرّات, أو في كل من الصلوات الشلاث 

وه تدر 140 ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض 

(10) لأنّه المرجع في كل ما لم يرد فيه تحديد من الشرعء وقد صورّح 
جملة من الأصحاب بذلك في المقام, وقيل: إِنْه مذهب الأكثر _كما في الجواهر - 
وهذه قاعدة كلية أشرنا إليها في كتاب الطهارة وهي قاعدة: «تحكيم العرف في ما 
لم يرد فيه تحديد من الشارع» وهي معتبرة عقلا وشرعاً وعدم اعتبارها يستلزم 
العسرالحرج المنفيان في الشرع. 

(18) لأنٌّ اعتبار التعدّد فى مادة: (كثر) مما لا ريب فيه وهو قابل للتشكيك 
لصدقه على الثلائة فما زاد. ومقتضى الاطلاق تحقق الكثرة إذا شك فى صلاة 
واحدة شكوكا ثلاثة, أو فى كل واحدة من صلاة مستقلّة شك واحد مضافاً إلى أب 
الكثير في أخبار المقام ذكر في مقابل المتعارف. ومن شك في صلاة واحدة ثلاثة 
شكوك, أو شكٌ في ثلاث صلوات متوالية يكون خلاف التعار تي عند المتكر عد 
فلا وجه لبيان معنى الكثير. بل المناط صدق كونه خلاف متعارف المصاءن 
وهوإن كان قابلا للشدّة والضعفء لكن المدار على صدق أول مرتبته. 

و أما صحيح محمد بن أبي حمزة 3 الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كان 
الرجل ممن يسهو في كل ثلاثء فهو ممن كثر عليه السهو»'!! فهو على إجماله 
يحتمل أن يكون بيانا لأحد مصاديقه العرفية, لا أن يكون من التحديدات التعبّدية 
الشرعية, وفي مقام بيان الحصر فيما ذكر فيه, لأنّه سياقه يشهد بالخلاف.أظهر 
احتمالاته كما قيل: أن لا يسلم من الشك في ثلاث صلوات متوالية وهو غير مناف 
للعرف كما مرّ. ويحتمل أن ,يراد في صلاة واحدة في ثلائة أيام, أو في فعل واحدة 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:/. 
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عارض من خوف. أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش 
الحواس(03), 

(مسألة ؟): لو شك فى أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا؟ بنى على 
عزامة: كما أله لو كان كشو الفك :وكيك فى ززال هذ الجالة ين عل 
بقائها(* "). 


من صلاة واحدة ثلاثة مكات. أ كو بحيث لا يصلّى ثلاث صلوات لذ وهو 
يسهو في واحدة منهاء فإذا سها في الظهر والعشاء من ,يوم وفي العصر من اليوم 
الثاني. وفي الصبح من اليوم الثالث, فهو من كثير السهو. وقد قيل: إِنّ هذا أظهر 
الاحتمالات. وفيه: منع وعلى أي تقدير إجماله يسقط الاستدلال به. 

وعن الشهيد (رحمه الله) فى الذكرى«احتمال حصول الكثرة بالثانية لحسنة 
الى البشعرى: زو الى الاغاده إعادة) :إلا أن يفال يشمن بموظه بوجوب الإغادة». 

وفيه: أنه لا إشعار في الحسنة إلى كثير الشك, وظاهرها أَنّه لو تحقق خلل 
فقن الععادة يما توحب الإقيارة لأسيب إغاذتها. وهو خلاق الهو نول يتب 
القول به إلى أحد إلا المجلسيين. 

(19) لأنّ المناط فى كثير الشك الذي لا يجوز له الاعتناء به ما كان من 
لشيكان وكا صدم الاعساء بوجي زو الدووما بحصي من تحفة: هذه الغا رضن 
ليس كذلك, بل لها منا شيء أخرى. 

)٠١(‏ لاستصحاب عدم الحصول في الأول. واستصحاب البقاء في الثاني. 
هذا في الشبهة الموضوعية: وأما إن كانت مفهومية, فالمشهور هو الرجوع إلى 
قواعد الشك لذهابهم إلى أنّ المخصص المجمل المردّد بين الأقل والأكثر لا 
يسري إجماله إلى العام وهو الموافق لقاعدة الاشتغال أيضاًء ويمكن أن يقال بأنّ 
أدلّة كثير الشك إِنْما تجري فيما إذا أحرز كون الاعتناء به إطاعة للشيطان فحكم 
الشارع حينئذٍ بعصيانه. ومع الشك لا موضوع للإطاعة والعصيان أصلاً. فالمرجع 
سائر الوظائف المقردرة للشاك بلا محذور فيه. 


ما اذا د: 2 ظهر خملاة 
حكم ما إذابنق على شيء و ظهر خلاقه 0 نه ل 


(مسألة "): إذا لم يلتفت إلى شكه. وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى 
عليه. وأنّ مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاًء أو أن 
ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر. فإن كان تاركاً 
لركن بطلت صلاته, وإن كان لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب 
عليه القضاء فيما فيه القضاء. وسجدتا السهو فيما فيه ذلك وإن بنى على 
عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره. من سجود 
السهو .)1١(‏ 

(مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشكه(؟"3) فلو شك في أنه ركع 


)1١(‏ كل ذلك لقاعدة عدم الإجزاء في امتثال الأوامر الظاهرية إذا بان 
الخلاف. فيجب حينئذٍ العمل بمقتضى التكليف الواقعى وهو قد يقتضى الإعادة 
كناف العيوزة الأول أواقشاء اللتمسرة مم ستحدتى الدهو كنا فى الصبورة العائية: 
أو مجردد سجود السهو كما في الأخيرة. 

(19) لظاهر النصء والفتوى, والتصريح في النصوص أن اعتناء كثير الشك 
بشكّه إطاعة للشيطان كما تقدّم ‏ وكيف يعقل أن يرخص الشارع في إطاعته. 
فالحكم عزيمة لا رخصة. ١‏ 

وعن المحقق الأردبيلى التخيير بين عدم الاعتناء والاعتناء إن فسادا 
ففساداً. وإن احتياطا فاحتياطاء وإن تداركا أو قضاءً فكذلك. 

وعن الشهيد فى الذكري احتماله. واستدلٌ عليه تارة: بورود الأمر في 
الأدلّة مورد توهّم الحظر, فلا يدل إلا على نفي الحظر. 

ويرد: بأنْه وإن كان كذلك ولكن كيف يناسب التخيير والترخيص ما عد 
الاعتناء به من إطاعة الشيطان. 

وأخرى: بصحيح زرارة وأبي بصير: «قلنا له الرجل بشك كثيراً في صلاته 
حتى لا يدري كم صلّى ولاما بقى عليه؟ قال (عليه السلام): يعيد, قلنا: فإِنّه يكثر 
عليه ذلك كل ما أعاد الشك. قال (عليه السلام): يمضي في شكّه ثم قال: لا 
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ل ا ان 


أم لا؟ لا يجوز له أن يركع وإلاً بطلت الصلاة!""". . نعم, في الشك في القراءة أو 
د ا د و1 ماله 
تكن الى بهد السو م 

(مسألة ه): 000 
مطلقاً اقتصر على ذلك المورد!١).‏ 


تعوّدوا الخبيث من أنفسكم»''' ومقتضى الجمع بين الصدر والذيل هو التخيير. 

ويرد: بأنٌ الصدر ظاهر فى كثرة محتملات أطراف شك واحد. والذيل فى 
كترة السك الذى وبحت عله :فن النقاء قلذاويط الاحوهيا والاخر ست تممه 
بينهما بالتخيير, مع أَنّ التخيير بين إطاعة الشيطان وعدمه مما لا ينبغي أن ينسب 
إلى الفقيه. 

(1) للزيادة العمدية. ولكون مثل هذه الصلاة من مظاهر إطاعة الشيطان, 
فلا وجه لأن يتقرّب بها إلى حضرة الرحمن 

(14) للأصل بعد ظهور الأدلّة في غيره إذ لا يصدق عليه إطاعة الشيطان 
عند المتشرعة. 

(10) للنهى عنه في صحيح عبد الله بن سنان, وأنه من إطاعة الشيطان!"' 

(11) لأصالة عدم حدوث الكثرة في غيره. ومع الجهل بالحالة السابقة 
يصمٌ التمسّك بأصالة عدم تحقق الكثرة بالعدم الأزلي» ويصح الحتك عمومات 
أحكام الشكوك أيضاً بناءً على ما تقدّم من أنّ حكم كثير الشك مترئّب على 
إحرازه. ومع عدم الإحراز تشمله العمومات, لتحقق الشك وجداناء فليس من 
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية حينئذٍ وهو الموافق للاحتياط أيضاًء فيأتي 
بالمشكوك إن كان في المحل ركناً كان أم غيره. ويعيد الصلاة إن كان في الركعتين 
الأولتين» ويبني على الأكثر إن كان في الأخيرتين للعلم بِأنّ تكليفه ذلك على كل 


0 باب: 5 العلل 5 0 


عدم وجوب ضبط الصلاة بالحصى تحير 


(مسألة 1): : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى 
أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك 7" وإن كان أحوط نسى مسن كنار 
ليلذ 


قدي ل بما يلزمه من الاحتياط وبسجود السهو إن كان الشك بين 
الأربع الخمس, ولكن الأحوط قصد الرجاء فيما يأتي به. لاحتمال سقوط 
عمومات أحكام الشكوك عن الاعتبار من جهة احتمال كون الشبهة مصداقسية, 
فيكون المرجع حينئذٍ أصالة البراءة عن وجويه. 

(70) للأصلء. والاطلاق. وظهور الاتفاق. وخبر الخثعمى -: «شكوت إلى 
أبي عبد الله (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة فقال (عليه السلام): أحص 
صلاتك بالحصى. أو قال احفظها بالحصى)''' إرشاد إلى المرتكزات العرفية لا أن 
يكون إيجابا مولويا بقرينة خبر المعلّى: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إِنّى 
رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان فقال: 
ي* بألتون به»("). ْ ْ 

كما أَنّ الأمر بالإدراج والتخفيف إرشاد إلى ما هو الأصلح بحال كثير 
الشك. فعن الحلبى: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو قلت: فإنه يكثر 
علىَ فقال (عليه السلام): أدرج صلاتك إدراجاء قلت: وأي شيء الإدراج؟ قال 
(عليه السلام): ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود»' " وفى خبر عمران الحلبي 
عنه (عليه السلام) أيضاً: «ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو»!*' ولا يراد بذلك 
الإلزام الشرعىي بقرينة قوله (عليه السلام): «ينبغي» الظاهر في الرجحان عرفاً 
مضافاً إلى عدم ظهور قائل بالووين: 

(18) خروجاً عن شبهة احتمال الوجوب فيما تقدّم من الأخبار. 

فروع -(الأول): ألحق بعض بكثير الشك كثير القطع والظن أيضاً وهو 


(1)الوسائلنياسه لكين زاب لكان الرافع ف الفبلةاسيف: .١‏ 
() الرسائل با 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة لخد وكا 
6 الوسا ناي من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:؟. 
(؛) الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟. 
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الخامس: الشك البدوي الزائل ١7‏ بعد الترويّء سواء تبدل باليقين بأحد 
الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر. 
السادس: شك كل من الإمام والماموم مع حفظ الآ (*) فإنه 


مشكل. فالأحوط للثاني العمل بمقتضى الأصول والقواعد. 

(الثانى): لا يلحق كثير السهو بكثير الشك. للأصل والاطلاق وإرادة الشك 
من اقولهم أعبهع الندلقة )1ج]ذا كدر جلياك السو كني الفياةة نامض عسل 
صلاتك»! ١‏ قال في الجواهر: «مما يؤْيّد حمل لفظ السهو على الشك زيادة على 
ما عرفت نقل الإجماع إن لم يكن محصلاً على أن جميع أحكام السهو من تلافي 
المسهو عنه إن كان في المحل وعدم تلافيه في خارجه والقضاء خارج الصلاة لو 
كان سجدة ونحوهاء وبطلان الصلاة لو كان ركناً إلى غير ذلك تجري بالنسبة إلى 
كثير السهو». 

(الثالث): لو كان كثير الشك فيما لا حكم له كما إذا كان كثير الشك في 
الشيء بعد تجاوز المحلء أو بعد الفراغ من الصلاة لا يكون بذلك كثير الشك لا 
فيه ولا في غيره كما صرّح به في الجواهر. 

(19) لأنّ الظاهر عرفاً من الشك الذي ورد له حكم في الأدلّة الشك الثابت 
المستقرٌ لا الحادث الزائل المتبدّل إلى غيره فيكون حدوئه كالعدم حينئذٍء ويعمل 
بحكم المتبدّل إليه إن كان له بقاء وإلاً فلا حكم له أيضاً. 

(0 بلا خلاف أجده فيه, كما في الجواهر, وإِنه مقطوع به في كلام 
الأصحاب. كما في المدارك, وقد يجعل ذلك من القواعد المعتبرة الفقهية. وهي 
قاعدة: عدم اعتبار شك الإمام مع المأموم وبالعكس. 

ويدل عليها مضافاً إلى الإجماع جملة من الأخبار: 

منها: صحيح البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ليس على الإمام 


.١:ثيدحو‎ 1 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


ما يتعلق بش ككل من الإمام و المأموم © 


سهوء ولا على من خلف الإمام سهوء ولا على السهو سهوء ولا على الاعادة 
إعادة»7"'. 
ومنها: صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «سألته عن الرجل 
يصلّي خلف الإمام لا.يدري كم صلّىء هل عليه سهو؟ قال (عليه السلام): ل»7". 
ومنها: مرسل يونس على ما في الكافي -: «ليس على الإمام سهو إذا 


حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم, ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم 


بسه الإمام, ولا سهو في سهو ‏ الحديث -»16". 


ويمكن أن يستشهد له بوجه اعتباري عرفي. وهو أنه يجوز عد الركعات 
بالخاتم والحصى ونحوهماء كما فى صحيح عبد لله بن المغيرة عن أبي عبد الله 
(عليه السلام): ول اسن أن يعد الرجل سلاج فامةه أو بخصى يأخدذ بيده فيغر 
به»(2). 

وفي صحيح فضيل: «ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) السهو فقال (عليه 
السلام): وينفلت من ذلك أحد؟ إربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ على 
صلاتي»7” وكل من الإمام والمأموم بالنسبة إلى الآخر لا يكون أقل من الخاتم 
والحصى ونحوهما فيكون كل منهما حافظا للآخر عرفاً كسائر ما يحفظ به 
شكوك الصلاة. وفي خبر ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل 
يتكل على عدد صاحبه في الطواف أ يجزيه عنها وعن الصبئّ؟ فقال (عليه 
السلام): نعم, ألا ترى أنّْك تأتمٌ بالإمام إذا صلّيت خلفه مثله»!١'‏ مع أن 
صلاة الجماعة صلاة واحدة وإن كثر المأمومون. كما تقدّم فى فصل صلاة 
الجماعة وترجيح الشك على الحفظ في مورد واحد من هذه الصلاة الواحدة يكون 


5 الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: +؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ )1( 
الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:/,.‎ )©( 
,١ الوسائل ياب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 5 حديث:‎ )8( 
,١ الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حددث:‎ )6( 
3 الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )1( 
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يرجع الشاك منهما إلى العا كرفي خصرصض اكبفاق "فى 
ولتم حتّى في عدد يديه ولا يشترط في البسناء على حفظ 


من ترجيح المرجوح على الراجح 

)"١(‏ لظواهر ما تقدّم من النصوصء ولأنْه المتيقّن من الإجماع. 

(79) قال في الجواهر: «و يظهر من صاحب المداركء بل هو المنقول عن 
عذه شال ربداعة عليه يد فق اد نيه اله افر فين الحكم بين 
الأفعال والركعات. بل نسبه فى المدارك إلى الأصحاب.ء وهو لا يخلو عن تأمّل, 
للشك فى شمول الأدلّة له». فإنّ الدليل إن كان إجماعاً فلم يتحقّق بالنسبة إلى 
الأفعال. وإن كان الأخبار. فالمنساق منها الشك في الركعات للقرائن الخارجية 
والداخلية؛ بل يمكن أن يقال: إِنّ إطلاق السهو في أحكام الخلل ظاهر في الشك 
في الركعات إلا مع القرينة على الخلاف. نعم لو قيل بإطلاق صحيح البختري 
لشمل الأفعال أيضاً. ولكنه مما لم يقل به أحد. فيكون المنساق منه كسائر الأخبار 
خضوضن القلك في الركعات أيضاً. 

نعم, مقتضى الوجه الاعتباري الذي تقدّم هو التعميم حتى بالنسبة إلى 
الأفعال أيضاًء وكذا لو قلنا بأنْه إذا صم الرجوع في الشك في الركعات صم في 
الأفعال بالأولوية. ولكن الكلام فى صحة الاكتفاء بهما. 

و الظاهر أنهما لا يقصران عن سائر الظنون الاجتهادية الذي يعتمدون 
عليها في استنباط الأحكام. فراجع مباحث الفقه لا سيما أبواب المعاملات. هذا 
إذا لم يحصل من الرجوع الظنء ولا فهو معتبر. 

إن قيل: فعلى هذا فليرجع كل منهما إلى الآخر في سائر أحكام الخلل أيضاً. 

يقال: لا بأس به لو لا ظهور الإجماع على الخلافء هذا إذا لم يحصل 
الظن. وإلآ فيصمٌ حينئذٍ لما يأتى من اعتباره في الأفعال من أي منشا حصل. 


فى رجوع كب من الإمام و المأموم الى الحافظ منهما في شكه 0 


الأقوى("' ولا فرق فى المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة عادلاً أو فاسقاً 
واحداً أو متعدداً!2" والظانٌ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقن(9", والشاك 


(9”) لإطلاق الأدلة. ولأنّ رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر في 
الركعات معتبر شرعاً في مقابل اعتبار الظن فيهاء فلو كان مقيّدا بحصول الظن لم 
يكن وجه لعدّه أمرأ مستقلاً في قبال اعتبار الظن, بل يكون من أفراده حينئزٍ. نعم, 
الغالب حصول الظن من الرجوع في الجملة . ولكنّه لا يكون مقيّدا به, 
للإطلاقات. 

(”) لظاهر الإطلاق, وظهور الاتفاق, وأما ما في مرسل ,يونس من ظهوره 
فى صورة تعدّد المأموم. 

تفيد حاو لأ؛ الدسئوابي عقا فرضيه اللبنانا .من التفدد. 

وثانياً: الغلبة الوجودية في تعدّد المأموم في صلاة الجماعة تمنع عن تقييد 
المطلقات به كما ثبت في محلّه من أنّ القيود التي تكون كذلك لا تصلح للتقييد. 
الظاهر شمول الاطلاقات للصبئ. ولما إذا كان المأموم من العامة أيضاً. أو كان 
الإمام منهم وكان المأموم من الخاصة, وكذا إذا كانت الجماعة منهم وكان واحد 
من المأمومين من الخاصة. وإن كان الأحوط مراعاة حصول الظن في جميع ذلك. 

(0”) لاطلاق الأدلّة الشامل لذلك أيضاً. ولأنّ صلاة الجماعة تعد صلاة 
واحدة عرفاً. بل وشرعاً أيضاًء ومع تحقق اليقين في الصلاة الواحدة لا وجه 
للاعتماد على الظن. ونوقش فيه: 

أولاً: بأنّ المتفاهم من الأدلّة أن الشاكٌ يرجع إلى الحافظ, والظانٌ ليس 
بشاكٌ حتى يشمله دليل الرجوع, وعلى فرض إرادة الأعم من الشك والظن من 
أَدلّة المقام يكون ما دل على حجية الظن في الركعات حاكما على هذه الأدلة. 

وفيه: أنه يشكٌ في شمول إطلاق أدلّة اعتبار الظن في الصلاة لهذه 
الصورة, فلا يجري أصل دليله فضلاً عن أن يكون حاكماً. 

وثانياً: ظاهر أخبار المقام أنَّ موردها من كان وظيفته العمل بقواعد الشك 
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لو لا الرجوع. كما في كثير الشك. أو الشك في النافلة, والظانٌ ليس كذلك. 

وفيه: أن المنساق من الأخبار إِنْما هو العمل بالوظيفة الخاصة لو لا الرجوع, 
وأما العمل بوظيفة الشاكٌ فلا يستفاد منهاء نعم قد تكون تلك الوظيفة العمل 
بوظيفة الشكّ. 

هذا كلّه بناءٌ على جريان دليل اعتبار الظنّ في المقام أيضاًء ولكنه مشكل, 
لأنّ المتفاهم من أدلّة اعتباره إِنّما هو في ما لا يكون حافظ في البين» ومعه لا 
مجرى لها أصلاً. وعلى فرض الجريان يمكن دعوى حكومة أدلّة المقام عليها 
لكثرة اهتمام الشارع بوحدة صلاة الجماعة فجعلها كصلاة واحدة مطلقاً إل ما 
خرج بالدليل مع أن الشك في اعتبار الظن في المقام يكفي في عدم اعتباره. 

إن قلت: فكذا بالنسبة إلى رجوع الظانّ إلى المتيقّن فإنّ الشك في شمول 
أدلّة الرجوع له يكفي في العدم, لأنّه حينئذ من التمسّك بالعام في الشبهة 
المصداقية. 

قلت: المستفاد من أدلّة المقام, وما تقدّم في الجماعة الاحتفاظ على ما 
يتعلّق بوحدة الجماعة هيئة. وحركة, وسكوناً. واعتقادأً. وشكّاً فى الركعات, وإذا 
كان أحدهما متيقّناً والآخر ظائًاً لا وجه لرجوع المتيقّن إلى الظانّ لحفظ وحدة 
الاعتقاد, فلا بدّ من رجوع الظانٌ إليه حتى يِتّحدأً اعتقاداً أيضاً. 

قال في المستند في المقام: «لإطلاق الصحيحة الثانية ‏ أي صحيحة 


علي بن جعفر ‏ بضميمة الإجماع المركب. ولأنّ السهو شامل للظن. أيضاً. كما 
يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم حيث قسم السهو على قسمين. وقال: (و من 
سها) ثم فصل حكمه بأنّه إن اعتدل شكّه كذا. «و إن ذهب وهمه إلى الأربع» كذا, 
وغيرها من الأخبار ‏ التى يأتى بعضها ‏ كرواية محمد بن سهل: «الإمام يحمل 
أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام»!١'‏ ويدخل في الأوهام الظن. لإطلاقه عليه 
في الأخبار. بل وفي كلام اللغويين, ومعنى تحمّله أوهامهم أَنْهم يتركون أوهامهم 
ويرجعون إلى يقين الإمام. وإذا ثبت الحكم فيه ثبت في العكس أيضاً بالإجماع 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 


حكم ما إذا اختلف الإمام و المأموم في الشسك 


لا يرجع إلى الظان!١‏ ". إذا لم يحصل له الظن. 
(مسألة /7): إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين فى الاعتقاد 


المركب.. «إلى أن قال»هذا إذا لم يحصل من يقين الآخر للظانٌ يقين, وإلا فيرجع 
إليه البنّة. بل لم .يحصل له ظنّ أقوى من ظنّه. وإل فالظاهر عدم الخلاف في 
رجوعه إلى يقينه». 

(1”) للأصل بعد كون المراد من الحافظ الذي يرجع إليه خصوص 
العالم.يؤيّده نقل المرسل في نسخة الكافي: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه 
من خلفه سهوه بإيقان منهم. وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام»' '". 

وفيه: أن المراد بالحفظ أعمٌ مما كان بالعلم أو بكل ما كان حجة شرعاً. 
ولفظ الإإيقان الذي نقل فى الكافى ‏ أخذ بنحو الطريقية لا الموضوعية الصرفة, 
يفوع يقانه #لمااتكون حمة قرسا وسقتد و قوله [غليه اللة )4 وإذا له يسية 
الإمام»فإنٌ الظاهر أنّ المناط في رجوع الإمام إلى المأموم أو العكس واحد. وهو 
عدم السهو ووجود حافظ في الجملة في البيّنء فالتعبير بالإإيقان في أحد الطرفين 
وعدم السهو في الآخر عبارة أخرى عن الحفظء ولا وجه للتمسشك بالأصل بعد 
ذلك. فما هو المشهور من رجوع الشاكٌ منهما إلى الظانٌ هو الأقرب. ويوّيّد 
رجوع الشاكٌ إلى الظانٌ بعض ما تقدّم في رجوع الظانّ إلى المتيقّن. ثم لا يخفى 
قلّة الثمرة للفرعية جدّاً. إذ كيف يعلم المأموم في أثناء الصلاة أنّ الإمام ظانٌ أو 
متيقّن, وكذا العكس. 

و أما المتيقنان فلا .يرجع أحدهما إلى الآخر بلا خلاف أجده. كما في 
الجواهر. وكذا لو كان كل منهما ظانًا بخلاف الآخر. وظاهر الأصحاب عدم 
رجوع أحدهما إلى الآخر حينئذ. كما في الحدائق, وقد ذكر (قدّس سره) صورا 
تبلغ خمس عشرة صورة, فراجع. ويأتي حكم بعضها في المتن. 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:6, 
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لم يرجع إليهم("" إلا إذا حصل له الظّن من الرجوع إلى أحد 
(مسألة 0 إذا كان اللإامام شاكاً والمساموؤ مون مختلفين ناه 
يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيقناً رجع الإمام إلى المتيقن منهو(ة) 


(0”) للأصل بعد عدم الدليل على الرجوع في هذه الصورة, مع أنّ الرجوع 
إلى أحدهما دون الآخر من الترجيح بلا مرجح, والرجوع إليهما معا غير ممكن, 
ويشهد لعدم صحة الرجوع قوله (عليه السلام) في المرسل ‏ على نسخة الفقيه : 
«ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم... إلى أن قال (عليه 
السلام): فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة 
الأخذ بالجزم»! "". 

ومعنى قوله (عليه السلام): «في الاحتياط.. »أن يعمل كل من الإمام 
والمأموم عند اختلافهم على ما يقتضيه تكليفه من البناءً على الأكثر والاإتيان 
بصلاة الاحتياط إن اقتضى شكّه ذلك, والاعادة إن اقتضاها شكه حتى يحصل 
الجزم بفراغ الذمّة. وفى نسخة الكافي والتهذيب ضبطه هكذا: «فعليه وعليهم في 
الاحتياط الإعادة الأخذ بالجزم»بإسقاط العاطف من الإعادة ويمكن إرجاعه إلى 
ما قلناه. كما لا يخفى. 

(8) لله من العمل بالظنّ حينئذٍ, ولا إشكال فى صحته. 

(9) لأنّ المراد بالإيقان في مرسل يونس صرف وجوده الصادق على يقين 
البعض أيضاًء كما نسبه في الحدائق إلى بعض محقّقى مشايخه. وجعله الأشهر 
الأظهر. واختاره في مصباح الفقيه, والتعبير بصيغة الجمع في قوله(عليه السلام): 
«بإيقان منهم»إِنْما هو لأجل الغالب لا التقييد بالجمع لندرة ذلك خصوصاً مع كثرة 
المامؤمية: 

وأما على نسخة الفقيه (باتفاق منهم) فالظاهر أنّ المراد بالاتفاق عدم 


)١(‏ الوسائل باب: 5 ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:6/, 


إذاكا نكل من الإمام و المأموم شاكاً 29 


و رجع الشاك منهم إلى الإماه('2 لكن الأحوط إعادتهم الصّلاة.(١2)‏ إذا لم 
يحصل لهم الظنّ وإن حصل للاماه(61). 
(مسألة 4): إذا كان كل من الإامام والمأمومين شاكاً فإن كان 
شكهم متحداكما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع ‏ عمل كل 
0 وإن اختلف شكه مع شكهم, فإن لم يكن 
بين الشكين قدر مشترك -كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والشلاث 
والمأمو مون بين الأربع والخمس - يعمل كل منهما على شاكات !44 


الاختلاف بنحو ما ذكر فى السؤال لا الاتفاق من كل حيثية وجهة فإنّه نادر جدّاً, 
وتكرودمن التعليق على الناار خصوصاً مع كثرة المأمومين. 

(40) لصدق عدم سهو الإمام حينئذ بعد رجوعه إلى المتيقّن فيشمله دليل 
رجوع المأمو م إليه إن لم .يسهء وجعل ذلك في الحدائق الأشهر الأظهر. 

و دعوى: أَنْه لا ب وأن يكون عدم سهوه من قبل نفسه لا بواسطة الرجوع 
إلى غيره بلا شاهد. بل على خلافها الشاهد من الإطلاق والتسهيل مهما أمكن 
للشارع إليه السبيل. ويبقى على الماتن (رحمه الله) سوال الفرق حينئذٍ بين المقام 
وما تقدّم منه من عدم رجوع الشاكٌ إلى الظان. 

)4١1(‏ إن توقّف الاحتياظ على الاعادة. ولكن قد يحصل بصلاة الاحتياط. 
كما إذا كان المأموم شاكاً بين الثلاث والأربع وكان الإمام بانياً عليه لرجوعه إلى 
المتيقّن من المأمومين بذلك فيتجٌ المأموم الشاكٌ صلاته حينئذٍ مع الإمامءيبني على 
الأكثر. ثم .يأتي بوظيفة الشاكٌ بين الثلاث والأربع. 

(47) فيكون من رجوع الشاكٌ إلى الظان الذي جزم (قدّس سره) بعدمه 
فى المسألة السادسة, ولا يخلو قوله هناك عن تهافت مع المقام في الجملة بناءً 
علي با اقلناة: 

(41) لعموم أدلّته الشامل للمقام أيضاً ولا خلاف فيه من أحد. 

(4]) لعدم موضوع للرجوع حينئذٍء فلا محيص لكل منهما إلا من العمل 
بوظيفته. 
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وإن كان بينهما قدر مشترك -كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والشلاث 
والآخر بين الثلاث والأربع ‏ يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر 
المشترك 207 لأنّ كلاً منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر . لكن 
الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها (21). وإذا اختلف شك الإمام مع 
المأمومين ‏ وكان المأمومون أيضاً مختلفين فى الشك ‏ لكن كان بين 
شك الأقام يضق الما موفين قدر بيرك معدا ع عي 1477 إلى ذلك 
القدر المشترك ثم رجوع اللعضن الأخر إلى الإمام. لكن الأحوط مع ذلك 
إعادة الصلاة أيضاً بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة. 
إلا إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر (64). 


(50) عن الشهيد في المسالك الجزم به. ونسبه المجلسي إلى المشهور 
ومعنى قوله (قدّس سرّه): لأنّ كلا منهما.. أن الإمام موقن بأنْها ليست برابعة, 
والمأموم موقن بِأنّْها ليست بثانية, أو بالعكس وهما متّفقان في تجويز الشلاث, 
فيرجع كل منهما إلى يقين الآخرء ويتعيّن عليهم اختيار الثلاث ويبنون عليها. 

(11) لإمكان دعوى خروج مثل هذه عن متصرف لصيو عن رجوع الإمام 
إلى المأموم وبالعكسء ولكنه بعيد. لأنّ الحكم ليس تعبّدياً محضأ حتى يقتصر 
على منصرف إطلاق الدليل. نعم. لا ريب في أنه من الأفراد النادرة في الجملة. 

(210) لعين ما مر آنفاً. وأمّا وجه قوله (قدّس سرّه): ثم رجوع البعض 
إلى الإمام, فقد تقدّم في المسألة الثامنة, فراجع. وحينئذٍ فلو شك الإمام سين 
الثلاث والأربع وبعض المأمومين بين الائنين والشلاث. وبعضهم بين الاثنين 
والثلاث والأربع يبنى الجميع على الثلاث, لكونه القدر المشترك بينهم 

(8]) لاحتمال دوران الحكم مدار حصوله مطلقاً. 

فروع -(الأول): لو علم المأموم بمخالفة اعتقاده مع اعتقاد الإمام, 
فالظاهر صحة بقائه على الاتمام ما لم يعلم ببطلان صلاة الإمام. وإن كان 
الأحوط قصد الانفراد من حين العلم بها. 


ما يتعلق بشك الإمام و المأموم 050 
ا ل يي سح حت رعمية  .‏ بسبعيئيصي مث الا ام 


(الثائى )ءلم عتصيلت 'زراةة ههوا أو قضة كذلك» اوسا مسب سحو 
السهو في صلاة الجماعة, فإما أن يكون مشتركا بين الإمام والمأموم أو يختص 
بالإمام فقط أو بالمأموم. 

أها الأول افينع على كل سهنا أن يعدا سوهة ولا بمتظاعن اعدهنا 
بفعل الآخر. 

وأما الثاني: فلا إشكال في وجوب موجبه على الإمام, نضأ وإجماعاً. 
إنْما الكلام في أنه هل يجب على المأموم سجود السهو لمتابعة الإمام أم لا؟ 
والمشهور بين المتأخّرين اختصاص سجود السهو بخصوص الإمام وعدم وجوبه 
على المأموم. للأصل بعد عدم الدليل عليه. لكن عن الشيخ (قدّس سره) في 
المبسوطء وعن الوسيلة والسرائر أنه يجب على المأموم متابعة الإمام فى سجود 
السهو أن لم يفعل موجبه مستنداً إلى موثق عمار: «سألته عن رجل يدخل مع 
الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام, كيف يصنع الرجل؟ فقال (عليه 
السلام): إذا سلم الإمام فسجد سجدني السهو فلا يسجد الرجل الذى دخل معه. 
وإذا قامبنى على صلاته وأتمّها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو»1". 

وفيه: مضافاً إلى موافقته للعامّة أنه يمكن أن يكون سهو الإمام أوجب 
سهو المأموم أيضاً وإِنّما خص الإمام بالذكر من باب ذكر أفضل الفردين 
والاستغناء عنه من الآخر لا التتخصيص, هذا مع إعراض المشهور عنه. 

وأماالثالث: فلا خلاف. كما في الحدائق, أنه لا يجب على الإمام شيء 
ويقتضيه الأصل أيضاً. إِنّما الكلام في أنه هل يجب على المأموم سجود السهو عند 
إتيان موجب أو لا؟ وكذا في قضاء الجزء المنسيّ. ونسب إلى المشهور وجوبه 
عليه للعوع أدلة وخورهان وخسوض صتغيع إن العدات م وتسالك بن عيد الله 
(عليه السلام) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة, يقول: أقيموا صفوفكم. قال 
(عليه السلام): يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو»' '' والظاهر منه كون الرجل 
مأموماً. وخبر منهال القصاب: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:/. 
(؟) الوسائل باب: غ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:١.‏ 
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الصلاة وأنا خلف الإمام, قال (عليه السلام): إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا 
10 
هب 


ويدل عليه أيضاً المستفيضة الدالّة على عدم ضمان الإمام, كصحيحي 
ززارة فقي أحذهسا وعد الإمام يضمن صلاة القوم. قال (عليه السلام): لا" 
وفي الاخر «ليس على الإمام ضمان»! ' وفي صحيح ابن وهب: «أُ يضمن الإمام 
صلاة الفريضة. فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال (عليه السلام): لا يضمن أىّ 
شىء يضمن - الحديث “1 
وعن الشيخ في الخلاف, والمبسوط: إِنّه لا يجب عليه سجود السهو بل 
ادّعي عليه الإجماع. واختاره السيّد (رحمه الله) ونقله عن جميع الفقهاء إلا 
مكحول. وانتدل عليه بقوله (عليه السلام): «ليس على من خلف الإمام سهو إذا 
لم يسه 0 ' وخبر محمد بن سهل: «الإمام يحمل أوهام من خلقه إلا تكبيرة 
الإحرام»١'‏ وموئق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «سألته عن الرجل سها 
خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد 
حتى يسلم. فقال (عليه السلام): جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الإمام 
سجدتا السهوء لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه»!"' وقريب منه موثقه الآخرا". 
ويرد على الإجماع مضافاً إلى أنه منقول, ما احتمله في المستند من كون 
المراد به إجماع العامة لا الخاصة. وعلى الخبر الأول بأن” المراد بالسهو فيه 
خصوص الشكء كما مر سايقاً. وعلى الثاني بأنّه مجمل يحتمل وجوهاً: من كون 
المراد بالأوهام الظن أو الشك. أو الأعم. ولا وجه للأخذ بإطلاقه. وعلى الأخير 
بموافقته للعامّة, ومعارضته بالمستفيضة الدالّة على عدم الضمان وطريق الاحتياط 
ان ياتى به رجاءً. 


(3) الوسائل نانب ؛ ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:1: 
(9) الوسائل يات "من أبواب صلاة الجماعة حديث:؛. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟. 
(؛) الوسائل باب: : ”من أبواب اذه سكاف بعد ا 
(8)الوسائل بات: ؛ ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:6/ 
(30) الوساتل بالتة ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ا 
() الوساكلناب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 0 
30" سات بات ؛ 1 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:/ 


لشك فى ركعات النافلة 
م ا 0غ 1252 
السابع: الشك في ركعاث النائفلة!5 2 سواء كات ركعة د كنهاة: 
الزكزب او كتعيو ري كسائر البوافل .و ارروسناعية كتضيلاة الأعتر ا 27 
فيتخيّر عند الشك بين البناءً على الأقل أو الأكثر(١0,‏ إلا أن يكون الأكثر 


(الثالث): إذا كان أحدهما كثير الشك. فهل يعمل بحكم كثير الشكٌ, أو 
يرجع إلى الحافظ؟ وجهان: يمكن ترجيح الأولء لأنّ فيه إرغام الشيطان وله نحو 
مطلوبية خاصة. 

(49) نصّاًء وإجماعاً. وعده في الأمالي من دين الإمامية, وفى صحيح ابن 
مسلم عن أحدهما (عليهما القادم : «سألته عن السهو في النافلة. فقال (عليه 
السلام): ليس عليك شيء - أو سهو, كما في بعض النسخ»! ١‏ وعن الكليني روى: 
ذأنك إذا سها قن النافلة بتى على الأق ره" وف تفرسل دوقن كن أو رعنيد أنه 
(عليه السلام): «لا سهو في نافلة»!" وفي حديث الأربعمائة: «لا يكون السهو في 
خمس فى الوتر والجمعة...». 

6-1 لاطلدق الدليل السائل للتجمع: :وبا ضعي الفتلاء:علين أبن 
عبدالله(عليه السلام): «عن الرجل يشكٌ في الفجر. قال (عليه السلام): يعيد 
قلت: والمغرب؟ قال (عليه السلام): نعم والوتر والجمعة, من غير أن 
أسأله)!' ومكلة عخير الحسيو من ان الفلا" فيمكق حملة على الندب» لاباء 
قوله (عليه السلام): «لا سهو في النافلة» عن التقييد أو على الشكٌّ في أصل 
الوقوع, للإجماع على عدم البطلان: قال: في الجواهر: «فلو شك في الوتر حينئذٍ 
بنى على الركعة ولم تبطل ‏ للإجماع المحكي في المصابيح إن لم يكن 
محصلة». 

(01) استدلٌ عليه تارة: بالإجماع. وأخرى بأصالة البراءة عن وجوب البناء 


,.١:ثيدح الوسائل بأب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ة‎ )١( 
.١ الوسائل باب: من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ة حديث:6.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.١ (غ) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ 
الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:.‎ )6( 


مفسداً فيبنى على الأقل(9, والأفضل البناءً على الأقل مطلقاً!0. 

ول عرض وضيف: القفل المفررضة كالمفادة والاعناد:: الامضاط 
الاستحبابي . والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل . ولو 
عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة,. بل المدار على 
الأصل227. وأما الشك فى أفعال النافلة فحكمه حكم الشك فى أفعال 


على أحد الطرفين, وثالثة: بأنّ المنساق من قوله (عليه السلام): «لا سهو في 
النافلة» بعد استفادة الشك في الركعات منه هو نفي الإلزام المطلق, وهو عبارة 
أخرى عن التخيير. كما أنه المتفاهم عرفاً من قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن 
مسلم: «ليس عليك شيء أو سهو». فيدلٌ على نفي الإلزام في البين في الشك في 
ركعات النافلة مطلقاً لا بالنسبة إلى البناءً على الأكثر والاحتياط. ولا بالنسبة إلى 
البناءً على الأقل ورابعة: بأنّ لازم ترك أصل النافلة وعدم وجوب الاحتياط في 
الشك في ركعاتها هو كفاية الامتثال الاحتمالي فيها الحاصل من التخيير إلا إذا 
كان الأكثر مبطلاً. 

(09) لظهور كلمات الأصحاب فيما لم يكن البناء عليه مبطلاً. وإطلاق 
دنه اترل عار الجادى ازاجذ الا ايمر تسيل والبس فى الال اليو 
الأمر في أصلهاء وفي البناء على الأكثر المبطل عمد ت الاعادة تكون خلاف 
السنهزلت وال نهو خلات نا باليوا عليه افق أن مقتضى القاعدة كونها ثنائية إلآما 
خرج بالدليل. فما عن بعضهم من احتمال إبقاء ا على حاله فيشمل الأقل 
والأكثر مع الصحة وعدمهاء ويتعيّن عليه الإعادة لو اختار الثاني ضعيف جدّاً كما 
في الجواهر. 

(01) لما مر من مرسل الكليني. ودعوى الإجماع عن جميع, منهم المحقق 
(رحمه الله) في المعتبرء ويمكن أن يكون تيقّن الأقل وكونه أشق منشأ للأفضلية 
أيضاء كفاافى الجواهر: 

(04) لأنّه المنساق من الأدلّة اللفظية. ولاستصحاب الحكم الشابت قبل 


حكم الشك في ركعات النافلة 91 
الفريضة , فإن كان في المحل أتى به 87" . وإن كان بعد الدخول في 


العروض. واحتمال تبدّل الموضوع مدفوع: بكفاية الوحدة العرفية المتحققة 
في المقام. ولأنّ العناوين الثانوية التى تعرض بها صفة الوجوب على النافلة أو 
لفك على الفريقة تدرضهها على ما هما عليه من التفوشوابع والأحكاء. 

تنبيهان _الأول: قد ذكر في أخبار المقام لفظ النافلة, ويحتمل أن يراد بها 
النوافل اليومية المعهودة في الشريعة. وهو ضعيفء لأنّ منشأه الغلبة الوجودية, 
وهي لا تكون موجباً لاختصاص اللفظ كما ثبت في محلّه. وأن يراد بها كلّما 
ليس بواجب مطلقاً فتشمل صلاة الصبيّ وصلاة الطواف الذي ليس جزء لح ولا 
عمرة, وصلاة الجمعة والعيدين في زمان الغيبة بناءً على الاستحباب وهو احتمال 
حي كرون والعزه يه .مشكل إتاماً» وأن يراد بها ها لا يكو رواحياً سسب نوصة 
فيكون أخص من الاحتمال الثاني إذ لا تشمل صلاة الصبيّ وصلاة الطواف الذي 
لا يكون جزء لهماء وصلاة الجمعة والعيدين لوجوب جميع ذلك بحسب نوعها. 
ويكون أعجٌ من الاحتمال الأول لشمولها لمثل صلاة الحاجة والزيارةنحوهما. 
وهذا الاحتمال أيضاً حسن. بل هو المتيقّن من إطلاق لفظ النافلة بعد تضعيف 
الاحتمال الأول فيجب الرجوع في غيره _مما مرٌ في الاحتمال الثاني. وكذا 
الاعادة للاحتياط الاستحبابى ‏ إلى عمومات أدلّة أحكام الشكوك لوجوب 
الرجوع إلى العام عند إجمال المخصص المنفصل. 

التنبيه الثاني: ظاهر المتن ‏ كغيره إن المعادة والقضاء المتبرّع بها عن 
الغير مندوبة فعلاً. فإن كان نظرهم إلى رجحان نفس الإعادة من حيث هي ونفس 
التبّع كذلك فلا ربب فيه وإن كان بالنسبة إلى ذات الصلاة. فمخدوش لوجوب 
أصل الصلاة في مورد التبرّع, وكذا في المعادة بنحو ما مر في المسألة الحادية 
والعشرين من آخر فصل الجماعة. وبالجملة إِنْ الندب فيهما من قبيل الوصف 
بحال المتعلّق لا بحال الذات. 

(00) لأصالة عدم الاتيان من غير دليل حاكم عليهاء إذ هو إن كان حديث 
«لا سهو في النافلة»فقد تقدّم أَنّ المراد به خصوص الشك في الركعات بقرائن 


ذب الأحكام / جح 8 
اس ميذب ا كام اج 


انيلو ملتيك؟؟ ":وققصان الإكن.سسطل ليما كالفريضة !لبخلا 
زيادته فائها لا توجب البطلان على الأقوى[68, وعلى هذا فلو نسي فعلاً 


خارجية, وإن كان أولويته في الأفعال من الشك في الركعات في عدم الاعتبار 
فهي ممنوعة, مع أَنّه لا اعتبار بها ما لم تكن قطعية. 

(61) لقاعدة التجاوز من غير دليل حاكم عليها. 

(010) لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه من غير ما يصلح 
لتخصيصها بالنافلة. وما تقدّم من صحيح ابن مسلم''' يراد به السهو في عدد 
الركعات لا مطلق السهو. ولا فرق فيه بين العمد وغيره. وكذا نقصان غير الركن 
مما يعتبر في الصلاة مطلقاً. كالفاتحة وذكر الركوع والسجدة الواحدة إن كان ذلك 
عن عمد أو جهل بالحكم الملحق به. 

وبالجملة: النافلة فى نقصان الأجزاء والشرائط, بل فى كل شىء حتى 
المندوبات والمكروهات كالفريضة إلا فيما دل الدليل على الخلاف من جواز تراك 
السورة, والاستقبال في حال المشي أو ابره هما مما تقدّم ويأتي. وقد جعلوا ذلك 
قاعدة محكمة, وهي قاعدة أن كل سنة إِنّما يوتى بها على جهة الفريضة. وقد 
ذكرنا في هذا الكتاب ما يتعلّق بها من النص والإجماع. وفي الجواهر أرسل إطلاق 
أنّ النافلة مثل الفريضة مطلقاً إل ما خرج بالدليل إرسال المسلّماتء فراجع. 

(58) بدعوى اختصاص هذه الأحكام المخالفة للأصل بالفريضة. لذكر 
(المكتوبة) في بعض أخبار الزيادة!'' وإيجاب الإعادة في بعضها الآخرا". 
المختص بالفريضة أيضاً ْ 

وفيه: أن ذكر المكتوبة من باب الغالب والمثال فلا ينافي عموم الحكم 
خصوصاً بملاحظة قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة وجعلها في الجواهر من القواعد 





141 تقدم في صفحة:‎ )١( 
,١:ثيدح‎ 5 (؟) الوشائل بات: 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ 
0 الوسنا نا بان 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:‎ 380 


ل ا ل رت تخ 
المحكمة إلا فيما خرج بالدليل؛ ويظهر من المستند احتمال الإجماع. بل ظنّه 
على البطلان في المقام. فراجع ولكن احتمال الإجماع. بل ظنّه ما لم يحصل 
الاطمئنان به لا اعتبار به. 

نعم. يمكن أن يقال: إِنّ مقتضى الأصل عدم البطلان بالزيادة, كما ثبت في 

محلّه. والدليل على الخلاف إما ا فلم يثبت في النافلة أو الأخبارهي 

ظاهرة الاختصاص بالفرائض. كما لا يخفى على من راجعهاء ويأتى فى المسألة 
الفاسوةاما يتانتب المقاء. 0 

و يستفاد من قوله (عليه 7 «لا تقرأ ذ في المكتوبة بشيء من العزائم 
قاد المجوةةقناذة فى المكتوية: ")ومن وان دراءتها فى النافلة وفها ون قن 
الإتمام في مورد ل لله أن حكع الويادة لشيمل 
النافلة, فيبقى الأصل على حاله. فما اختاره في الموجز والمسالك ومصباح الفقيه 
والمتن من عدم البطلان بزيادة الركن هو الأقوى. ويشهد له كثرة مسامحة الشارع 
في النوافل على ما يأتي تعداد جملة من مواردها في فصل (جميع الصلوات 
المندوبة). 

وأما قاعدة الإلحاق فعمدة دليلها الإجماع وثبوته في المقام مشكل. بل 
ممنوح. لكن المتيقّن منه مأ إذا كان سهواً أو لأجل تدارك المنسيّ. وأما إذا تعمد 
ذلك وأتى بقصد الجزئية في كل ركعة بركوعين وبأربع سجدات مثلاً فهو خلاف 
المعهود في الشريعة, وربما يعد مستنكراً عند المتشرّعة. وقال في مصباح الفقيه: 
«لا خلاف على الظاهر في بطلان النافلة بزيادة الأركان عمدأ». 

وأما خبر الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل تفن 
الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فيذكر وهو راكع. 
قال(عليه السلام): يجلس من ركوعه يتشهّد ثم يقوم فيتم. قال: قلت: أليس 
قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي 
السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال (عليه السلام): ليس النافلة مثل 


1 الوشائلنبات: + اق انوا القراءة فى الغتلاة ديت ١‏ 
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من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده . سواء كان المنسيّ كاد 
:0 (09) 
عيرهة 200. 


الفريضة»'١'‏ فإن كان المراد به أنه إن نسي التشهّد وسلّم في الركعتين ثم قام إلى 
الثالثة وأتى بها بافتتاح مستقل. فلا ربط له بالمقام بل يكون دليلاً على جواز إتيان 
التشهّد المنسئّ في أئناء النافلة. وإن كان المراد به أنه لم يسلّم فيهما وأتى بالثالثة 
متصلة :فيو يثاف: لها" انتغلب التدهي من كون ركه الوقر ممتت مل عد 
ركعتي الشفع بالسلام, فيحتمل من هذه الجهة على التقية لكون الاتصال مذهب 
أبي حنيفة وأصحاب الرأي. نعم. يمكن أن يستشهد بإطلاق قوله (عليه السلام): 
«ليس النافلة مثل الفريضة». لعدم كون هذه الزيادة مضرّة فيها. وبضميمة عدم 
الفصل بين الركوع وسائر الأركان يثبت التعميم إن تحمّق عدم القول بالفصل. 

وأما خبر الحلبي: «عن الرجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس 
وبسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد»!" فظاهره أنّ الركوع كان لصلاة أخرى لا أن 
يكون زيادة في الماتى بها حتى وكاس المقام. نعم هو ظاهر في عدم جواز 
الصلاة في الصلاة ولو جاز لم يعبّر بقوله (عليه السلام): «يستأنف الصلاة». بل 
يعبر يمثل ,يبنى على صلاته. 

وخلاصة الكلام: إِنْ المستفاد من الخبرين جواز م النافلة اللاحقة 
لقضاء الجزء المنسيّ من السابقة في النافلة, كما مر في المسألة التاسعة عشرة من 
فصل (قضاء الجزء المنسيّ). 

(09) لجريان أصالة عدم البطلان فيها بعد ما تقدّم من عدم دلالة الأدلة 
الدالّة على البطلان بالزيادة للنافلة, ولكن الأحوط الاستئناف بزيادة الركن. كما 
فى نجاة العباد. 


الوشافل ناته رمه اانه افيه بحدكف :1 
(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: غ. 


عدم وجوب قضاء السجدة المنسية في النافلة © 
(مسألة ١١):لا‏ يجب قضاء السجدة المنسية والتشهّد المنسي فى النافلة, 
كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها!"١).‏ 
(مسألة :)١١‏ إذا شك فى النافلة بين الاثنتين والشلاث فبنى على 


فروع -(الأول): لا فرق في عدم بطلان النافلة بزيادة الركن بين كونه ركناً 
واحداً أو ركعة, لشمول الأصل لهما بعد قصور شمول دليل البطلان عن شمولها. 

(الثاني): ظاهر ما تقدّم من خبري الصيقل والحلبي وجوب العود 
والتدارك.هو كذلك بناءً على عدم مبطلية زيادة الركن فيها. فيكون محل تدارك 
الجزء المنسيّ باقياً ولو دخل في لركن بخلاف الفريضة, فإنّ محلّه باق مالم 
يدخل فيه. وعلى هذا لو نسي الفاتحة حتى دخل في الركوع يجوز له العود 
والإتيان» ولو نسي ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه يجوز له العود والإتيان» ولكن 
الجزم بذلك في غير مورد الدليل مشكل. 

(الثالث): لو أتى بركعة من النافلة فغفل عنها وشرع في نافلة أخرىء ولما 
أنمّها وسلّم تذكّر عدم إتمام النافلة التي شرع فيها لا إشكال في صحة ما أتى بها 
من النافلة في الأئناء وإتمام النافلة الأولى بإلحاق ركعة بها مع عدم فوت 
الموالاةتخلّل المنافى. 

(الرابع): كلما ثبت في الفريضة مما هو مناسب للتخفيف يثبت في النافلة 
بالأولوية, كما صرح به في الجواهر. 

(10) لظهور تسالم الفقهاء عليه, مضافاً إلى الأصل بعد انسباق خصوص 
الفريضة عن أدلّة وجوبهما. 

وقال في الجواهر: «ينبغي الجزم بنفي سجدتي السهو لما يوجبهاء كما 
صرّح به في المنتهى والمسالك وغيرهما بل هو بعض معاقد الإجماعات السابقة, 
بل في الرياض عن ظاهر الأول وصريح الخلاف نفي الخلاف فيه (إلى أن قال): 
كما أنه ينبغي الجزم بنفي مشروعية قضاء ما يقضى في الفريضة فيها من السجدة 
والتشهّد المنسيين بل يتداركهما مع الإمكان ولا يلتفت مع عدمه. كما إذا تخّل ما 
يخرج به عن كونه مصلياء ولو لطول الزمان من الفراغ». 


229 مهذب الأحكام اجم8 
الاثنين ثم تبيّن كونها ثلاثاً بطلت(١١2.‏ واستحب إعادتهاء بل تجب إذا كانت 
واجبة بالعرض!"١.‏ 

(مسألة ؟١١):‏ إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا 


أقول: وهو مقتضى تسهيل الأمر في النافلة وظاهر ما تقدّم من خبري الحلبي 
والصيقل حيث بين فيهما كيفية إتيان التشهد المنسي ولم يتعرّض لقضائه بوجه. 

إن قلت: مقتضى قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة وجوب قضاء المنسيّ إلآ 
مع الدلين على العلا 1 

قلت: عمدة دليل القاعدة الإجماع, وقوله (عليه السلام): «كل سنّة إِنْما 
يوتى بها على جهة الفرض»!١'‏ وظاهر العمومات. ولكن المتيقّن من الأول - 
كظاهر الثاني هو أصل كيفية الإتيان, وأما أحكام الطوارئّ فيشكل استفادتها 
منهماء وأما العمومات فإن كانت في مقام إثبات حكم لذات الصلاة من حيث هي 
فلا ريب في شمولهاء وكذا إن ذكر فيها المكتوبة أو الفريضة وعلم أن ذكرهما من 
باب الغالب والمثالء وأما إذا احتمل الاختصاصء كما في جملة من أحكام 
الطواري المبنية على التشديد وكثرة الاهتمام المناسب للفريضة دون النافلة التى 
شرعت على التسهيلء فالتمسّك بعموم تلك الأدلّة فيها تمسك بالدليل في 
الموضوع المشتبه. فيمكن أن يقال: إن القواعد التسهيلية تجري في النافلة دون ما 
كان على خلاف التسهيل إل بدليل خاص يدل عليه. 

وأما حديث: «لا سهو فى نافلة»!' فلو لا استفادة اختصاصه بالشك فى 
الركنات عسل العقاء اتنا وعد عقةة الختصاصن به للقرائن الا رسي" 

)1١1(‏ بناءً على بطلانها بزيادة الركعة سهواً. وتقدّم أنه لا دليل عليه. 

(17) لبقاء عين الأمر الأول وعدم سقوطه مستحيبًا كان -إن صار باطلاً - 
أو واجباً بالعرض. 


(0) الوسائل باك لاقن ارواي القمود حذيتك 1 
(1) تقدّم فى صفحة: 717 


حكم الظن في ركعات النافلة 2غ“ 


كانت موقتة وخرج ي 0 

(مسألة :)١‏ الظاهر أن الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في 
التخيير بين البناءً على الأقلّ أو الذكث 3150 وإن كان الأحوط العمل بالظنٌ ما لم 
يكن موجباً للبطلان. 

(مسألة :)١5‏ النوافل التى لها كيفية خاصة. أو سورة مخصوصة 
او دعاك تصوض اكعلةة النشلة رملةة لدلة الوقن وصلةة لملقاعية 
الفطر ‏ إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية. فإن أمكن الرجوع والتدارك 
رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن . لما عرفت من اغتفارها في 
النوافلء وإن لم يمكن أعادها(19, لأنّ الصلاة وإن صحت إلا أنها لا 
تكون تلك الصلاة المخصوصة. وإن نسي بعض التسبيحات فى صلاة 


(1) لأصالة عدم الإتيان في الأول. وقاعدة عدم الاعتناء بالشكٌ الحادث 
بعد الوقت في الثاني, وقد تقدّم عن صاحب الجواهر أَنّ القواعد التسهيلية تجري 
فيها بالأولوية, وهو حق متين. 

فرع: لو كانت النافلة لمكان خاص. وخرج عنها ثم شك في الإتيان 
وعدمه. أو كانت لأجل الاإتيان بعمل مخصوص فشرع فيه أو فرغ منه وشكٌ في 
إتيانها وعدمه فيمكن الحكم بالاتيان لأجل ظاهر الحال. 

(18) بناءً على ظهور قوله (عليه السلام): «لا سهو في النافلة» في الأعم 
من الظن والغفلة والشك في الركعات. ولكنه مخدوش جداء إذ المراد بالسهو الشك 
في الركعات لقرائن عليه في نفس الروايات, وحينئذٍ فيكون ما دل على أن الظن 
في الركعات مثل اليقين بلا معارض في البيّنء فراجع وتأمّلء ومنه يظهر وجه 
الاحتياط. 

(16) إن أراد درك تلك الخصوصية. وأما أصل الصلاة فإن تحقق قصدها 
تصح ولا موجب لإعادتهاء لأنّ اعتبار تلك الأمور غالبا من باب تعدّد المطلوب 
لا التقوّم في الذات وماهية الصلاة. 


رجو مهذب الأحكام اج86 
جعفر قضاه متى تذكر 17 1). 

(مسألة :)١5‏ ما ذكر من أحكام السهو والشك والظنّ يجري في جميع 
الوا الواجية ١"!‏ اداع وقضاء من الآراث.و الحصة العيدية:وضدلاة 
الظواق د فجت فيها سجدة السهو لموجباتها: وقضاء السجذة المنسزة والتشهد 
المنسىّ وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن. والشك في ركعاتها 
موجب للبطلان, لأنها غنائية (14ا), 

(مسألة :)١1‏ قد عرفت سابقاً (15 أن الظّن المتعلق بالركعات 
في حكم القين فق غير فرق سيق الركتعتين الأ وتيخ والأخيرتيق: ومين 
غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان ("2, كما إذا ظن 


(11) يأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة السادسة من فصل (صلاة 
جعفر), فراجع. 

(10) لظهور تسالم الأعلام؛ وإطلاق أدلّة تلك الأحكام بعد حمل ذكر 
الخصوصية في بعضها على الغالب أو من ياب المثال. 

(18) الأولى في التعبير أن يقال: لأنّها ركعتان تبعاً لما مد من موئق 
سماعة في أول فصل الشك في الركعات فراجع. فمن التعليل يستفاد كون الشك 
في كل ما تكون ركعتين ,يوجب البطلان إلا النافلة. 

(19) لما تقدّم في المسألة الخامسة من فصل (الشك في الركعات). وقد 
تعوّضنا لقاعدة اعتبار الظن في الركعات هناك, فراجع. 

:- لاإطلاق الفتاوى. ومعاقد الإجماعات. وإطلاق النبوي  المنجبر‎ )7٠١( 
«إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إك الصواب فليبن عليه»0!"'.‎ 
والآخر: «و إذا شكّ أحدكم فليتحرٌ الصواب»!'! وصحيح صفوان عن أبي‎ 
الحسن (عليه السلام): «إن -- لاتدري كم صلَّيت ولم يقع وهمك على شيءٍ‎ 
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الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الشلاث والخمس. وأما الظَنٌ 
المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال(١",‏ فاللازه 


فأعد الصلاة»7١)‏ فإن المتفاهم منه أنه إن وقع وهمك على ما تفسد به الصلاة 
فاعمل بالوهم. وإن وقع على ما : تصح فاعمل به فهو متكفل لصورة عدم وفوع 
الوهم على شيء ووقوعه على ما يفسد وعلى ما يصمٌ بأوجز عبارة وأحسنها. 
كما هو دأب الكتاب والسنّة في بيان الأحكام. 

)7١(‏ قد يعبر عن ذلك ب (قاعدة اعتبار الظن في الأفعال) وحيث أنّ أجمع 
العبارات في المقام ما عن بعض أعاظم الفقهاء (قدس سرهم) ننقلها بعين كلماته 
الشريفة: 

قال: «الثانية: هل الظن معتبر في الأفعال أم لا؟ المشهور نعم. واستدل 
عليه بعد نقل الإجماع بالنبويّ السابق, بناءً على شموله للشك في الأفعال.بأنه 
لو كان الظن معتبرأً فى الركعة كان اعتباره في فعل من أفعال الصلاة أولى 
قطعاً, فإنّ الركعة ليست إلا مجموع الأفعال فإذا اعتبر في المجموع كان بالحجية 
في أبعاضها أولى. بل يمكن عدّه من دلالة اللفظ بمفهوم الموافقة. وبأنّ الأوليين 
نْما لم يعتبر فيهما الشك. لكونهما فرض الله. كما نص عليه في كثير من 
الروايات!'' فإذا اعتبر الظن فيهما كما هو المفروض - فاعتباره في مثل القراءة 
التي هي سئّة أولى. ولا فرق بين القراءة والأركان قطعاًء ويأنّه كيف يعتبر الظن في 
الركعة التي لا تسقط بحالء ولا يعتبر في مثل السورة الي تسقط بمجوّد 
الاستعجالء وبأنّه لو فرضنا المصلّي شاكًاً بين الاثنين والثلاث وكان شاكاً في أنه 
فعل السجدة من الركعة التي هو متلبّس بها أم لا وظنّ أنّه لو فعل السجدة كانت 
الركعة المتلّس بها ثالثة -مثلاً ‏ وظنٌ أنه فعل السجدة, فهل ترى أنه يأخذ بظنّه 
بأنّ الركعة ثالثة, لأدلّة اعتبار الظن في الركعات ولا يأخذ بظنّه بتحقّق السجدة بل 
يلزم في يعض الفروض التفكيك بين الأخذ بالظنٌّ في الركعات وعدمه في الأفعال 


3 الوسائل عات من أبواب الخلل الواقع في الصلاة احلا وك ١‏ 
(1) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
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فساد الصلاة للعلم بزيادة الركن فيها أو نقصه. مثل أن يظن في حال الجلوس بفعل 
السجدتين وعلم بأنْه على تقدير الإتيان بالسجدتين الركعة المتلبّس بها هي 
الرابعة, فيظن بِأنّ الركعة هى الرابعة فلازم اعتبار الظَنّ فى عدد الركعات البناء 
على الأنيد» فى عدم امنا رقي الخال ناه المحديين وهاه أله على 
تقدير كون الركعة رايعة فالسجدتان على تقدير كون الركعة ثالثة فالصلاة نقصت 
ركعة, وربما يستأنس لذلك بما ورد في تعليل الشك بعد الفراغ بأنّه «حين يتوظأ 
أذكر منه حين يشك»!'' وبأنّ المأموم يتبع الإمام في الأفعال عند الشك فيها!". 
وبما ورد في اعتبار قول الصبيّ في عدد أشواط الطواف'" الظاهر في اعتبار قوله 
في سائر ما يرجع إلى الطواف من الأجزاء والشرائط ويتم في الصلاة بعكس 
التشبيه. وفي سائر أسباب الظن بعدم القول بالفصل هذه غاية ما يمكن أن يقال, 
وفي الكل تأمل, بل في بعضها منع واضح والمسألة محتاجة إلى التأمّل. 

وقد يستدلٌ أيضاً بأنّ الصلاة كثيرة الأجزاء والتروك مع كثرة الابتلاء بها, 
فلا بدٌ من اعتبار الظنٌّ فيها تسهيلا وتيسيرا على الناسء, وبخبر إسحاق بن عمار: 
«إذا ذهب ووهمك إلى التمام أبدا فى كل صلاة. فاسجد سجدتي السهو بغير 
5 عا 

واتمكن أن يستشهد لاعتباره في الأفعال بما ورد من اعتباره في القبلة/" 
والوقت أيضأً. (' وقد نقل في الجواهر القول باعتباره في الأفعال عن أكثر من 
عشرين كتايا. 

وعن جميع من الفقهاء. منهم الشيخ والشهيدان والمحققان وعن المحقّق 
الناني: (قدّس سرّهم): أَنّه لا خلاف فيه, والظاهر كفاية ذلك كلّه - وإن أمكنت 


1١‏ الزساتل'نات: : 17 من أبواب الوضوء حديث:/. 

(1) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
(؟) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الطواف. 

الو تر باب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1, 
(0) راجع الوسائل باب: 7 وغيره من أبواب القبلة. 

(1) راجع الوءائل باب: ١4‏ وباب: 04 من أبواب المواقيت. 
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مراعاة الاحتياط. وتظهر الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلء أو 
ظن يعدم الإتيان بعد الدخول في الغير. 07 الظنٌ بعدم الإتيان وهوفي 
المحل, أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في 
كونه كالشك أو كاليقين, إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول 
ويجب المضىّ في الثاني. وحينئل فنقول: إن كان المشكوك قراءة أو 
ذكراً أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه 0/1 بقصد القربة. وإن كان من 
الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظنٌ ثم يعيد الصلاة. مثلاً: إذا شك 
في أنه سجد سجدة 0 5 اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد 
أو القيام وظنٌ الاشنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط 
بإعادتها("". وكذا إذا دخل في القيام أو التشهّد وظنٌ أنها واحدة يرجع 
ويأتي بأخرى ويتمٌ الصلاة ثم يعيدها !0/4 وهكذا في سائر الأفعال وله أن 


المناقشة فى بعضها ‏ في حصول الظِنّ بالحكم. وعدم قصوره عن سائر الظنون 
الاجتهادية التي عليها مدار الاستنباط. هذا إذا لم يكن اطمئنانيا وإلآ فهو من العلم 
العادي, كما لا يخفى. مع أنّ اعتبار الظنّ في الأفعال في كثير من موارده مطابق 
للقاعدة, كما نقله في الجواهر وإِنّما تظهر الثمرة في موردين ذكرهما الماتنء أما 
الاعتماد على ظَنّ العدم مع بقاء المحل فلأنّه أولى من الشك. أما بطلان الصلاة 
بظن عدم الاإتيان بالركن بعد تجاوز المحل فللأصلء أما الحكم بقضاء السجدة 
والتشهّد المنسيين مع ظنّ العدم. فللأصل. وأما بطلان الصلاة مع ظَنٌ زيادة الركن 
فلقاعدة الاشتغال. وأما الرجوع إلى تدارك مظنون العدم فلأصالة عدم الإتيان, 
وقاعدة التجاوز تختص بخصوص الشك المذكور فيها لفظه. فراجع الجواهر 
وتامل. 

(0/1 يعنى: إذا ظنّ الإتيان وكان في المحلء وأما إذا ظَنّ به بعد الخروج 

عن المحل 0 وجه للتدارك, سواء كان الظن بحكم الشك أو كان معتبراً. 
() لاحتمال عدم اعتبار الظن, فيكون من النقيصة العمدية حينئذ. 
(17) لاحتمال عدم اعتبار الظن وجريان حكم الشك عليه فيكون من الشك 
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لا يعمل بالظنّ بل يجري عليه حكم الشك!”" ويتم الصلاة ثم يعيدها. ما 
الظنٌ المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبراً!1", إلا فى القبلة والوقت فى 
الجملة("''. نعم. لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا فى الأفعال 
والكعات -وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال 0" 


بعد المحلء وحكمه المضئّ دون التدارك. هذا إذا كان عدم الاعتناء يالشك في 
مورد قاعدة التجاوز من باب العزيمة دون الرخصة. وإلأ فلا وجه للإعادة. وكذا 
إن كان من باب العزيمة لكن أتى بها بقصد القربة المطلقة بناءًٌ على صحة ذلك فى 
السجدة وإن كان الأحوط الإعادة فيما إذا قصد القربة المطلقة أيضاً في خصوص 
السجدة, لإمكان أن يستفاد مما ورد في سجدة العزيمة«أَنْها زيادة في الفريضة»!١‏ 
ليا تخصوفية خاضة تطلفا 

(0) فيأتي بالسجدة في الفرض الأول لقاعدة الاشتغال, ويتركها ويمضي 
في صلاته في الفرض الثاني, لقاعدة التجاوز. ولكن عدم العمل بالظن خلاف 
الاحتياط لما تقدّم من الأدلّة على اعتباره, فالمتعيّن في الاحتياط هو الوجه 
الأول. 

(1) للأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار وإن كان مقتضى بعض ما تقدّم 
من الأدلّة اعتباره فيها أيضاًء هذا إذا لم يكن اطمئنانيا وإلاّ فهو معتبرء لكونه من 
العلم العاديء كما عليه بناءً الفقهاء في الفقه. بل عن بعض: إِنّ المراد بالعلم في 
الكتاب والسئّة هو الاطمئنان العادي. 

(710) تقدّم في فصل القبلة, والمسألة الرابعة من أحكام الأوقات فر 2 

(08) الظاهر أنه لا إشكال في الكليّة, لكون البينة من الحجج العقلائية 

جميع الموارد. ولم .يردع عنها الشارع بل قوّرها يمثل خبر مسعدة ابن صدقة 5 
وتقدّء تقريب استفادة التعميم منه. ويمكن استفادة الأولوية مما ورد فى عد 


0)الوسائل باب + من .ابوانك القراءة فى الضلاة ديت ١‏ 
(1) الوسائل باب: ؛ من أبواب ما يكتسب به حديث: ؛ وقد تقدّم فى ج: ١‏ من هذا الكتاب ص: ١17‏ كتاب 
الطهارة. 
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ع 


(مسألة :)١177‏ إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو 
بينهما أو في السجدة الثانية ‏ يجوز له تأخير التروّي 97" إلى وقت العمل 
بالشك. وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية. 

(مسألة :)١4‏ يجب تعلّم ما يعم به البلوى("6 من أحكام الشك 
السهو. بل قد يقال: ببطلان صلاة من لا يعرفها(!" لكن الظاهر عدم 
الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها له . كما أنٌ بطلان الصّلاة إِنّما 


الركعات بالخاتم والحصى''' وبالاعتماد على الصبئّ في أشواط الطواف!". 

(1/9) قد تقدّم في المسألة الرابعة. والمسألة الرابعة والثلائين من (فصل 
الشك في الركعات) ما يتعلّق بالتروّي. 

و أما جواز تأخيره في المقام, فلعدم الأثر له قبل إتمام السجدتين لوجوب 
إتمامها علي أيّ تقدير, وإِنْما يظهر الأثر في المضئّ على الشك وعدمه. والنهي عن 
المضئّ على الشك يختص بما إذا كان في الأولتين دون الأخيرتين, مع أَنْهِ قد تقدّم 
ما فيه فى المسألة الثانية والعشرين من (فصل الشك فى الركعات). 

8 تقدّم في المسألة السادسة عشر ؛ والمسألة الستاعة والسشمرية ونا 
بعدهاء والمسألة التاسعة والأربعين من مسائل التقليد ما يتعلّق بهذه المسألة, وأَنّ 
وجوب التعلّم عقليّ طريقيَ محض ولا نفسية فيه بوجه. وليس شرطأ للعمل 
أيضاً. وأنّ المناط في الصحة وعدمها مطابقة العمل للواقع وعدم المطابقة وأنّ عمل 
الجاهل ‏ قاصراً كان أو مقصّراً ‏ صحيح إن طابق الواقع وقد فصّلنا القول في 
الأصول بما لا مزيد عليه, فراجع. 

- نسب ذلك إلى المشهورء واستدلُوا عليه بعد تحقّق قصد الوجه منه‎ )١( 
بما عن المرتضى (قدّس سرّه) من الإجماع على البطلان. ولا دليل على اعتبار‎ 


(1) الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
)1١(‏ تقدّم فى صفحة: 79/8 
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27 لامي ل لل مس سر لت له 


يكون إذا كان معدلا بحيت لا يمكنه قضد القنرية!6, أو اتفق له الشك أو 
السهو ولم يعمل بنقضى ساوره من حكنيه 817 وأسال بت على 
أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض 
حصول قصد القربة منه ‏ صح .مغل : إذا شك في فعل شسيءٍ وهو في 

محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز 
وبنى على الإتيان ومضى صح عمله. إذا كان بانياً! 0 على أن يسأل بعد 
الفراغ عن حكمه والاعادة إذا خالف. كما أن من كان عارفا بحكمه 
ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني 
على أحد المحتملات في نظره بانياً على السوّال والإعادة مع المخالفة 
لفتوى مجتهده. 


الأولء بل مقتضى الأصل عدمه. ودعوى الإجماع لا يصمّ الاستناد إليه. إذ 
المسألة اجتهادية لا تعبّدية. مضافاً إلى الاشكال فى أصل اعتبار مثل هذه 


الإاجماعات. 
(؟8) بأن لم يعلم أنّ الاتيان به واجب أو حرام مثلاً. فلا يحصل منه قصد 
القربة لاحتمال الحرمة. 


(87) فيبطل لأجل عدم الإتيان بالمأمور به حينئذٍ. 
() لا أثر للبناء مع مطابقة العمل للواقع فيصحٌ مع المطابقة له. وإن لم يبن 
هذه المسألة. 


الفهرس 





شرائط الجماعة -مضافاً إلى ما تقدم ‏ تأسيس الأصل عند الشك فى ما 


(الأول): عدم الحائل بين الإمام والمأموم ا 
اعتبار عدم الحائل بين العاموفيت أنقسهم لكوي او مو جو الاو 1 ار 
لا بأس بالحائل بين النساء والإمام وبينهنٌ وبين المأمومين 5000 
(الثاني): أن أيه يكون موكف الإمام أعلى من موكف الها وفيت انظ سق ان كه 
لابأس عله الما مومية على الإمام 010101 0001 
(الثالث): عدم تباعد المأموم عن الأماء بكثير إلا إذا كانت الصفوف متصلة . 
ما يتعلق بالبعد بين موقف الإمام ومسحد الجاموء وه عار مدع هأ لماج صو وب اواو و أذ 


(الرابع): عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف, وحكم ما لو تقدم 


المأموم على الإمام في الأثناء ا 0 
ما يتعلق بالمساواة بين موكف الإمام والمأموم داسف 4 ادغ ١‏ حاف للملا وها ود روا موا لوا 14و 


لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع عن المشاهدة ل 


ما يتعلق بالحائل الذي يتحقق معه المشاهدة فى بعض اخوال الصلاة وكذا 


الحائل من الزجاج ....:: ل 
لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما وحكم النهر والطريق ا و فاب يم 2 
الشباك لا يعد من الحائل ا ل 
لا يضر حيلولة المأمومين وإن لم يدخلوا في الصلاة ون سودق ل و ا 1ه 
لا يقدح عدم مشاهدة الإمام من جهة طول الصف لوخي معدن وده مك د فر 6 
حكم الصلاة فيما لو كان الإمام فى محراب داخل في جدارء اك سيد ا 21 
حكم ما إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد ا ل 0 


ما يتعلق بحيولة الاسطوانات التي في المسجد ا 0000 
حكم صلاة الجاهل بالحائل 2525250100 


ذَب الأحكام / ج 8 
»6 مض هوي لوت 


حكم الصلاة مع الحائل الذي لا يمنع عن المشاهدة في بعض أحوال 


الصلاة ل سل ل وي ا ل ل ا او 0 
حكم صلاة الصف المتأخر إذا تت صلاة صف المتقدم وكانوا جالسين . ... ١‏ 
الثوب الرقيق حائل ل ل ل 0 
حكم الصلاة فيماٍ إذا كان أهل الصفوف اللاحقة متفراكين بعسهم مع بعص . 5١‏ 
لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة بي ل 0 
إذا كان الصف المتقدم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد 000 
حكم التهيّؤ للجماعة 0 10 
إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم بطلت الجماعة المتاخرة 1 
لا يضرٌ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته ا 0 
لو شك في حدوت البعد ل ا 0 
إذا تقدّم المأموم على الإمام فى أثناء الصلاة 9 1000000 
حؤاز الضلاة بالاتعدازة حول الكعبة ا 000 

(فصل في أحكام الجماعة) 
تقديم أمور تتعلق بسقوط قراءة المأموم ‏ الركعتينالأولتين ‏ خلف الإمام . . 
يستحب الاشتغال بالتسبيح إذا ترك القراءة ا 111ص 1 
حكم قراءة المأموم - في الأولتين من الجهرية - إن سمع صوت الإمام, وكذا 

00 يسمع صو نه مظعا دوا ع ارخف اسل مجو جه أ الصو ف ع كه دع مام ع اا كف لام د 0 


تجب القراءة في الركعتين عار وا اع 11 ْ 


ا ا اه ا ا ا و اس امو ل ل ا 
إذا سمع بعض قراءة الإمام دون بعض ا 
إذا قرأ بتخيّل أن المسموع غير صوت الإمام فبان أنه صوته, وكذا إذا قرأ 

0 مسب ايا يي يي ا ا 1 
إذا شك في السماعء أو أن" المسموع صوتث الإمام أو غيرة ا 
لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ا ل تي ان 
يه تجحب المبادرة إلى القيا م حال قراءة رمام جنك لمع عي 16 2ض فطل عنما ره او ل 98 
ليحو ان يتقدّم المأموم على الإمام فى الأفعال. لاا بد 0١0‏ 


معنى المتابعة ا م ا 11110 0 


الفهرس 


06 

المتابعة واجب تعبديّ خاص وليس شرطأً للصحة إذا أخلّ 
بالمتابعة عمدا اااي اا ا 000101 0 0 
إذا أخلٌ بالمتابعة سهواً وجب عليه العود والمتابعة 000000 
حكم ما إذا أخلّ بالمتابيعة عمداً اال م ا ا له 
إذا رفع رأسه عن الركوع سهواً ثم عاد إليه للمتابعة ولم يتحقق وحصل ركوع 

زائد ا ا اي 0100 :م 
حكم السجدة ة الواحدة إذا عاد إليها للمتابعة ورفع الإمام رضي 0ه 
اورف راسفم الستحدة الأولى فرأى الإمام في السجدة فعاد ثم ت تبيّن أنها 

الثانية ا ل ا مي ا ل ا 1 
حكم ما إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً, أو سهواً وبعض فروع تتعلّق 

بذلك م ا ا اا اا 
ما يتعلّق بترك المتابعة في تكبيرة الاحرام اا 10 
لو أحرم قبل الامام سهواً. دري اله مر ا ا ا 0 
يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أكثر من الإمام 1 
إذا تركالإمام جلسة الاستراحة لعدم وجوبها عنده وكانت وأجبة 
عند المأموم 1 
حكم ما لو ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها ا 
عدم تحم الإمام عن المأموم شيئاً سوى القراءة ذ فى الأولتين م ل م لا 
إذا لم يدرك المأموم الأولتين وجب عليه القراءة. وحكم ما إذا أعجله الإمام 

عن الحمد. وبعض فروع تتعلّق بذلك ا ا ااا 0 
إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تسقط القراءة فيها دون الثالثة ل 71 
كيفية تشهّد المأموم | اذا أدرك الإمام فى الركعة الثانية ل 1 
إذا أمهل الإمام المأموم في الركعة الثانية له يجب عليه القراءة سم د لو نه 37 
المراد يعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ل ا 
إذا اعتقد المأموم إمهال ا ثم لم يدرك ركوعه 0 
يحب الأخفات فى القراءة خلف خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية وما يتعلق 

بذلك 0 5 1 1ذ1ذ1[1171#71#1#471#7171710151[ة[1101111خغ 
المأموم المسبوق ركعة يجب عليه التشهّد في محلّه 0 


إذا أدرك الجماعة في الأخيرتين وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إن أمهله 
الامام از[ 1 10000 


ومنها: الذكورة إذا كان المأمون أو بعضهم رجالا 6 00000 


إذا حضر المأموم الجماعة ولم كاد الإمام ذ في الأولتين أو الأخيرتين . م 
إذا تخيّل أن الإمام في الأولتين فترك القراءة ثم تبيّن أنه في الأخيرتين . . ْم 
يجوز قطع النافلة لأجل إدراك الجماعة 0 0 
فروع وفيها: هل يجوز قطع النافلة المنذورة المؤقّنة للدرك لو قطع النافلة 
بقصد الدرك فحصل مانع عن الائتمام. ولا فرق في جواز قطع النافلة بين 
ركعاتها لي 000 
حكم ما لو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة . . 81 
لو قام المأموم مع الإمام في الركعة الثانية فذكر أنه ترك من الركعة السابقة 
سجدة أو غيرها ة 
يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين المختلفين في المسائل الشرعية 
بالآخر ال يي ل 00 
ما إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام 00 
إذا رأى المامون دن ردير اجنام اوزلى يده بام 8 
إذا : تبيّن بعد الصلاة فسق الإمام اوغيرةهنا يوجب بطلان الجماعة 1 
إذا نسي الاماغ شيا من واعيات المعلاة: ولم بعلم .بدا المأ مون ال 
ما يتعلق بإعلام المأمومين إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته ا ضما 
فروع وفيها : لو عرض ما يوجب البطلان لصلاة المأموم الذي يكون واسطة 
بين الإمام وغيره. حكم إمامة الإمام مع علمه ببطلان صلاته . إذا كان 
الإمام فاسقاً باعتقاد شخص وعادلاً عند اخخن لبن للأول تركب أثار 
البطلان على الثاني الي ا 00 
لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد ب ا 
إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً بدخول الوقت والمأموم معتقد بعدمه مع 
تفصيل فى ذلك ل ا 0 
يشترط فيه أمور: و ل و ا 
منها البلوغ والعقلء والإيمان حا اتج و ولزن ينل ام امحل وود ا ا 0 ا 
فعنها: العدالة والتعوض لأمو و تقيدة تتهلى نه ٠0‏ 
ومنها: طهارة المولد ا ا ا ل ا لي 1 


الفهرس 


/ا 5 
ومنها: ان لا تكون صلاة الإمام قاعدا للقائمين. ولا مضطجعا 
للقاعدين ل و و ل 
يعتبر في الاإمام أن يحسن قراءته ا ا 1 
لا بأس بامامة المعذور لمثله. وكذًا لآ باسن بإمامة المتيمّم للمتوضىء . . . . ١١77‏ 
3 بان بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في 5 لا يتحمله الإمام ع ع 1101 
يجوز الاقتداء يمن لاا يتمكن من كمال الإفصاح اس وين انو ب اا 
لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وتصح لمثله اي ااا اا 
يجوز إمامة المرأة لمثلها ولا يجوز للرجال ولا الخنثى ا ا اد ا 11 
يجوز إمامة غير البالغ لمثله 0 ا 
ما يتعلّق بإمامة الأجذم والأبرص والمحدود بحدّ شرعي بعد التوبة خسم 
تعريف العدالة دي مسقي بع وو ا م رسا و وي وا لم ا 1 
الفرق بين المعصية الكبيرة والصغيرة ااا ا 0 
من طرق ثبتوت 0 البيّنة ل ل ا 0 
إذا عرف نفسه بعدم ا اا اه 
ترجيح أشخاص للإمامة لو تشاحوا ل يا ري 0 
الأولى تقديم من له المزية للإمامة :ع 2 ع اب د امسن ماو وناو ومسا ا ا 11 
مرجحات التقد.يم عند تعارض الإمامة ل ل وي 
الترجيحات من بياب الاستحباب والأفضلية اس و لامر ا 
(فصل فى مستحبات الجماعة ومكروهاتها) 

(الأولى): وقوف المأموم عن يمين الإمام مع تفصيل فيه 0000000000 
(الثاني): وقوف الإمام في وسط الصف 0 
(الثالث): : وقوف أهل الفضل أو من له المزية في الصف الأول 0 
(الرابع): الوقوف في القرب من الاإمام ا 0 110111#1غ/ 
(الخامس): الوقوف في ميامن الصفوف ا ا وا لس مان 
(السادس): إقامة الصفوف واعتدالها لي 
(السابع): تقارب الصفوف بعضها مع بعض ا ا ا 1 
(الثامى). : عدم | اطالة اللإمام صلانه ا ا ا ال 106 


(التاسع): اشتغال المأموم بتسبيح الله إذا كمل القراءة قبل ركوع لإمام . ٠61‏ 


ذَّب الأحكام / ح م 
62 مهدب كج 


انه : 


ا ب ا ا ل ا ا ا م 0 
ما يتعلق باستنابة الإمام من يتم لهم الصلاة عند مفارقنه لهم 0 
(الحادي عشر): أن * يسمع اللإمام من خلفه في القراءة الجهرية ع و ل ا 
(الثاني عشر): يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ا 6 
(الثالث عشر): تحميد المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة 0 
[الرابع عشر): قيام المأمومين عند قول المؤدّن: «قد قامت الصلاة» 09 
مكروهات الجماعة أمور: لا 0 
(الأول): وقوف المأموم وحده في صف تن انق لد مقت ا اتن ا او لي ا 1 10 
(الثاني): التنفّل عند الشروع في الإقامة 6( 
(الثالث): اختصاص الإمام نفسه بالدعاء 00 مو وه 14 
(الرابع): التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» إلا في مورد خاص. 
وكذا في غير الجماعة ااا ااا 
(الخامس): إسماع المأموم الإمام ما يقوله م ا ا ا م م ل ا 
(السادس)»: التمام الحاضر. 0 أو العكس. الل 


ال د أنه سجد مزة أو مدتين . 115 
إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أَنّهِ الرابعة أو الثالثة . . ١11"‏ 


إذا رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوب و 1 
إذا شك أنّ صلاة الإمام من الفرائض أو النوافل وو حيو سوسوي لو ١1‏ 
اغتفار «زيادة الركوع للمتابعة في ركعة واحدة, وحكم ما إذا زاد أزيد 

من مرّة في ركعة واحدة عن ونا عر ا وو لم ا ا ا 010 
ما يتعلّق بالجماعة إذا كان المأموم يصلّى صلاة احتياطية ا 
إذا سلّم الإمام وكان المأموم في التشهّد يجري عليه حكم الاقتداء ١‏ 
يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن ينفرد فى الركعة الرابعة ويستحب له 

المتابعة فى التشهّد 000 0 
لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام إذا سمع صوته 0 
إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه ل ا 
يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم أو يتأخْر 00000 
تحب اننظار الججعة فظلقا اسك ع يورو اس حون و ا ا 1 


3 


يستحب الجماعة في السفينة الواحدة أو المتعددة. وتكره الجماعة في بطون 


الأددية 0000000 ااا ا 
بستحب اختيار الامامة على الاقتداء 00 
8 بالاقتداء بالعبد 0 
كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول 000101 
ما يتعلّق بإعادة الصلاة ‏ جماعة أو منفرداً ‏ والأقسام المتصوّرة فيه كل/١‏ 
يجتزأً بالمعادة إذا تبيّن أن الصلاة الأولى كانت ياطلة, وما يتعلّق 
بنية المعادة 1[ ل 
فروع وفيها: جواز تكرار المعادة يجوز إعادة الفريضة لأجل درك شرف 
وفضل تقييد جواز التكرار بما لم يوجب الوسواس ا 00 
(فصل في الخلل الواقع في الصلاة) 
تعريف الخلل ا ار 
القواعد التي تدور عليها أحكام الخلل ست عشرة قاعدة سوا لومم ني ١‏ 
أقسام الخلل. وأَنّ الأجزاء المستحبة للصلاة لا تكون جزءاً للماهية 1/8 
الخلل العمدي يستلزم بطلان الصلاة بجميع أقسامه ل للا 
قاعدة (أَنّ الزه يادة والنقيصة العمدية توجب البطلان) ا ا 
أقسام الخلل الجهلي وأحكامها ل ا ل ل 
قاعدة «لا تعاد» والبحث فيها من جهات ل ل ل ار 
ما يتعلّق بحديث «لا نعاد» الصغير 1 1 1[ ا 
حكم الإخلال في غير الأركان جنوه ساسا دو وم سا تا 
قاعدة (لا تنقص السنة الفريضة) ا 
لا فرق في الزيادة العمدية الموجبة لبطلان الصلاة بين أنواهها وأقسامها .. ١89‏ 
الإخلال بالطهارة الحدثية مبطل للصلاة حتى مع السهو 000 
إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت صلاته 0 
ما يتعلّق بالاخلال بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس 1 
حكم ما إذا أخلّ بستر العورة سهواً. وكذا بسائر شرائط الساتر 0 
إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً ا 00 
إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً ل ل و 11 


زيادة الركن سهواً تستلزم بطلان الصلاة إلا في موارد خاصة وما يتعلّق بتعيين 


2 مهذب الأحكام / ج 8 


الجزء الركني ا 1[ 1[ 0000017 
لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة الركعة بين أن يكون تشهّد في الرابعة 

إلى الخامسة آم لا اا 0 
إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ١‏ 
لو نسي السجدتين ولم يتذكر إل بعد الدخول في الركوع بطلت صلاته. 

وحكم ما لو تذكر قبله ا ا ااا 00 
لو نسي النيّة, أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته 0 
ما يتلق بنسيان الركمة الأخيرة 01 0000 
لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصّلاة لم تبطل صلاته ندوقيه نان امون :قا 
حكم ما لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات في القراءة 0 00 


فروع وفيها: إذا نسي بعض المندوبات . حكم ما لوكان في التشهّد وعلم 
إجمالاً إما بترك السورة نسياناً أو نسي الصلوات في التشهّد. حكم ما لو 


كان اتسيانة خارعاً عن المتعارفق م ا 1ن 
(فصل فى الشك) 

أقسام الشك في الصلاة م 1 
قاعدة (عدم اعتبار الشك بعد الوقت) لون لمرو ان اس به م ف 10 
ا الصلاة فى الوقت 1 

إذا علم أنه صلّى العصر وشك في إتيان صلاة الظهر توا ةا اح 1 1 
إذا شك في إتيان صلاة الظهر وبقي من الوقت مقدار ما يختص به العصر . 518" 
إذا شك في إتيان الصلاة وقد بقى من الوقت مقدار ركعة ل 
الظن في إتيان الصلاة بحكم الشك ا ياغ 7 
إذا شك في بقاء الوقت. لو شك في أثناء صلاة العصر أنه صلى الظهر . . 
إذا علم أَنّه صلّى أحد الصلاتين ولم يدر المعيّن منهما ا ا 0 
إذا شك في إتيان الصلاة في أئناء الوقت ثم نسي الاتيان بها وكذا ! اذا شك 
واعتقد خروج الوقت فتبيّن أن شكه كان ذ في الوقت ا ل 11101 
حكم كثير الشك في إنيان الصلاة ل ا 1 
إذا شك في شرط الصلاة لا بد من إحرازه سواء كان قبل الدخول فيها 

أو في الأثناء 111 


التعيدض. لامو تمهيداً لذكر قاعدتي التجاوز والفراغ ل 1 


اللا 0110 


الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ من جهات 00 
إذا شك في شيء من أفعال الصلاة قبل الدخول في الفعل المترتب عليه. وكذا لو 
شك بعد الدخول 11 
المراد بالدخول في الغير يد و ل ا ا 1 
جريان قاعدة التجاوز في غير صلاة المختار و و ا ا 1 
حكم ما إذا شك في صحة ما أتى به وفساده ا 
إذا شك في فعل فأتى به قبل الدخول في الغير ثم تبيّن أنه كان أتياً به. . . 51 
حكم الشك في التسليم 112 
إذا شك المأموم أنه كبر للإحرا م أم لا؟ 0 ااا 
إذا كان في الصلاة وشك هل انك قل بنط الأفعال المتقدمة 10000000 
(فصل في الشك في الركعات) 
الشك الموجب لبطلان الصلاة ثمانية: يي [ز[ز[ز ز ز 2 10111012 ذا 
(الأول): الشك فى الصلاة التنائية ب ا ا 1 
قاعدة (أَنّه ليس فى الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو) م ا 
(الثانى):الشك فى الثلائية 1 
(الثالث): الشك بين الواحدة والأزيد ااا 0 
(الرابع : الشك بين الإثنين والأزيد قبل إكمال السجدتين ب ف ل ا اي 111 
(الخامس).: : الشك بين الإثنين والخمس أو الأزيد اخ واس جه او و 1 1 
(السادس): الشك بين الثلاث والست والأزيد ل 11 
(الساء بع): : الشك بين الأربع والست والأزيد ا 10111100 
(الثامس). الشك بين الركعات بحيث لم يدركم صلّى م امي نو 121 
الشكوك 4 الصحيحة نسعة: ل 1 
(الأول): : الشك بين الاإثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين وطق اماس مر 117 1 
(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ا 0 1 
(الثالث): : الشك بين الإثنتين والأربع بعد بعد إكمال السجدتنين مو سم ا 
(الرابع : : الشك بين الأثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ا ا 2 110 
(الخامس): : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدنين و 101 
(السادس): الشك بين الأريه والخمس حال القيام نم نمس ان م قاين 11011 
(السابع): : الشك بين الثلاث ل حال القيام ااا 0 
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(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام لك نو د 1507/1 
(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام اج انرون امبو و 160 
إذا شك بين الأثنتين ولخو وكذا لو نك الدلات والأربع والخمس . 09" 
حكم الشك في عدد الركعاتا ما عدا الصور التسع و ا م و 11 
لا يجوز العمل بحكم الشك قبل التروّي والتأمّل بي ا 
المراد بالشك في الركعات 0 0 
قاعدة اعتبار الآن في عدد امات ينانا وفروع تتعلّق بها 111 
لا بد من إحراز إتيان السجدتين ذ في الشكوك المعتبرة فيها إكمال السجدتين ولو 
تنزيلا ا جد ال وما وه مان ام انيع جومم معديو سو و و 11 


إذا شك بين الثلاث والأربع - أو غيره ‏ وعلم في حال القيام أنه ترك سجدة 1 
حككم ها إذا دل بمقطى شاكه فم الب شنائه إلى لان وسادة عاد إلى الشك. . 519 


لو تردد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شك 4 و و ا ا 
لو شك في أنّ شكه السابق كان موجباً للبطلان أو مما يمكن البناء عليه . د 
لو شك بعد الفراغ ) من الصلاة أن شه كان موجبا للركعة أو للركعتين . . /" 
للم يمد القراج بالشاك ولم يسلم كيقيعه يلوعدا ادا 2 
لو علم في أثناء الصلاة بحالة تردد وشك في حصول الظن له 0 
إذا عرض له الشك ولم يعلم حكمه عد ل اناد وي ما ماح نجه وس ام 1 7 
لو الب شكه بعد الفراغ لبقا آخر 0 لمتصورة فيه. .. 000 / 


0 اي ا اي 1 00001 
إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع م” 
إذا شك بين الإثنتين والثلاث فأتى بالرابعة ثم تيقّن عدم الثلاث 0" 
حكم ما إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً ل 
لا يجوز قطع الصلاة واستثنافها في الشكوك 4 الصحيحة ل 


فى الشكوك الباطلة إذا غفل عنشكه وأتمٌ الصلاة : لم تبيّن له الموافقة للواقع . . 566 
حكم ما إذا شك بين الواحدة والإئنتين وهو في حال وعلم أنه إذا 2 إلى حالة 
أخرى يتبيّن له الحال اا ‏ ا اا 0 


إذا قصر في أحد مواطن التخيير ثم شك فيه وس نو ال و و ااا 
إذا مات قبل صلاة الاحتياط وكذا قبل إتيان سجدتي السهو يرك 


لل ا ل 01 0 


(فصل فى كيفية صلاة الاحتياط) 

يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات إلا ما ذكر ... ١5١‏ 
يجب فيها الإخفات مطلقاً ااا 00 
ما يتعلّق بالمادرة إلى إتيان صلاة الاحتياط والكلام فى جهات: وحكم ما لق اق 

ببعض المنافيات لتم اانة ا ااوتيية نظ طن موا وا حو د ا م ا ا 1 
إذا أي بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبيّن له تمامية الصلاة د 1 
عرسا لصلاة قبل صلاة الاحتياط ‏ ا 0 
إذا تبيّن بعد الاتيان لصلاة الاحتياط تمامية الصلاة خط متيو نم ام و 1/7 
إذات تبين بعد إتمام الصلاة زيادة ركعة و الب و ا ا 1 
إذات نبين بعد إتمام الصلاة الاحتياط نقصان الصلاة ع ا تاج الم و 1 
0 بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملاً ا و” 
إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته ا 
إذا تبيّن نقصان الصلاة فى أثناء صلاة الاحتياط والصور المتصوّرة فيه. . . . 0١‏ 
لو شك في إنيان صلاة اي ل ل 0 
لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركناً بطلت حتى لو كان سهواً 01 
لوشك فى فغل من أفعال ضلاة الاشقناط 000 
لو شك فى موجب لصلاة الاحتياط ل 
حكم الشك في عدد ركعات صلاة الاحتياط ل ا 
قاعدة (الاسهو في سهو) ري ب ل 1 


فروع ‏ وفيها: لو علم أن سها عن سجدة وشك أنّْها من أي ركعة. 00 
السهو ولم يعلم متعلّقه. حكم ما لوعلم بالسهو وشك أنه عن سجدة أو تشهّد . . 


لو زاد أو نقص في صلاة الاحتياط فعلا من غير الأركان ا ب وار ل 0 

لو شك في إتيان شرط أو جزء من صلاة الاحتياط 000000 

إذا نسي صلاة الاحتياط ل وشرع في نافلة أو صلاة فريضة تم ا 11 

إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً قضاهما بعد صلاة الاحتياط ا ا 111 
(فصل فى حكم قضاء الأجزاء المنسية) 

أجزاء الصلاة 0 00 

ما يتعلق بقضاء سجدة واحدة بعد الصلاة ور م ا ا 1110 


ما يتعلّق بقضاء التشهّد المنسي. أو أبعاضه. وحكم سجدتا السهو م0 
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م١٠8‏ 
يشترط في قضاء التشهّد جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها ... ١77‏ 
لو فصل بين المقضي وبين الصلاد بالمنافي 14م 
حكم ما لو ترك قضاء الأجزاء المنسيّة عمد ل 
إذا نسي ذكر السجود أو غيره ما عدا وضع الجبهة 1 
إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي ل 
لا يشترط التعيين لو تعددت السجدة المنسية يي ل 
حكم ما لو كان عليه قضاء سجدة وقشاء تشهّد 0 
لو كان عليه قضاء سجدة وتشهد وشك في السابق واللاحق 1 
إذا شك في أنه نسي أحدهما لم يلتفت مع تفصيل فيما لو علم بالنسيان وشك في 
التذكر م ل 0 
لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد م 0 
لو كان عليه سهوة السهو :وقضاء السحةة او التشود لام 
إذا سها عن واجبات سجدة القضاء ما عدا وضع الجبهة لا يجب الاتيان بالسلام 
في التشهّد القضائي وما يتعلّق بنسيان لد الركعة الأخيرة ا" 


لا فرق في وجوب قضاء السجدة بينكونها منالركعتين الأولتين أو الأخيرتين. 00 
لو اعتقد بنسيانالسجدة أو التشهّد ثمبعد الفراغ منالصلاة انقلب اعتقددشكاً . 


لو شك في إتيان القضاء بعد ل جوبه ا الما 
لو شك في أَنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجية ا 


لو نس قضاء السجدة أو التشود وعذكر بعد الدخول فى النافلة أو الفريظة ...ضام 
لو كان عليه قضاء السجدة, أو تشهّد وضاق الوقت عن الاتيان بهما وهكذا لو كان 
عليه صلاة الاحتياط ا ا اال 0 


(فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه) 


يحب سجود السهو لأمور: لتو ع ريناند لوده قدي وب لبو ل م م ل 1 
(الأول): لكلام سهوأ بغير قرآن وذكر 1 
أقسام الكلام الصادر فى أثناء الصلاة 0 
ما يتعلق بسبق اللسان 0 ف الخارج من التنحنح ب 0 
(الثاني): السلام فى غير موقعه ساهياً وما يتعلّق به و 
(الثالث): نسيان السجدة الواحدة, اويفطن أجزائها 0 0 1 0010010ظ( 


(الرابع): نسياق التشهد أو بعض أجزائه مع فوت محل تداركه 000 11010 


(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدنين 100000 
(السادس): القيام فى موضع القعود ف العكين ا 
ما يتعلق بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ا 

معنى الزيادة والنقيصة ل ا ا ا ل ا 1 
حكم الزيادة والنقيصة في المستحبات 00 
ا ا ا ا .. 78 

يغ الثلاث للسلام موجب واحد له وكذا نقصان . تسبيحات الأربع. . . . 300 
تعدّد سجودالسهو إن سها ع نسجدة واحدة فقام ثمتذكر قبل الركوع وأتى بها. . 0 
لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد كما لا يجب الترتيب بين أسبابه . . "0١‏ 
إذا سجد للكلام السهوي ثم بان ان الموجب غيره د00 
ما يتعلّق بفورية سجود السهو بعد الصلاة 6 و ا ا ل 10 
إذا نسي سجود السهو فتذكر بعد أيام وحكم ما لو ترك سجدتي السهو. . 6" 
كيفية سجود السهو ع نج سج ور نا و ونون تاي انط وام ا د وم ا و 0 
ذكر سجود السهو 00101 1 
ما يتعلق بتشهد سجود السهو ام باط امود ان و جين ا ار 1011 
يعتبر في سجود السهو جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الشرائط والموانع . . . ١1١‏ 
رد فى تلق سبدو كع يقالي تاناهد حلم كوي يق 
لو اعتقد بوجود الموجب في أثناء الصلاة ثم بعد السلاة شك فيه وين 
لو علم بالموجب وشك في الأقل والأكثر. و اق انج و 4 جو ا ام اس ا 11 
لو شك في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به وإلا لم يتلفت 1 
إذا شك فى أن سجد سجدتين أو سجدة واحدة أو أكثر ا و ا ا 11 

ْ (فصل فى الشكوك التى لا اعتبار بها) 

(الأول والثانى): الشك بعد تجأوز المحلء والشك بعد الوقت ا 
(الثالث): الشك بعد السلام الواجب ا لو 
(الرابع): شك كثير الشك م ب أ ا ب ام ا ل ا 1 
قاعدة (عدم اعتبار شك كثير الشك) ا ترون مكو نل ان مه ا ا 
المرجع في كثرة ة الشك هو العرف 00 
لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك. وحكم ما لو شك في زوالها. "5 
حكم ما إذا لم يلتفت إلى شكه : ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ..... ١17‏ 
لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه د اج منج ا ا دم وا ود ا ب 7107 
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لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ومثله 0 
(الخامس): الشك البدوي الزائل بعد التروّي اع ا م ما ا يام 
(السادس): شك كل من الإمام والمأموم ل 0 
رجو عكل من الإمام والمأموم إلى الآخر فيخصوص الركعات معحفظ كل منهما ١/1‏ 
حكم ما إذا كان الإمام شاك والمأمومون مختلفين في الاعتقاد مم م م 
إذا كان المأمومون مختلفين بعضهم مع بعض ا ا 1 
إذا اختلف شك الإمام مع شك المأمومين والتفصيل فيه و 
(السابع): : الشك في ركعات النافلة ا 
حكم الشك في ركعات النافلة اا ااا 
ما يتعلق بالشك فى أفعال النافلة و ا 
زيادة الركن في النافلة لا يوجب بطلانها 1[ 1 1[1[ [ز[ [ [ [ [ 0 ا 0 
لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسئّ في النافلة م 
إذا شك بين الإثنتين والثلاث في النافلة فبنى على الاثنتين ثمظهر كونها ثلاثاً. . 1و 
إذا شك فى إتيان النافلة 0 
حكم الظن في ركعات النافلة ل ا ا 0 
ما يتعلق بنسيان الكيفية فى النوافل التى لها كيفية خاصة ل 
ينيدم من أحكاة المهق والخك وشيرة بحر فى ضمية يع الصلوات الواجبة . .. 8847 
حكم الظن المتعلق بأفعال الصلاة 0 
يجوز تأخير التروّي عند الشك إلى ما بعد السجدتين دز 10000 


يجب تعلّم أحكام السهو والشك مما يعم به البلوى ل و ل ا ا 501 


